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و[ کتاب الأذون الکببر )دم 


( قال رحمه الله ) قالالشیخ‌الامامالاجل الزاهد ثمس الا عة تفر الاسلام أو بكر مد 
ابن أبى سبل ااسر خمي‌رجه اله ال بان الاذن فى التجارة فك الاجر الثابت بارق‌شرعا 
ورفم الاثم من التصرف حكا واثبات اليد لامبد فى كسبه عنزلة الکناة الاأنالكتاءةلازمة 
لاا إعوض والاذن لايكون لازما لوه عن الموض منزلة الك المستفاد ام المستفاد 
باییم وهذا لانه آهل انه رف بعد حدوث الرق فيه 6) كان قبله لان رکن النهر کلام 


معتبر شرع وذلك يتحقق من الرقبق‌واعتبار الكلام بكونه صادرا عن مز أوعخاطب ولا 
معدم ذلك بالرق وعل التصرفات ذمة صالة لالز ام الحقوق ولا يعدم ذلك بالرق فان 
صلاحية الذمة للالتزام من كرامات البشر وبلرق لا خرج من أن يكون من البشر الا أن 
الذمة لضف بالرق فلا يب الال فيها الا شاغلا ماليسة الرقبة وذلك يسمّط وجود الرضا 
منه لتعاق ا لی عالية رقيته فكان الاذن فک لاحجر من هذا الوجه وهو نظير ملكالحل 
فابه من كرامات الشر فلا بنعدم ارق وان كان فتقص حت أن الحل في حق‌الرقیق اصف 
| ماهو حق الر ناه فى 5 تاب النکاح واعا نمدم بالرق الاهلية )الكية امال لاه رصير 
|| هلو کا مالا وبين کو نه ملک مالاو کونه‌مالکا لهال منافاةول ذلا نمدم بالرق الاهايةلليالكية 
بالدكاح لانه لا یصیر به مملوكا ندكاحا«فانقيل بني أن بنعدم بالرق الاهلية لك التصرف 
لابه صار ملو کا اه فافان الولی علك التصرفات عليه قلنا اعا يص_ير علو کا تصرف بنفسه 
ها او روما فلا جرم شعدم الاهلية لالكية هذا التصرف ویکون نائيا فيه عن المولى متی | 
اشر باه ولکنه ما صارعماوکا تصرفا ی ذمته حتى ان امو لىلا لاك الشراءيثمن يحب فى 
ذمة عبده اتداء فتبق لهالاهلية ملك هذا التصرف کا أنه (صر ملو کا تصرفه عايه فى 


O 


الاقرار وا دود والقصاص ای مالک مذا التصرف فان قيل اتعدام الاهاة غروجه‌بالرق 

ن أن يكو ن أهلا > التصرف وهو اللك الستفاد والتهرفات الششرعية لاراد لعینا 
ش بل شکارم لس أمل لذلك لا لا کد لات وح الاصرفملك الد وارقيقأه ل لذلك ۱ 
(الائرى ) أن استحمّاق ملك اليد بت لامكاتب مع 5 م الرق فيه وهذا لاع انق اهل 
للحاحة فيكون اقلا نما ا وأدتى طريق الماجة 9 اليد فهو الحم ا لته رف 
وملات المتق‌مشروع للتوصل اليه ما هو اک الاصلى ثبت لامبد وما وراء ذلك تخافه مول 
| فيه وهو نظير من اشتری شيا على ان البالم انار م مات ففتی اختار البائمالبيم ثبت ملك 


| المين للوارث على سبيل الملافة عن ااورث تصرف باشره المورث بنفسه 5 الدليل على 


حواز الاذن لاعرد ۳ التحارة ۳۳ ۳ الا "ارالی دام الا | اتاب قن ۰ ذلك حديث اراهم ان 
رول النه صی! الله له عأ .4 ره وسل كان بر رك الخار و۶ بس دعوه ة ا و وفه‌دلیل تواضم‌رسول 


أله صل | الله علبه ول فان رکوب !ارم من ع التوا 0 وقد کان متاده رسو لاله صلى الله عه 


وسل حی روى ابه ركب امار معروربا وروی انه رک ب الما ر ار وأردف وذلكمن التواضع 
قال عليه ااسلام ری" من الکیر من رکب البار و شنت ا لسان الناس ر کرت 

اوش عر وركوب الال کال وركوب البغدل مكرمة وركوب امار ذل ولال كالترجل 
و کدلات اجانة دعوة المملوك م من التواضع وقد فءله غير صرة على مارویءن‌رسول الله صلي 


الله له عليه وسل أنه اعات دعوة عيد وروی أنه کال يجوب دعوه ؛ الرجل الدول ده ی الملوك 
وااملوله لا تمگ ن من امجاد الدعوة مال ؛ كن له کب وطريقالا كتساب التحارة ولس 
له أن بباشر ها ها دول اذل الأول شت مدا الحدرث حوازالاذن فى التحارة وال ما بکسبه 


العید لمك الاذن حلال واه لا ا امد الاين بان تخد الدعوة امد أن لا درف ف ذلك 


ولا باس باجابة دعونه اقتداء رسول الله صل الله لهو[ فابه کان يجيب الدعوة وکان 


تقول من ل جب الدعوة فد عصى أن | القاسم وعن راهم اله كان ول جوز عل المبد كل 
دبن حتی حجر 1 وكان ول اذا حجر الرجل عل عده فى أهل سوقه فلیس عليه دين 

ومعناه يلزمه كلدين يكتسسيب وجوه ما هو من صنیم التجار كالافرار والاستتجار 
والشراء لاله منك الحجر عنه فى التجارةفرو من التزاءالدين بسببه کار واذا حجر الول 
عله فى أهل سوةه فليس عليه درن أى لا يازمه الدبن عباشرة هذه الاسباب بعد المجرق 
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حق الول 3 س الرا 59 سمط عه واعمالا شت 6 حدق اون لازى_دا م الرضا مره 
باستحقاق مالية رقبه بالدين دد الحجر ولا میب الان فى ذمته اا شاغلا 0 ادا أل 


كان لا بسحق مالة رقبته به اعد الحجر ذكاه ادن عليه وفيه دلیل ان ار ی أن 
يكون عاما منتشرا وأن الانتشار فيه بکوه فى أهل سوق» فاه رفم الاذن الذى هو عام 
منتثر وفى آصد.حه دون الاشثارمءنى الأذرار والئرورما ليله انشاء الله تعالى وعن 
| أى صا قل رابت لاعباس ن عبد الطاب عه رينعندا كلم OD‏ 
دليل جواز الاذن وانه لا بأس با كتساب النى والاست كثار من الال بمد أن يكون من 
| <له کال النبيعليه السلام نم الال الصا لا رجل الصا وف هدا الحديث دليل ظاهر عل 
فنى العياس 0 من كان له عذر ونعدا رات ال كل ع.دعثرة آلاف فلا بد أن يكو ذلات 
من اموان التحارة وغرها و کانسبت: روم انة أحن منه دار فى الا حين أسر فلا اسل 
وخسن اسلامه کان تاذ على ذلك وارلا نمال با أماالني قل أن فى ديع م من الاسرى 
ان اعم الله‌نی ارح خیرا بوک خیر | ا أخذ من و له ر لع وكان لمباس رضي الله عنه 
إيظبر السرور لذناه وتول‌ان اله تعالى وعدنی (شيئينالئتى فى الد نا و اد ریا خ دوف 
أيحزلى أحدهها وان أعم أنه لا محرهنی من اا خراه لايخاف البعادوعن الشمي قال اذا أخذ 
الرجل من عبده الضرة فهى تجارة وبه تأخذ فان المولى استأدی عبده الضربة فدلك اذن 
منه له فى التجارة لاه لا بم كن من الاداء الا بتحصميل المال ولنحه له طرتقان التكدى 
| والتحارة و الظاهس أنالوا لی لا عصد #صيله امال باانکدی فالسؤال دی المرء وبخه قال 
۶ اسلا مالسژالآ اخر کسر ت المید أن سق فى ذله الى بوم الّبامه وا نا صراده الا کتساب 
لطر بق التجارة ورضاه بالتحار ة تضمن الرضا منه ماق الدبن اواجت بالتجارة عالية رقبته 
قیه دلي ل أن الاذن فى التجارة ثبت بالدلالة کا بدت زا وء عن شري فى عبداجر مه درن 
۱ انه باع فيه وبه ناخد فان كل دن ظبر وجوه ء لى المسد في حت اارل باع فيه کن 
الاستهلاك فانه بظبر فى خق المولىلان سنبه سوسلا بنعد م الاجر اسب الرقفكذلك 
۱ | دين التجارة لدد الاذن يظهر فى حق الولى فيباع فيه وى ا ني صل الله عليه ۳ ۱ 
باع رجلا دبنه الله رف غین كان بیع ار حا بات هی اف مات ۱ 
| الخال فیاع فى كل دن‌بظیر وجوبه فى حق المولى وعن ابن سيرين أن رجلا ادعي على عبد 0 


۵ ( 


رحل دا ذال ارزجل عيدى حور عليه وال تم شاهدا عدل أنه کان (شتری ف ۱ 


| الوق وی م لماه أو بامهفقیهدلیل ان ااولی اذا أنكر الاذن كان الول قوله وعلى من 


بد عليه الاذل آن أنه بالبينة لانه دعی عليه اا حثه عن ماله الرقبه وفه دلیل 


۰ ۰ ۵۵ 5 ۰ 2 5 ۰ و el."‏ 
1 ان الاذن اه بالدلالة وان من رای عمده وی م اه وا (صبر 4 ماذوا ءمرلة 


| ی عون الثتنى ان جلا أذن ده أن يكو ن خباط وأذنآخر لبده أن کون صباغا فأجاز 
شرح عل المياط من الابر والمبوط وأجاز على الصاغ تمن الى والمصفر وما كان فى مله 
وفيه دليل ان می الاذن عی التعدى والاتشار وان‌الولی وان خص نوعا منه فانهتمدی 
| الى ار الاو اع لاتصال مض ا<اواع بء ض فما وجع الى حصیل معصود امولى فان 
الصاغ لا كن من العمل الا بشراءالصيغ والخباط لا .كن من العمل الا بشراء السلك 


أنيشترى طداما ليمطيه في من ذلك ورا يشترى ذلك بالدنانير فيحتاجج الى مصارفة الدراهم | 
بالديا نير لبحصل امن ذمر فنا أن ماه على التدى والانتشار فيتعدى الاذن ف وع الى 
سار الاواع وان ای الى ره الله كان اعد نظاضص هذا الحديث فئول جوز عليه ما 


كان من توایم عله خاصة وعندنا جوز تليه ما كان من توا مله وما استدار فى غبره على || 


ما نه وعن‌ان عباس رضى اله عمماقال ودثى سلان ري اب عله أنه آهدی الىرسول 


| الله صلى الله عليه وسلم وهو غفل أن يكانب قبل رسو ل الله سل اله عليه وسل هدته | 
فأ كل وا كل أصحابه وأناه بصدقة فلا وأص أصحابه فأ كاوا ولم بأ كل(قالالشيخ) الامام 
| رضى الله عنه واعلم أن سان كان من قوم يعبدون اميل الباق فوقع عنده انه ليس عی‌ثی | 
وجعل قل من دن الى دن يطل الوق حتى قال له دمض صحاب الصوامع للك آطاب 
اة وقد قز بأو الها وعليك يثرب ومن علامته انه بأ كل الحسدية ولاب كل ال دةة 


فتوجه نحو الدنة فاسترقه بعض العرب ف الطريق وجاء به الى المدينة فباعسه من عض 
| لبود وكان يعمل فى نخيل مولاه باذنه حتى هاجررسول اله صلى الله عليه وسل الى المدبنة 
| فاتاه سلان نطيق فوضمه بين بده فقال ماهذا باسلان فتال صدنة فقال لاصصابه کارا وم 
۱ بأ كل فقال سلبان فى نفسه هذه واحدة ثم أناه من الند يطبق فيه رطب فقال ماهذا لان 


5 


۳ هد یه 4 شەل 1 با کل وقول لا اه كاوا ذقال سلان 2 ری ثم حول خلفه فعر 
ش رسول الله صلل أل عليه وسل مراده فاق الرداء عن كتفيه حتی ۳ ر سلان رضي الله عنه 


ای خام از .و ه 5 افيه فأسل وفيه دليل ان لعب الأذون مدای وول قبل ولول أبله 
كزان عليه وسل هد ته ولاجل هذا أورد هذا الحديث وذ کر عن اف ولاق 
ا قال میت اهل و عد فدعوت رهطا م ن اعاب اون الله صل الله عليه وسل فم 
۱ أوذر خضرت ‌الصلاة 2 ۳ أو ذرؤقالوا دق وا ۳ ته فد مولى و صل :ت م 
وفبه دلیل ان لاد لأذون آن شحد د الدعوة ف المرس م6 شح ل د الدعوة لامدا واهدين اذا 
9 تجارة فان الصحا بة ركى الله عم أجاوا دع ونه وأو در مع زهده 5 ج دعو نه وهو 
ع ووه دسل انه لا بیفی لامرء ان اوم غبره و ۲ نه الا باذنه فام أنكروا على أ 2 ذر 
۳ عليه ی به وسانه فى قرله صل اله عليه وسل لايؤم اارجل اارج-ل فى ساطانه ولا 
اس على کر مته الا باذنه وفه دليل حواز الافتداء بالعيد واه مي ی ان فا ورعا فلا 
6 امامته ( ألا تری) ان با ذر رضى الله ءعنه ت ود م-4 واقتدی 4 ره وورعه 
واذا قال الرجل لعيدهقد أذات للك فى التحارة فبو ا له فى التحارات کہا لاطلاق 
الاذن من اأولى ولا حا<-4 ف لصحيح الاذن الي التنصيص على آواع التدارة لا زه فك 
للححر كالكتاءة ولان ااخصود 4 به الول عادة أن حص ل الع بدارع ۹۹ ره واعد بار أذنه شرعا 
لیتحفق به الرضًا من أأولي ۳ الدین الواچب با تحارة عالية ر ممه وهدا لا تان باخ تلاف 
أنواع التدا رات واشتراط مألا شید لاجوز مخلاف التوكيل فاللمصود هناك ورا م الو كول 
مقام الو کل ف حصیل وده ف العين اق اترم اولا شدر او یل على 2 ل ذلك 
عطاق التو کیل فبل التنصيص على جنس ما بشتريه لهم ام د أن پشتری ما داله من 
۱ آواع التتدا رات لانه صار منفك الجر ع عه 2 رطا اأ ولي تماق الدين عالية رقم ۳ وهو 
ف اصل الالتزام متهرف 5 دمته هو حه من لعأمله واعا: وجب اللا 1 0 فى عل ملوك 
۱ له شکون صیحاو له أن تتاحرالاتجراء لان الاستثحارمن آواع التدارات ولان اللأذون 
حتاح اليه فانه جر عن اواره لە ص الاعال تسه ورعا لاد من لہ على ذلك حسبة 
تم متیر جرا علاقامة الاعال ال تی ہا م تسودهو أن لو اجر شه فما داه 
من الاعمالء ندا وف اش قولي الشافیی ركى الله عنه لاس له أن لؤاجر شه وله أن لو جر | 
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1 : 8 
که لان عبده الماذون نانب عن الولی فی الته رف وهو اغا جمله ناا فى التصرف فى 


1 و مناقم بد لیس من کسبه و اهر فه وه مدالاذن کا وله و الدلیل اهار فیته ليست 

ن کسبه بدايل انهلا : علات يعبا ولا رهنها بدن عليهوما وين کسه فو لاعلك الت رف 
1 2 ار ماليكهوأما عندنافا فالا ذن فك جر ء عن ال ذون فكان كلكتابة ولا قال 
|| الکتاية تماق ما ال زوم والاذن فيكون هب ذا عنزلة الاس تجار والاستهارة مت حون 


بو احر ولاس امس معير ذلك وهدا لان عل التهرف لا مخت اف لكو نه لازما أو غير ان 


1 کال بیج مع الهبة ذان عل از تدر فين وأحد وهو الءين وان کان آحدها لزم علي وجه لا علك ۱ 
ااوجب‌الرجوعلکوه »ماوضه وال جر لابلزم وحن ۳۹۳ اشنا الاذزبالكتاة من شيرف !4 
فك ا محر افك ا جر درت له الید عل ما 49 وملات الاعتا ص علءمأ 3 ماکه( كانت 


ول کنللمأذون آن فق قيره اه یکون له أن اجر شه أو لان الاجارةقرب 


ال»صود المولمن . الاعا اشوا بی مال فا علك الما ضات دون[ تبرعات و ااسد عبر 


۳۹ الايؤاجر 1 فيه من الاق الضرر 1 لير من حيث استحماق اليد عاية ف السین ودلك 


لاوجد هنا نم اجارة انفس نوع مجارة لان رؤس التجارة وهم الباء-ة پواجرون أفسمم 
للعمل وااولی حين أذن له فى التجارة مع عله انه لا كن م ع مما الا برأس مال فالظاهس انه 
أ حعل رأأس ماله منافنه وطربق حصیل ال عا جل من ری ال ار واعالا ينيم 
شبه أا فى ذلك من شوت معصود |أولي ولان كد عد ی الاذن فان بیع الروه اذا 


ع وجب المجر عامه 6 لو باعه الولی فكذلك لابرهن تشه لان موجب الرهن صد 


موجب الاذنفان ارهن وجب بدا مستحنة علبه لامرن على وجه كنع من‌التصرفلال 


م«وجب آلرهن صد موحت الاذن فان ارهن وجب بدا مستحهة عليه للمرمن على وج“ 


“عفن ال" :عرف ولا انیم تاد مالس م هن موحت صد ه مو < مه وا احارة لافس فلا و جب 
| الححر عليه ولا نمه من تصرف بدلیل انه لر ج ره ااولی / ر محجورا فلبذا لا علاك 
بو احر -4 ولهأن بل الارض وا نها مزارعة 6 أخذ الر لابه ان كان البدر 


من ۰ ا ل صاحب الارض فالأذون م اجر 0 للعحل بءعضص الارج وال کان البذر من قله 


مو متا در الارض بض الجارج ودلات 2 ن ۰ ن الاستاحار اد راھ فان هنا كالاجردن 
فىذەتەسواءحصل اغارج وشحم اش عا مه ۳ ا حمل ال مارج فاذا ملك استتحاره 


(A) 


خض الدراهم فببءض انلارج أولى وله أن پشتری طماما لمزرعه فى أرذه لان 
التحارة قال د الصلاة والسلا م ال ارع اجر ره والتجار شعلون ذلك عادة قال ولس 

أن تم طماما الى رجل 0 الرجل فى ارضه بالنصف قال لانه ع 
لدآذون أن شرض لان القرض برع قال بعض مداد نا رمرم الله وهدا التعايل غلط انما 
الصحیح ٠ن‏ الول از ه_ذا دفم اليذر هزارعة ودفم اایذر ما و<_ده لاجر زلان 
صا<ب البدر ءستاجر الارض وشرط الاجارة التخلية بين المستاجر وبين مااستأجرهوذلاك 
نمدم اذا ان العامل صاحب الارض قال ( ألا ری ) اله اذا دفم الطمام الى رب الارض 


مزارعة بالنصف فزرعة كان الماريج كاه لزب الارض وهو ضامن لاد طياما مثل طامه | 
۱ 7 ر فى الكتاب وفى كتاب اازارعة قال اذا نمل بذر مزارعة الى صاحب الارض 
امارج که لصا حب الد ر وللعاء ل أن مثله وأ مثل ارطه ول ف المسكلة رواتان 
اأص ,ماماقال نی ال ارعة لان المارجءاء البدر (آلاری) را ٠ن‏ جنس اابدريكون لصاحب 
ابدر ووجه ماقال هنا ان صاحب اابذر اكاة رضى بالتاء الپذر فى الارض بطريق المزارءة 
بالنصف فبدون ذلك الطر دق لا بک, رن راضيا بل الزارع عتزلة الغاصب لبذره وهن غصب»ن 
1 د را وزرعه ف اوه کان اغارج زارع وعليه مثل ماغصب وقیل اعا اختافالإواب 
لاختلاف وی ال فى المر واذن اطر فى اس ترلاك ااپذر كبح معتبر 
واأزارعة واذنسدت بق أذدمء تبرا فى استبلاك البذر بالقائيه فى الارضمكان الالقاء باذن 
صاحت البذر كالقاءنه سفسه فلار ج كله له وأما اذل الد فى استهلاك بذره لا على وجه 
اازارهة یر ممتبر فانه لاعلك أن ,أذز فى اتلاف السذرولا أن قرض البذر فاذا لم بصح 
المقد وسةط اعتبار اذنه فكان ازارع عمزلة ااخاصب ااسسترلاک لابذر باه فى الارض | 
او اظارج كله لهرعايه مان مثل ذلك البذر لاء.+(قالالشبخ)الامام ره ال وقد وجدت فى 
لعض النسخ زيادة فىهذا ااسثلة انه اذا دفع الطمام الي رب الارض ليزرعما لفسه بالنصف 
فم هده الزيادة لا مق الاشکال ومح التغايل لان قوله ازرعبا لةك يكون اتقراضا 
لابذر تم شرط عليه فى بدل الرض نمف امارج وذلك باطل والزارع فى القاء الب ذر فى | 
الارض‌عامل لنفسه فیکون امارج كله له وليس على ااولی أن بشبد الشرود حتی ,أذنلافى 
التجارة لابه رة ااكنابة واا کا e‏ غير اشباد الا أن هناك ندب ماسم 


) 4٩ (١ 


تماق ما من اطق اللازم کا يندب الى الاشیاد على الهم ياه فى قوله مالي وأش دوا اذا 
2 بم وذلك لاو جد فى الاذل لاه في فسه ليس ممق لازم ( ألا تری ) أنه حجر عليه ' 
شش شاء‌فابذا لا يكون عايه الا شباد فى داك ت‌واذا نظر الرجل الى عبده پیم ويشترى فلم یمه 

ن ذلك فبو اذن منه له فى التحارة عنزلة قو له قد أذنت لك فى التحارة وهده مسئلنان 


ادداها BI‏ لهفى , وع خاص من التجارة فاه کون م أذو انیا تحار ات کم | عندنأ وقال 


TT 1‏ ۱ الا ی ذلاك 0 4 الله 


0 رز نی السارات ل ون ر الا واع فلاس 2 
تصرف الا فى ان عع الذى أذن له فيه خاصة فالحجة لاشافیی اه تصرف لامولى باذه ملا 
علاك اتصر فالا فما أذن له في هكالوكيل والمضارب والةبضع والشر يك شم که المنازو بیان 
ذلك :أن الرق موجب ااححرعاه عن التصرفات والرق سد الاذن قاع کا كان قله فکون 
تصرفه بطريق اليابة عن الولى تفه( لا تری) ان ماهو المقصود بالترف وهو الاك 
۱ حصل لول وازالعيد اسب الرق رج م أن یکون أهلا للملك الذى هو المعصودفه 
مين انه ليس باهل لاتصرف تفه حلاف المكاتب فان بالكتابة عندی بت لامکاب‌حق 
وبصير عنزلة ار بدا وللمدًا لاعلا اأولىاعتاقهعن کنا غار نه ولا علك المحر واعا «میرأهلا 


لاتصر ف باعتبار مائبت له من الجر بدا تمالأذوزعندى برجم بالمبدة على الولی الا انه عين 
لرجوعه علا وه وک به فلا يلك ار جوعق عل آخر وهکدا ۰هي فى الو کیل اذا وکله 
ال إشترى ویم على ان الرسح كاه لاو کل فان رجوعه بالعبدة فما بشستری على الو کل 
دون غيره و یکون هو اا عر ن او کل ف اتصرف فكذلك الأذن والاليل عليه انه لوأذن 


له ۳ روج امنا لا علاك ك ازوج ا ان ولو اذك 6 لواح ارام بعينبا لاء لكأن 


زوج غير ها فكدلك . نى التحارة رادل لا ز مةصود ذلاك ت ااتے۔ فصل امد وه #۰صود 
هذا التصرف حصل لامو ی و کر لاب اذا 9 له فى الحا دارة ة لاعلاك النکاح واذا ا له فى 

ال که 2 تلك التحارة و این کن الاذن اطلاقا وتلا لايد هک هو Cai.‏ مفدلاك لا بدل 
عل أنه لا بل اله .ص کتناید القضاء واه اطلاق وایات اولاية * م ر التخه. ص 
ا ع ك اتفه 4 وابات اليد على المين 9 ثم قل‌الاخه بص بالاذن کذلات وهدا 


)١١( 


لان التخصیص مف سد فص ود ااول حصیل ارغ وذلات ث صل تجاره فى وع لكثرة 
هداته فيه ثم فوت ذلك جارنه فى نوع 3 ر للة هداته فى ذ ذلك فكان التقييد مفيدا فما 
هو ا وزفر رمه العلل الروابة الاخری ول انا يتنا احکا عاما عند سكو نهعن 
النهى لدلالة العرف وذلك پسقط عند التصريح بالامی فی‌ساالانواع (ألاتری ) أن .عطاق 
الاذن وجب الت تەم في الوقت ٠‏ م اذا صرح بالمجر عليه مد أن عق دين و وم برع 
ذلك الاذن فیدا م42« وححتنا فىذلك طرق لاب آحدها مايذا آن‌الاذن 1 فى نوع إستدعى 
الاذن فى ساثر الانوا لمال !عض التجارات با لب ض والمتصرف فی البرر عا پشتری ذلاك 
|البر اماف بد من أن يشترى الطء أم ايو دى ماعليه ور ءا حتاج الى 6 البر بالسید والاماء 
اذا ۱ جد من پشسترید لك منه بالنقد واذا کان الاذن فى وع تہ دی الي ارا اع 
التحارة لا تصال دض التحارات بالیمض ولان الاذن فى ااتحارة فك لاححر عنه والعيسد 
(مد الاذن متصرف لفسه لاشكاك المجر عنه 15 كاتي وکا أن فى الکتاة لاتير التقييد 
بو خن و گدلات فى ااذن ویان الوصف ان عطاق الاذن علاك التصرف والا با 
لاعصل عطاق الافظ من غير ننصیص على التصرف کا فى حق الوکیل والدلیل عليه أن 
الأذون لا یرجم 6 | لحمه من العبدة على »ولاه والثه‌رف لایر بدجع عليه عا باجفه من ۱ 
المهدة وانه اذا ففى ادن من خااص ملکه لد العو ق لابرجع به على ااولی ولو كان هو 
عنرلة الو کيل اسکان بوجم ء على اا وکل > »ا ۇدى من خالص ملكه كالوكيل واعا يكونرجوع 
ارکیل فما محصل تصرفه اذا بتى ذلك فآما بعد الفواتفيكون رجوعه على او کل وهناوان 
هلاك کسبه 4 م برجم على الول بشی* ودل اله مته رف انفسه وقد نا ان بالرق لم 2 خر ج من | 
أن يكون أهلا للتصرف ولا من أن بکون أهلا لشبوت اليد له على کسبه ولکنه #نوع | 
عن التصرف لق الولی مع قيام الاهلية فالاذن لازالة المنع کالکتانة ولامجوز أن دعي ان 
بالكتابة شت له حق المتق ۳ يدل کار بدالان الكتابة حتمل الفسخ والسبب الوچب 
ی المتق تى ثبت لاحت ل الفسخ كالاستيلاد فثبت‌ان الكتابة فك الجر والاذن مثله ثم 
فكااحر عنه مدین السیبین عنز لهالفك التامالذي حصل پالعتق وذلك لامختص وع دون 
نوع سواء أطاق أو صرح بامی عن سار الانواع لان هذا اتید نه تصرف فی غبرما که 
فكذلاكههناواك اا ثأن تصر ف العبد يلاق علاهو مد كه وا تصرف في ملك لا يكو ابا عن 


)١١( 


غيره و باه آن اول التصرفات لحك الاذن من الع A‏ ۳ ء لا به ما ۱ دشتر لا عکنه ۳ م 
وهو /ااشراء مان فى و ذم ته و قد ل | ان الذمه ملوكة عبزلة ذمته فکا ابه لت التهرف 


فى ذمته بالاقرار على نفسسة بالود فكدلك یکون مالک لتر ف فى ذم 4 اللا ان الان 
لا مت فى ذه:ه الا شاغلا ماله رة ته فيحتاج الى اذل أولى هنا لأسا قاط حده عن ماله 


ارتة وارضی ي اص سر فا الى لدین وفى هذا لابغترق الال بين دع من الور و تیه 
1 غير مه A.‏ ۳ حه فلا الع 58 اذا ركى الستأجر 9 من زد دول 1 آو 
۱ على 5 تصرف فيه توعاه ا e‏ ذلك 0 مد .ل وحدمو ن هؤلاء 
عا حدق ۹ ببع فاهل ال رف کون متصرفا نہ۹ و بده تع دول بوع لا کون 
۱ مش 55 وهدا حلاف ال َه فان ذلك صر ف ملوك لامولى عا A‏ لان ال نکاح لا جوز الا 
وار حه عن ۳ کون أملا لاولاءة ذكان هو انا عن المول فى الکاح وف دا 
فا الأول جبره علي ا نکاح فاما هدا التصرف فغير ملوك للموی عليه 9 کان الاذن م نالأولي 
اسماطا لةه لااناهالمید مناه فى التصرف و د اانه م ع الرق أهل لاحم الاصلی وهو 
ملاك اد وان 00 ذلك م نملك المين لبت للمولی ء ا | لافه ۹ وهدا خلاف 
شليد القضاء فالهمأ صی لا لعمل رفس 4 فا شفی بل هو ناف عن المسلمين وله دا 1 ع 
باحمه من المبدة فى مال الم لمين و كيف بک ون عام انهه وهو فما بسمل انفسهلا يصلح آن‌,کون 


قاضیا وهذا خلاف الستمير والستأجرلانه تصرف فى عل هو ملك الثير با جاب صاحب 
اللاك له واجا ف مات تفه سبل التخصيص فأما الع مد فلا تصرف باجاب الول اهتقد نا 
ا التصرف غبر ملول لامو ف ذمته فكيف وجب له ماللا علكه والمسئلة الا ره ة اذا زاء 


7 ولشكرى فشک عن أ نمی فیدا اذل ەف التحارة عندا وعمد الشفى لا کون اذا 


قبل هذا بناء على السئلة الاو فان عنده نو آذن له نصا نی وع لا علاك التصرف فى سائر 
الاواع فكذلك اذا راه تصرف ق نوع فسکوه‌عن نمی لايكون اذاله التصرف فى 
ساهرالانواع وعندنا لا كاناذنهفى نوع بوجب الاذن فى سائر الانواعلدفعالذرور والغرر 
عن الناس فكذلك سكوته عن الامی عند روه تصرفا منه ,يكون عنز له الاذن دفعا لاضرر 
والفرور عن الناس وحجته فى هذه الذلة أن سکونه عن النهى محتمل قد يكون لارضي 


12 


تصرفه وقد يكون لفرط وقلة الاتفات الى تصرنه مه أنه محجور عن ذاك شرعا 
والعتمل لا يكون حجة فبو كازلة من رأى انسانا بيع ماله کت ول يمه لانتقذ ذلك 
التصرف سکوه ولان الاج -4 الى الاذن من 0 واا وت لس باذن الاذن ماقم | 
فى الاذن ولو أذن له وم إسمع ل | بکن ع داك اذا محرد السکوت کف کون اذ اوالدلیل 
|| عليه ان هذا التصرف الذی باشره لا نفد ۱ وت ااول وانه اذا راه يدم ثيثامن al‏ 
نسکت ت لا سَفذ هذا التهرف فكيف صر مأذوناله فى اله رفات فا لاح -4 إلى رضى 

مسقط لق الولی عن مالية رقبته وذلك لا محصل بالسکوت كن رأى انسانا تلف ماله 
فسکت فلا پسقط الغمان «سکوه وهذا مخلاف سکوت البکر اذا زوجها الولى فان ذلك ' 
محتمل ولكن قام ادليل الوجب لترجيح الرضا فيه وهو ان لما عند روج الولى كلامين 
لا أو نم والمياء ٠‏ حول ينهاوين فم لما فبه من اظهار الرغبسة فى الرجالوهى تستقح منبا لا 
حول المياء ينها وبين لا فس_كوما دلبل على الجواب الذى حول الياء ما وبين ذلك 
الجواب ولا بوجد مثل ذلك هنا فلا تر جح جانب الرضا وكذ لك سكوت الشفيع عن 
الطلب لاله لاحق للشفيم قبل الطلب وانا له أن بت حته بالطلب فاذا | بطلب بات 
حقه وهبنا حق الولى فىماليةالرقبة نابت وان ااجةالیاارضاللسقط للق»هبوضحهان حق 
الشفعة قبل الطب ضعيف واءا با كد بالطلب فاعراضه عن الطاب اكد لته حدل دليل 
رطا لدفم الضرر عن المشترى فاته اذا ی حق الشفی م تكن به من نقض تصرف الشترى 
وفيه من الضرر عليه مالا خی فاما هنا غق المولى فى مالية الرقبة متأ كد وفى استاطه ال ماق 
الضرر به عند سكوته لدفع الضرر من يعمل المبد مه +وحجتنا فى ذلك قوله عليه الام أ 
لاضررولا ضرار فى الاسلام وقال ألا من شنا فیس منا ولول تين جهه‌الرضا عندسكوت 
| او عن النهى أدى الى الضر ر وااغرور فالناس يعاملون المد ولا عتنمون من ذلك عند 
محضر الولی اذا كان سا كنا واذا لحقته دون ثم قال للولى کان عبدي محجورا ءاه فتتأخر 
لد ونای وقت عتقه ولا دری‌متی بمتق وهل ولا مق فيكون فه ار واء حقم و لحم 
فيه من الضرر مالا نى ويصير الم ولى غار الم فارفم الضرر والغرور جبلنا سکوب عنزلة 
لذن له فى التجارة والسكوت مته ل كا قال واکن دلیل المرف يرجح جانب الرضا 
فالمادة أن من لا برذى تضرف عبده يظ بر التهى اذا راه تصرف ويؤديه على ذلك واعا 


سس سس رحس طم سس سس سح سك 


(1۳) 


ر-تحق عليه ذلك شرعا لدفم الغمرر والذرور فہذا الدليل رجعنا جاب ارطی فى سكوت 


| البکر کا فى سبکوت الشفيم يرجح جاب الرضى لدفع الضرر عن الشستری والدلیسل 


| عليه أنه بعد ما أذن له فى أهل سوقه لوحجر عليه فى بته | إصح حجلدفع الغ رر والفرور 
فليا سقط اعتبار حجره نصأ لدنم الضرر فلان اسقط اعتبار احعال عدم الرضى من سكونه 
لدفم اضر عن الناس كان أولى ولثن منع الشافی هذا فا کلام فى المسئلة ببنى علىا! کلام 
فى تلات المسكلة فان اكلام ان ضح على مادنه وهذا خلاف ال وکیل لانه لاضررعل من 
يعامل الو کیل اذالم جمل کوت الو کل رضى فان تصرف انوكيل نافذ على نفسه ومن 
يمامله لا بظالب الموكل بشى* واعا بطالب الو كيل سواء كان تصرفه ائفسه أو لذ-برهوقواه 
هذا الته رف «سکوت ااول لا ذ قلنا لان في هذا الت رف أزالة ملاك الأولى ما بدبعه 
۱ وفى ازالة ما که رر »تحمّن لاحال فلا فت اسک وه ولس ق وتالاذن ضرر على الأول 
منحمّق في الال فة-د باحمّه الدين وقد لا يلحقه ولو !| بت الاذن به تضرر الناس الذين 


دعاملون المد «وطحه ان فى ذلك التصررف المبد ناف عن ااولی دلیل انه اذا لته عهدة 
برجم با عليه فيكون عنزلة الوكيل فى ذلك وقد ينا ان الوكلة لا ثبت بالسکوت وأا فى 
سائر التصرفات فمو »تصرف لنفسه کا قررنا والحاجة الى اذن الوی لاجل الرضا تصرف | 
مالية رقبته الي الد ن ذثبت ذلك عجر د سکونه لوه عن الد رز فی الال غلاق مااذا تلف | 
انان ماله وهو سا کت لان الضرر هك بتحدّق فى الال وسکوههلا يكون دليل التزام 
الهرر حه 42 ولانه لاحاحة الى امین جات الرضا هناك دنم الضرر والغرور عن اأتاف 
وهو »لزمالضرر اقدامه على اتلاف امال مخلاف‌ماحن فيه على ماقر رناه‌ولو قال لعبده‌اد الى 

املهة کل شور چ دراهم فبدا ادن دنه له فى التحارة لا به استعداء لالم علمه ابه لاعکن 
من ذلك اللا بالا كتساب کون اسرا له الا "كنات صرورة وقد علمئا أنه : يطلب مذ 
ألا كتساب بالتكدىفمر فنا ان مراددالا كتساببالتحارةودليلاارضًا فى الحكم كصرح 
الرضًا وكذلك لو قال اذا أدبت الى ألفا فانت حر لانه حثه على اداء امال عا أوجسله بازاء 
۱ امال من العتق عند الاداء ولا 5 كن من الاداء الا يالا کتسات وود عل أيه : رد أداء 
الالف اليه من مال ااولی لان ذلك غير مفید فى حق‌الولی واعاللفید فى حقه أداء الالف | 
اليه هنكسي يكتسبه بمد هذه ااقالة وكذلك لوقال أد الى ألما وأنت حر فانه لایتن مأ | 


۱: 


ود ولو قال ادك لوتب حرعتقفى الال أدى اول ودولو قال اذا أدبت الی‌الماوات | 
حر عتقفى المال أ يضا حلاف توله فانت حر فانه لابمتق فيه الا بالاداء لان جواب‌ااشرط 
بالفاء دون الواو فان الإزاء يتصل بالشرط على أن مب زوله وجود الشرط وحرف الفاء 
لاو صل والتءقيب فيتصل فيهاإزاءبالشرط فاما حرف الواو فلاء طف لا لاوصل وعطف الإزاء 
على شرط لاوجب تعليةه بالشرط فکان ج زا وآما جوات الا حر ف الواو على می 
أنه عمنى الال أى وآنت حر ف حال أدائك وأما صفة الام يكون عمنى التمليل تقول 
الرجل اشر فقد أناك النوث يعنى لانه أناك الغوث فاذًا قال اد الى الما فا ات حرمه‌ناه لايك 
حرفايذا ننجز به المتقفى ال وعلى هذا ذ کر فى السير الكبيراذا قال افتجوا الباب وام 
آمو نفا ۱ و لاما ولو قلأتم امنون كانوا مين حوا آو لم شحتوا ولو قال اذا 
فنحم الباب انم امنون لا ,أمنون مالم فتجوا ولو قال ونم امنون كانوا امن فى الال 
ولو قاللمبده اذه فاجر نفسك من فلان يكن هذا اذنامنه له ف التدارة خلاف قولهآقمد 
| قصارا وصباغا فان هناك مالم يمتق من يعامله فقد فوض الام الى ره فى ذلك النوع من 
| التجارةوهبنا عين من بوٌاحر العيدنشفسههنهو ۱ فو ض الاص الى ر أنه فيه ولکنه حمله رسولا 
قابا مقامنفسه فىمباشرة المقد فلا یکون ذلك دیل الرضا تجارنه+ بوضحه آه هبانيمقد 
على منافمه هپنا ومنافهه ماوكة لامولی فلا یکون ذلك على وجه الرضا تجارنه لا علي وجه 
الا | مله وى الاول مه تقبل العمل فى ذمته وذلك من نوع التجارة ( ألا ترى ) أن 
اجارة نفس العيد ملوكة لامولىفلا يكو نذلك على وجهالرضا تجارتهلا على وجه‌الاستخدام 
له وف الاول اعسه تقبل العمل فىذءته وذلك من ن نوع التجارة ( ألا ری ) أن اجارة نفس 
العبد ملو كةلاءولى عليه وان قبل الىل فى ذمة العبد فير ملوك لادولى علبه واستش, دعا 
لو آرسل عبدا له يواجر عیدا له 1 اخر ‏ يكن هذا اذا واحد من ن العبدين فى التجارة ولوقال 
امل فى التقالین آونی الناطین أو قال ار شک نی الزمالين أو الحناطين فردا منه اذل فى 
التجارة لانه فض ذلك النوع‌من التجارة الي رأيدلانه لم یمین له من يمامله بل جمل تمنه 
موکولا الى رأبه النقالون الذین نون انلشب من الشطء الى البيوت والمناطون نقلون 
ا| النطة م من ا السفينةالىالبوت واعا يعمل ذلك منم المبید والاقوباء ولو ارت عبده 
يشترى له وبا أو ید راهم لم يكن هذا اذا له نی ة استحاناونی القياس هو اذن له 


)٩۵( 
ف التحارة لاه جمل اختيار من يعامله مفوضا الى رأبه وفى الاستحسان لا يكون اذنا له فى‎ 
التحارة فا نه فىعادةالناسهدا استخدام ولو حهلناه اذنا فى التحارة يتعدر على المولىاستخدام‎ 
امالك فان‌الاستخدام یکون فى حوائي الولی وهذا النوع من المد من حو اجه «بوضحه‎ 
أن الم ولى لا صد التجارة بهذا ااشراء اعا ةمد كقاة 4 الوقت من الکسو و الطعا مو التحارة‎ 
ماقصدبه الال لك وکذلات لو أصره بان بشتری :وب كسوة 2 لول او لض اھ‎ 
الس قي ايكون قر م أت اذنا لهف التحارة أربت‎ aN ES 
لوأص وان شتر ی قلا لسن 1 کان (میر به ا و کذلات و قال اشتر من فلان نوا فاقطءه‎ 
قيصا أو اشتر من فلان طماما فكله أو دفع الله راوية وجارا واه أن بستق عليه الماء‎ 
اولاه ولل ولیرانه شر تمن فشیء می‌هذا لایکون اذنا لهف التجارة لا قلنا ولوقال استق‎ 
1 على هذا الجار اناء وبمه كان هذا اذنا له فى التجارات كا بالانهفوضالى رأيه نوا من العجارة‎ 
و قصد نه محصیل اال والرم وان 00 الى عبده مارا لينقل عليه طعاما له فياه‎ 
به لبطحنه ۳ كن .هذا اذا منهله فى التحارة لابه استخدمه‌ی هَل الطعام البه‌وما 5 و‎ 
من عقو د التجارات ولا با کتساب الال ( الا تری ) انالمضارية ۳ هذا العمل لانصح‎ 
حتی لو أمسه أن بقل الطمام اليه ليديمه صاحب الطمام بتفسه على ان الم نما أصفان‎ 
لامجوز ولو أصره أن بهل التامام من الناس پاجر وتقله على الجار كان هذا اذنا له فى‎ 
التجارة لاله فوض وعا من التجاره الى رأنه وأصه با کتساب الال له وأما اذا كان الرجل‎ 
ناجرا وله ان بديءون متاعه باه فهذا أذن منه هم فی‌التحارة لان سکونه عن النهى عند‎ 
رة تصرف العبد جمل اذنا فتمكينه ایهم من بسع القت يها و به واه اه بذلك‎ 
أولى أن مجمل اذا ولذلك لو أمرهم أن هوا لغيره متاعه فانه فوض وعا من التجارة الى‎ 
رام ورضي باتزامیم المبدة فما پیمونه انيرم م (ألا ترى ) انه لو آمرهم أن بش تروا له‎ 
متاعا أو بشتروا ذلك اذيره فاشتروه آزمبم ۳ وهم تحار فى تلك التحارة وغيرها فکدلك‎ 
اذا مهم ابيع لان فى ااوضین جيما قد صار راضیا پاستحقاق مالية رفته با ياحقه من‎ 


العبدة فى ذلاك التصرف ( الا : تری ) ا اذا باءوا ذوح_د الشتری بال بیع عيبأ كان له أن 


برده علیرم ويطالبهم امن ولو رأی عبده بم فى حانوته متاء سه لغيره فل ننم نه كان مأذونا 
ليكوت الول عن انی امد علمه تصرفه ولکن لا جوز ماباع من متاع امول لال‌حواز 


6) ۱ 


ار بیع فى ذلك E‏ موك ال وک ۳ محصل الا فى الا تداء والاحازة یا 2 اء 
| | والكوت لا يكون آصرا ولا اجازة فلا بذبت به ال وکیل ( ألا تری ) ان فا بیع من | 


متاع المولى پاصء اذا لق عبدة برجم على المولى وان الشرر بتحقتی فی حق امولى بزوال 
Cla‏ عن المتاع فى الال طہذا لا.ثبت ذلك بالسكوت مخلاف صیروره مأذؤنا فان ذلا 

۱ عد الرضی لا التوکیل حتى لا برجم عا بلحةه من العبدة فى سائر التهرفات على الولى 
7 لا حدق الضرر فى حق المولى عجرد ویر اداو عبد دفع اليه رجسل 
| عتاعا يمه فباعه ونير أمس ااولی وااولی يراه .بیع ولا باه فبو اذن من الولی له فى | 
التجارة واب وبع فى ا صاحبه لاس کوت ا ع النهی حح تی أن الولى واب | 
۱ ماه أو بره أصلا كان البيع جاعزا لانه وكيل صاحب اناع فى اليم الا ان تابر صیرورته 

۱ 00 هدا تمرف ن حيث ان العپدة تکوذعل المید ولو . ماه للولی أ ول بره كانت 
المهدة على صاحب ب الماع لآن اليد احجور لابلزم المودة فى اهر فه اغيره واذا تعذراجاب 
ال جدة عليه املات العبدة بانرب الناس لعده من هذا التصرف وهو الاص الذی تفع 
دصر ف العبد له واذا اغ صب المبد من رجل متاعا فاعه ومولاه نظر اليه ف وه عنه فپدا 
| ادن لهف التجارة لوجود دایل ار ی منه تصرفه حينسكت عن النهى ولا نفد ذلك لبیع 
ب واءباعه باص الأول او لغير ۳ لان فى ذلك الب بیع از ازالة للك اأخصوبمنه فلا فد دان | 
باج ز٠‏ فكذلك لو رأىعنده « بع متاعا له خر اواسه بالببع والشر اء باحر فانه یکوزمنونا 
له فاج ارة لوجود الرضا منه تجار به صرحا 5 دلالة وان فسد ذلك العقد لكو نالبدلفيه 
خراواعا أورد هذه ااخصوللازالة اشکال العم اه 1 لم نفد ذلك المقد يسكويه فكيف 
إصير نه مأذو نافان هذا العقد الفاسدلابنممد بأصره والمقد على الل الغصويلا شقد بأ | 
ا أولى أبضا ومع ذلك کان العيد به مأذونا ولو أرسل عبده الى 5 من ال فاق غال عه 

| يشترى له از و مهاه عن إيعه فبدا اذن له فى التجارة لاه‌نوض وما من التجارة الى رأ» | 
وهو شراءالبز ورضى تماق الدين الواجب شراء الز عالية رقبته ولو رأى عبده يشت ی عاله 
فل ېه عزذلك وم لالم ولى ددم ودنانيرفهدا اذل منه لهف التحارةوما اشتراه البدفبولازم | 

| لهولامولى أن.أخذ من الذى أجازه لا نالدرا هم والدنائير لا يعينانف المقود واعا کازشری | 
الميد و | أولى لسکوبه عر ن ان راتا تعلق الدبن عالية رقبته ولكن 


(۷۱ 


لایصیر به راضیا قضاءدن» من سائر آمواله ما لو صرح بلاذن له فى التجارة وما تقد من 
درام الولی مال آخر له یکون العبد فی2عاءالدن‌منه کاستةرض له من مولاه والاقراض 
بالسكوتلا ثبت فلبذا کان لامو لي أن با خذماه من الذى أخذءلانه وجد عین ماله و برجم ذلك 
الرجل على العبد لان من القبوض م بل له فينتةض قبضه وق امن فى ذمته على حاله ولو 
ان مال الولی ذلاتشياً بنه‌منالمروض والمكيل والوزون سوی الدراهم والدنانیر کان 
كدلك الا أن المولى اذا أخذه انقض شراء المبد به لان المبد تعاق سین ما أضیف اليه | 
فصارة.ضهمسة<ةابالءةد فاذا فات القيض ااستحق فيه باستحفاق الولی بطل المد لاف 
الاولواذا دفمالى غلامه مالا وام هان خر ج به الى بلد کدا ويدفمه الى فلان فیشتری به 
البر ثم مدفمهاليه حتی بأنى به مولاه قفءله لم يكن هذا اذنا له التجارة لانه استخدمه حين 


امہ عمل الال اله ولمغرض شيا من‌الء‌مود إلى رأبهواعا حعل الشراء 4 الى فلان ثم العيد 
ایهم يشتريه فلان له فیکون‌هذااستخداما وارساا لا اذنا له فیالنجارة ولو دفع الى عبده 


اويا له بيضاء 9 آن دشترى طماما فيزرعبا وتیل الاجراء فیا فیگرون ا بارها 
ويستقون زروعبا وبکر وما ويؤدى خراجها فبذا اذن منه فى التجارة لانه فوض نوعا من || 
|| الءمد إلى وأنة و#صصد محصیل ار شم والال سه رفهوركي تعلق كن الطمام وا الا جر اء 


| عالية رقبته فيكون به مأذونا له فى التجارة ولو مره أن يدهع له وبا واحدا بريد ذلك 


الربح والتجارة فبو اذن له فى التجارة لانه فوض الام الى رأبه باختيارمن يعامله فى عمد 
هو >ارة و کان قصده ءن‌ذلك حصیل الرشح وصار راضيا بالتزام المردة فى مالية رقبته ولو قال 
قد أذات لك ق‌التجارة بوما واحدا فاذا مغى رأيترأيا فهو مأذون له فى التجارة دا حتی 
حجر عليهفى أهل سوقه لان فك المجر لا قبل التخصيص بلوقت م لا قبل التخصيص 
لكان ولو قال أذنت لك ف النجارة فی‌هذاا وت كان مأذونا له نی جيم الواضم وهذا | 


| لان الفك أبواع ثلاثة نوعهو لازم نام كالاعتاق و وع‌هولازم غير تام كالكتابة ونوع هو | 
غير لازم ولا تام كالاذن له فى التجارة فکنا أن النوعين الا خرن لا قبلان التغصیص 


| بازمان والکان فکدلات هذا النوع ثم قیید هذا الاذن دوقت کدفنده بنوعوقد ینا أن 
۱ الادن في نوع خاص کون اذنا ف يم التدارات و گدزات ااذن ف بوم أوساعة ,کون 
| اذنا فى جيم الايام مالم حجر عليه فى أه ل سوق و کذات لو قال أذنت لك فى 


التجارة في هذا 


(1A) 


الشهر فاذا مغى هذا الشبر فد حجرت عليك فلا تبیمن ولا تشترن بعدذلك فحره هذا 
باطل لا نه أضا ف ا لحر الیو قت منتظر وذلك غير صمي کا لو قالامبدهالمأذو ن قد ححرت 
عليك رأس اشپرفانه يكون باطلا وهذا لانه انما محتمل الاضافة الى وقت ماحتمل التمليق 
بالشرط والحر لا تمل التليق بالشرط فانه لو قال ان كلت فلانافقد حجر ت عليك كان 
هذا باطلا ف کدلك لاعت ل الاضافةالي‌وقت وفرق بين هذاوین‌الاذن لانه لو قال ليده 


الحجوراذا كان رأس الشبر فةد أذنت لك فى التجارة فبو ما قال ولا يكون مأذوناحتی 
يجىء رأس الشبر لان ذاك‌من باب الاطلاق والاطلاقات تمل الاضافة والتمليقبالشرط 
لان فى الاطلاق معنى اسفاط حمّه عن ماليةر قبته فيكون نظير الطلاق والمتاق فأما ا مجر 
من باب التقييد لا نه رفم الاطلاق مهو فى المعنی احراز لاله رقبته حتى لا نصير مهام 
عليه ما لحقه من الدین بعد ذلك فیکون فى معنیالقليكلامحتمل الاضافة الي الوقت والتلیق 
بالشرىل 3 مجەل الحجر > رلةالرجهة دد الطلاق وعنزلة ءرل الوكيلوعءزل الوكيل لاحتمل 
التعليق بالشرط فى الاضافة الى وقت مخلا ف التوكيل واذا آجر ارجل عبده منرجل فیس 
هذا باذن ٠‏ + ليف التحارةلانه اعا بو جربل ا تخدمه لنفسه لا بصير نه مأذونا 
و كدلك اذا عو ةلق غيره اخدمة واوأحرة منه كل شهر باجر معلوم على أن بيع له البر 
ويشترءه جازت الاجارة لان المودعلیه منافمه فى المدة وهى معلومةفصار البد مأذونالةفى 
التجارةلا 4 رضی تجاره وااتزامهالعبدة لسبب التجارة فا از مه‌من دين فما اشترى ۳ ۱ 
رجم به دايه لاه فىااتصرف له نالب کالو کیل فر جم عليه عا مه من العبدة وما لزمه من 
دين فها اشتري لنفسه فروف رقبته باع فيه أو شده مولاه لان فى هذا تصرف لفسه || 
لا للمستأجرالا أن ضی المولى عنه وللمكان أن یأذن‌لمبده فى التجارة فكذلك الأذون له 
أن يأذن لبده ف التجارةسواء كان عليه دين أولم يكن لان كل واحد منعا متصرف لنفسه 
فك الجر عنه الاذنف التجارة ة من‌صنیع التحار وما مصد به التجار محصيل المالفيملك 
| الأذون واللكاتب ذلك وكذلك الشر بك شركة عنان لهأن ,أذن لعبد من شركتهما فى التجارة 
وهو جائز على شریکه لاه من ل التحارة و کل واحد منها ناف عن صاحبه فها هو من ۱ 
| عمل التجارة و کدلات المضارب لهان,أذن عبد من الضارة فالتجارةلانه فوض الی!لضارب | 
ماهو من مل التجارة فى امال المدفوع اليه والاذن فى التحارة من ل التجارة واختلف 


۱4۹( 


مشاخنا رم الله فى فصل وهو ان اأضارب فنع خاص اذا أذن ل بد من ن اأضارية ف 
التحارةانالء, مد لصير مأذونا له فى جم ال جارا تم فى ذلك النوع خاصة؟ . م من تقول نصير 
مأذونا 4 یذ لك النوع خاصه لا به ااافا گنس امار وا ا ا مرت فالا 
ذلك النوع لان ااضار ة قبل التخصيصة ذلك الأذونمن جهته(ق ریا 7 *)والاصح 
عن دی أن يكون مأذونا فى التجارات كابا لان السب في حقه فك ا لحر وه, لا بل 


اتخصیص والعبد مته رف لنفسه فان كان الا ذن له مضاربا لا برجم بالمبدة على الضارب 
وللا على رب الال لان المضارب نالب برجم عأ يلدمه من العبدة على رب الال ورب ال( 
برض رجوعه عليه لعبدة نوع آخرمن التصرف فاما هذا المبدفلابرجع اسرد على رب امال ۲ 
۱ فرو والأذون هن حه مولاه سواء لا ری ) ان عد المضارية لو جنی جناية لا کون 


لازت أن دففه لغير اختباررب الال ولوأن عدا هذا العبد الأذون جنی جناءة كان له 


آن ندقمه ناته لغير عضر من المضارب ولا من رب المال وجل فه كالأذون من حهه 
.ولاه فیذا 4 واذا آم‌الر جل عبده نض غلة دا ر اواس شیض کل دن له على الناس 
اوو ا منه فى ذلك فليس هذا باذن له في التجارة فکذلات ان مره بالقيام علي 


زرع له أو ل و على مالف ناءداره وان اسب غرماءه أو ان نقاضي دنه عن الناس 
وودی ماه خراح أرضه أوقفی عليه دنا تا > ن هو مأذوا له فى التجارة لش * من ذلك 


لان ما أسره به من ولا تخدلامن نوع نجار فانه ما فوض شيأ من عقود التجارة 


الى را نه ولارفي منهيا کتساب سب مو جب للدین فی ماله رقبته فلا (صیر به مأذو نا‌فان 

0 قبل لا كذلك ففى ا(قبض | كتساب سبب موجب للدين فىمالية رقبته لو ظهر أن القبوض 
| مستحق#قنا فم ولكن تداق الدين عاليقرقته بهذا آسبب لا توقف على اذن الولى به اناد 
ال محجور اذا قبض مالا من! أسان فلك فى بده استحق کانذ لك الال دنا فى ذمته يملق عالية 
| رقبتهوائما الاذن ان برضى المولي تماق الدين مالية رقبته يسبب لو لا اذه لم تعلق ذلك الدبن 
عاليةرقبته ولو اه تقر بة لهعظب4 أن ؤاخر أرضها ويشترى الطعام وزرع فيها وام المار 


فودی‌خر احها کان اذا لە چیم التجارات لا نه فوض الااص الى راه ف ا واع E‏ 
وركى تعلق الدون التىتلرمه تلك التحارات عاليه رقته فيصير ممأذونا ەف التدار ات ولو 
قال لمبده‌اشتر لی البر أو الطمامأو قال اشتر لفلان البر أو الطمام فیذا اذن له ف‌التجارة لاله 


۲۰( 
ركى فى ار وماق الدين عالية 3 يتهسواء أضاف ذلك الى لقره 3 الىغيرهأو الى اله عل بان 
۱ قول اشر نك و کدلات لو کان الميد صذيرا ا ۹ ەقل اہ بيع والشراء ف و5 ذلك 


وهذا عندنا وبيان هذه المسألة فى الباب الذى بل هذا فى نضرفات الصي حرا کان أوء, بدا 
وكذلك اذن القاضی لمبده الیتم في التجارة لانللةاضى ولابة التجارة 1 از مک لاب 
|| دلات وللودي 9 ادما فى التجارة لمید الصبي کح فكذلك اذن المامی وان ۳ ا(قاضی 
للعبد اجر فى الطمام خاصة اجر فى غيره فهو جائز عنزلة اذن الول وه-ذا لابه ناب عن 
الصبي 6 ذلك ولو کان امول الغا فقال لعيده ابم محر ی البر خاعبة کان له أن سجر ف تیم 


| التحارات فکدلت اذا أذن له القاضى فى ذلك و هذا لان الاذن من المَاضى ليس علي وجه 
| المضاء لانه ياك رفمه بالحجر عليه فهو فى ذلك؟ ذيره وكذلك لو قال له القاضى انحر فى 
البر خاصة ولا تمد الى غيره فانى قد حجرت عليك أن دوه الى نميره فرو مأذون له فى 
جيم التدا رات وقول الماد ی ذلك اطل لان ر شيد الاذن نوع كان باطلا ویو له لعد ذلك 
فانى قد حجرت عليك أن لعسدوه الي غيره حجر خاص فى اذن عا م أو عنعن ملق شرط 
۱ آن لابعدوه الى غيره وذلك باطل فان دفم هذا العيد ليالقاضي وقد الجر فى غير ماس به 
| فلحقهمن ذلك درن فابطله القاضى وقضى بذلك على الفرماء نم رفم الي قاض آخر أمشى قضاءه 
وأبطل دنم لا به آمفي فصلا هدا فيه نضائه وبي نالملاء اختلاف ظاهر فىانالاذن فى 
التحارة هل قبل ير وقضاء القامی فى امیتبدات نافد وليس لاحد من الضاة أن 
| بطله بمدذلك وهذا حلاف أ اياه فى الانتداء أن لاه رف الا فى كذالان ذلك الام 
ليس قضاء لا نالقضاء بستدعي مقضيا له ومقضيا عليه وا وجد ذلك عندالاص فاماقضاؤه 
| ابطال دون الئرماء مد ما طقه فتضاء حیح منه لوجود المةغى له والمقغىعليه فلا يكون | 
لاحد من الّضاة أن بطله بعدذلك وهو نظير مالو حجر القاضی على سنیه‌فان حجره لا 
يكونةضاء منه حه تي أن لغير ه من القضأة أن بل حجر ه ولو تدرف هداالسشه اعد الجر 
| فرفم تصرفه الى القامضى فأبطله كان هذا قضاء يها منه حتى لا يكون له ولا لذيره من 
| ة أن يصحح ذلك الت رف بمد ذلك وال أعم ااصواب 


الك باب الاذن لي اطر 0 حك ۳ 
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العمل ابيع 77 فرو عاو له فى التحارات ہا مثل العبد الأذون عندنا 19 دای 
رجه الله الاذن له فى التجارة باطل اذا كان صنیرا أو معتوها حرا کان أو ملو وأصل 
| السكلة ان عبارته صالحة للمقود الشرعية عندنا فها ترد بين النفعة والضرة وعنده هى غير | 
صالمةحتى لو لو کل بالتصر ف عن الغير نفذ تصرفه عندنا ول هذ منده احتج وله تعالی حتی 
| اذا بلغوا شکاح ۳ م منم رشدا فقد شرط البلوغ واناس‌الرشد + وازدنع الملل اليه 
وتمكينه من التصرف فيه فدل انه لبساهل لاتصرف‌تبل ذلك قالتهلی ولا نون السفیاء 
أموالكم الى حمل الله لک قياما والمراد الصبيان والجانين انهلا يدة فم الييم عق ام دلیل | 
قوله تعالى وارزتوهم فيبا وا كد وهم فالاذن له فى التجارة لك عن دفع الال اليه ليتجر 
فيه والممنى فيه انه ۳ فلا بكو نأهلا لاتصر فکالنی لادمل وهذا لان التصرف | 
۱ م واعا بی‌الاهلة على كونهأهلا کلام ملزم شرعاوذلك ابی على امطاب ( ألا ترى ) | 
|| أنه لمدم امطاب ب لق مولى عليه فى هسده التصرفات ولوصار باعتبار عله أهلا لباشرما | 
بق موی عليه فما لان كويه مولي عليه ل.جزه عن المماثشرة لنفسه والاهلية لاصرف 3 0 
القدرة وه) متضادان فلا #تمعان :و ضحه ان اعتيارعمله : النتصان لاجل الضرورة واعا 
| تحمق هذه الضرورة فالا عکن محصيله ولیه فمل عله فى ذلك معتبرا ولهذا سحت منه 
الوصية بإعمال البر وخیرنه بين الابوين ولاتحفق الضرورة فبا عکن حصیله وليه فلا 
حاجه الى اعتبار عهله فه‌ولان‌ما: »کان محدورا عليه يە زل بالادن فان ا جر علیه‌لا جل الصبا ۱ 
أو لنقصان عدّله لاق الغير فى ماله اذ لاحق لاحد فى ماله وه ذا الممنى بهد الاذن م 
والدليل عليه أن للمولي أن حجر عليه فلو زال سبب ال مجر باذن الولىلم يكن له الاجر عليه 
| بعد ذلك وهذا مخلاف المبد فان الحجر هناك لتق المولي فى كسبه ورقبته وبالاذن صار 
الولى راضيا تصرفه فى كسبه وتلاف الفيه الجر عليه لمكابرة تقله وذلك ليس وصف 
لاز 8 لاجو ز الاذن لهالا نمد زواله الا أناذنالقاضىاناه دليل زواله+ وحجتنا فىذلك قوله 
تمالی وااو | لتایی حتى اذا باذوا النكاح والابتلاء هوالامتحان بالاذن له فى التجارةلیمرف 


۱ رشده وصلاحه فلو تصرف دون مباشرمم لا بم به معنى الاتلاء ثم علق لرام دفم الال | 
اليه به بالبلوغ وذلك ۰ لك وبه تقول ان ذلك لا بت مالمسبلغ وقال 
ر تمالى واوا آلیتایی آموالم وأسم عم حفيفة ة اول الصغير فعرفنا أن دفمالمألاليه وعکینه 


۳7 حا ر ز ادا ص ار عاقلا واز اد قول ولا و وا نیوا 2 لذن لابمقلون 
۳ المراد النساء وهو آذارجل يدفم الال لروحته ول ال تصرف قس4 الها ودلا منهى عد ۹ 
عندیا وقال رو ل الله صل الله عابه وسل لعمر أن سلمة 2 باععر فزوج أمكمن رسول 


الله صل الله عليه وسل وكان ابن سبع سنین راع سول 5 صلى الله عليه وسل عبد الله 
ان جعفر شع امب الصبيان فى صنره فقال بارك الله لك فى صففتك فد مگ ن الصي م 
التصرف فدل أن عباربه صالحة لذلاك والعی فيه ابه عحور اذن ولیه له وعرفه فينفد 
كالعبد وهذا لانه مع الصغر أهل للتصرف اذا کانعاقلا لانه مبز والاهلية لاته رف بكونه 
متسکلا عن مبيز وببان لاعن لين وهذيان وقد صار میزا الا ان الحجر عليه لدفم الضرر 
| عنه ولحذا سمط عنه اطاب لان فى وجه الخحطاب عله اضرارا يهعاجلا (ألا ترى ) أنه 
جمل أهلا للنوافل من الصلوات والصياملانه لاضرر عليه فى ذلك ولو نوجه عليه الحطاب 
رما لايؤدى للحرح دق فى وباله وهدا لان الصي شرب م ن النافم وبءسد من المضار 
فان الصبا سبب للم رحمة واعتبار کلامه فى التصرف محض منفعة لان الا دی بان سار 
اطبوانات البان وهو من م أعظ )ا لم النافع عند الععلاء وه_ذه منفعة ة لاعکن م يلبا له رأى 
الول وشذا صح منهم 7 فات ما حض منفعة وهو قبول اة و الصدتة فاما ماتردد 
بين المنفعة والضرقفیتیر فيه انضمام رأى الى رأبه لتوفير المنفعة عليه فلو نغذنا ذلك منه قبل 
الاذن رعا تضرر به وبزول هذا المنی بانضمامر أىالو لى الى رأه ولمذا لو تصرف بل اذن 
الول قاغانء الوق حار ام لا نه يتردد حاله بين أن يكون باظ را فى عافبة ار عا 
أصاب من العقل وبين أن لايكون باظرا في ذلك سصان ععله ولا حل للولي أن يأذن 1 
شرعا مالم لعرف منه حسن النظر فى عافسة الااص فكان اذن الولى له دليل کال عله أو 
حسن أظره فى عاقبة أصره کاذن القاضى لاسفيه بمد المجر عليه أو فيه توفیر اللفعة عليه حين 
ارم التصرف بانضمام رأى او الى رأبه فاذا اعتبرنا له فى هذا الوجه نسم تفر طربق 
المنفعة عليه لابه حصل لهم نفعة لتصرف » باشر نهو عباشرة وليه وذلك أنغمله من اند عليه ۱ 
أخذالناس ويجمل لتحصيل هذه امه طر تا وانعدا الا ان نظره‌نیعاف الاس ووفور عقله 
متردد قبل بلوغه‌فلاعتبار وحوده ظاهس | جوز الويآن دنله ولتوهم القصورؤه بق ولا به 
الولى عليه و عکن من الجر عليه مد ذلك وهو كالسا به فان القاضی بعد ماأطلق ءامحر 


(YF) 


EEE EEE RRR 


اذا أراد أن جر عليه حاز ذلك مدا المنى اذا عرفنا هذا دول ار اره (مد اذن الولی له 


مین أو دن لذيره صميح لانه صار منفاگ المجرعنهبالاذن فو کا لو صار متفك الحجرعنه 
لوغ وهذا اشكل الخصم علينا فانه قول اقرار الولى عليه امل TENE‏ 
الولى مالا ملاك 7 2 ولا ول الول اما | لاعلاك میا ته لاه لا تحمق ذلك 
منه فالاقرار قول من اأرء على نفسه وما بت على الغير مو 0 واقرار الولي علي ااص 

قول على ااذیر شبادة وشیادة الفرد لا یکون <حه ذ ما اما قوله لعد الاذن اقرار 0 


نفسة وهو هن ٠‏ صل يلم ال > حار ار وما e‏ الا هلان انا نا س‌اذا علمو | ان 71 راره‌لا صح 


تحر زون عن ٠‏ معاماته اه ن يعامله لا تمکن من أن شید علبه مدو ال سود 
جاز اقراره في ظاهر الروانةوما يجوز اقر ارہ فها | كنسبه يجوز فا ورنه عن أبيه وق روا 
المسنء ناو ۳ جوز اقرا ره ذم وره عن ا لان صة اقرا ره فى کسه انه الى 


ذلا‌نی التدارات وهذه الماجة شمدم فى الموروث من أبيه*وجدظاهس الرواءة ان انفكاك 
ا حجرعنه الا ذنیحک اقرارهعنزلة اشح كا حجر عنهبالبلوغ بدليلحة اقراره فعا | كتسبه 
فکدلات فا وره لان كل و احد من الالبن ماه وهو فارغ عن حق الغير وهذا لاه اذا 
اقم رأى الولى الى ره التحق بالبالغ ولهذا نفذ أو حنيفة رحمه الله تصرفه بمد الاذن فق 


الغين الفاحش باه فموضمهفكدلكق حك الاقرارياتحق بل 3 که 4 الا دنله من 
وليه ووله وه م ومی الاب ثم الجد أب الاب ثم وصيه ثم الط ی أو وه ي القاضی فأما 


لام آوومی‌الام ولا (صح الاذن منم له ی التحارة لا به غير ولي لدفى التصرفات مطلما بل 
هوكالاجني الا فما برجم الى حفظه وا لا علاك e.‏ والاذن ف التحارة لاس من 
الحفظ ليذ للك ولوا الم ى الأذون لخصب أو اسهلاك فى فى حال اذنه أو أضافه الى 
ماقبل الاذن‌جاز اقراره ذلك لازضیان الفص والاسمملاك من‌جنس‌ضمان التجارةولهذا 
صحافراره بهء نالمبد الأذون وكانمؤاخذا به الهالوانفكاك الحجر عنه بلاخن كاتف کال 
المجر عنه بالبلوغ ولو أقر بعد البلوغ انه فمل شيئا من ذلك فى صغره کان مواخذ! به فى 
الال فكذلك اذا 1 لعد الاذل ولو کات هدا الصی مرلو که ۱ بز لا نه متنك الجر عنه 
فى التجارة والکتانة لست من عقود التجارة( ألا رى ) ازالعبد المأذون لاعلکپا ولا قال 
الاب والومي علك الکتاننی عبد الصى وهذا لان تصرفهما ثيد بشر ط ان وتنق ۱ 


١‏ غم 


J 86‏ 4 تایه به اآأظر وأما اصرف الى لعد الاذز و سد بالتحارة وا اة لدست تجارة ولهدا 


لاعلاك الم بي الأذون , زو ج أمته فى فول اة ومد وان کان الاب والوحی عدكان 
ذلك وأما رادید المي لانه ليس <جارة ة ولا علك أبوه وود -ه لانه لاس 
مه ظ ر المي بل فيه ليب بدا ااپر والنفقه علیه‌س غير منفعة لاصبي فيه وكدلك 
ا ال بي «أجازء | مر لانه اما توقف على الا جازة ماله عبز حال وقرعه ولا ع زلهذا 
التصرف 5 وقوء» فتعين فيه جهه البطلان و کدلات المت علي مال لابصح‌من الصى لانه 
ليس من التحارة ولا من الولى لانه لامنفعة للدي فى ذلك بل فيه ضرر بهمنحيث انهبزول 
ماکه ى الل ببدل فى ذمة مفلسه ولو أجازه الصبي بعد الكبر لم مجز لانه لاز له عند || 
وقوعه و کذلاك لو فعله أجني مخلاف ما لو زوج الاجنی أمته أو کاب عبده فأجاز الصبي 
اعد ما كبر فهو جائز لان لهذا التصرف زا حال وقوعه وهووله والولی فى الاجازةناظر 
له فاذا صار من أهل أن یستبد بانظر لنفسه لغذ باجازته وهذا هو الاصل فيه ان 
لامجوز الاب والومي أن شلاء في مال الصي فاذا له اج نبي فأجاز هالصبي بعد ما كبر 
فرو جار لان و 1 التبا كالاذن فى الاتداء وهده 0 نشف بالاذن في 
الا تداء موه ن قم ۳ 4 “كام رأى المي فیتفد بالاجازة فى الانهاء من ذلك الا ذن و من 
اي بعد ما كبر لانه هو الاصل فى هنا النظر ولو زوح‌هذا الصي عبده آمته أو فسل 
ذلك أنوه أو وصيه لم مجز عند نا خلافا لزفر وقد بدناه فى کتاب ان بکاح قال ( ألا تری )أن 
الامه لو بيت فاعتةت لق العبد ةنما فدل على انه لا فك عن معني الضررفى حق‌الصبي 
ویتوی ف ذلك ان كان علىالمبي دبن أولم يكنلاز دیف ذمته وولابة الول عليه لانتمين 
باحوق الدين ایاه مخلاف العيد 1 كان للصبي امرأ: ما وه أو جا ي أو طلقها أو اعتق 
عبده ثم أجاز ژااه عي لعد ما کیر فهوباطل 09 لاغز هدا التصرف عند وقوءه فالطلاق 
والعتاق عض ضرر عاجل فىحقه فلا يمتبر فيه عله ولا ولانة الولى عليه لان بوت‌الولاة | 
|| عليه لتوفير المنفمة له لا للاضرار به واذا قال حي ن كبر قد أو قمت علماالطلاق الذى أو قم 
علمما فلا نأ وقد آوقمت‌عل العبد ذلك المتق الذىأوة نه فلان وقع الطلاق والمتاق لانهذا 
لفط لقاع مستقبل( آلانر ى )الك هن مهذا اللفظ فيكون اضافته الى أو قم 
پلان اتر ف العدد والصفة لا أن يكون أصل الاشاع من‌فلان لكنه من كت فى الحال 
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وهو من أهله خلاف‌الاجازةءنهفانالاجازة مید لاتصر ف الذى باشره فلان ( ألا تری ) أن 
اما الطلاق ِ المتاق افظ الا جازة منهلا بصح‌انتداءو قد آمینت جهه البطلان فما باشره قبل 
بلوغه فاحاز نه لذلات سد الباوغ کون اغوا واذا باعالصبي وهو يعقل ایم عدا من رجل 
أف درهم وقبض امن ودفم الم بد م ضمن وجل امشتر شتری ما آدرکه فى العبد من م درك 
فاستحق المبد من بد ااشتری فان كان ااصي مأذونا رجم ااشتری بان انشاء على الصبي 
وان شاء على ال کنیل لانالكفالة التزام ام المطدلبة عا على الاصيل فالصي الأذوز ن مطالب شمان 
الدرك عند الاستحقاق فیصح التزاماا کل عنهذلك و تخیر امشتریفانر جع على الكفبل 
ظ رجمالكفيل على الصبي ان كان كفل بامره لان هذه الكفالة تبرع على الصي لامنه وهو 
فى التبر ع عليه يه کنو اص انير بالكفالةمعتير اذا کان مأذو نا منز 'لة استة راطو 0 كان الصبي 
محجورا عليه فالغمان عنه باطل لانه غير مطالب تضمان الاس_تحماق فالكفيل عن ه التزء 
مالا مطالبة عليه فيه فا ذا لا جب على الكفيل ثی* ولا على الصي أيضا ان كان المن قد 
هلكق بده او اسملکه لان فمله کان ساط یح من 2 سل ان ع اليه وان کان 


قاعا امینه فى دده اده ااشتری لانه وجد عين ماله وان كان الرجل ضمن امش رى فأصل 
الشراء أو ضمنه قبل أن يدفم ااشتری الون الى الصي ˆ نم وقع قم ان على اسان الكفيل * 9 
استحق العبد من بده فالغمان اوا المشترى الكفيل بان لان الشتری اعا سل 
ان الىالصي علي ان الکفیل ضامن له فتسلیمه على هذا الشرط سحي لان الکفیل ماتزم 
ذاالغمان وهو من آهلهمخلاف الاول فبناك الدفم حصل على ا زالصى ضامن له والصبي 
الحجور ليس من آهل التؤامهذا الغمان ثم الكفيل بعد ذلك التزم مطالبة ليست على الاصيل 
فكان باطلا ( ألا تری ) ان رجلا لو قالارجل ادفم الى هذا الصى عشرة دراهم ينفقها على 
نفسه على انى ضامن لما حتى أردها عليك والعبي جور عليه قمعل كان ضما ,| علي الكفيل 
ولوكان دفم الدراهم ولا اليالصبي وأمسه أن يلتبا على نفسه م ضمنبا له رجل بعد الدفع كان 
ضمانه باطلا والفرق مایینا واذا اشترى الصي الاذون عبدا فاذن له في التجارة فو جائز 
لانالاذن فى التجارة من مر وما شصد به حصیل ارم وشدا صح من الع _د 
الاذون فكدلك م من الصبي الأذون كاك أذزله أودأو وصيه فى التحارة لان نصرفبما 

6 وان وان مأفونا سبح E‏ نو دبن آو | يكن لان 


(۳۲۳( 


دين ار فى ذمته لا تعلق له ماله خلاف دين | أذون فانه تعلق بکسبه ور یرال لی من التصرف 
فى کسه چیا خراذا كان الدن‌مستنر قاوادن القاذى أو الوالى الذى استعمل القاضي لمبد | 
المي فى التحارة ة مي عنز له اذ نه للصی لان ولا به التصرف عاءه فا برجم ال ۳۷ له 
نابت عند عدم الاب والوصي للماضیآو الوالي و اذن آمیرالشرط ومن لول القضاء له فىذلك 
باطل لاه لا و لاه مؤلاء عايه فى التصرفف شه‌وماله واأمتوهالذى يمقل البيع والشراء 


عازلة الصبي ۳ جيم ذلك لانه «ولمعليه كالصي ولكنه يعقل التصرف‌ونیاءتبار عله 'وفير 
المنفعة عا به کافررنافی الصي وهدا مخلاف التخیر ین‌الا و بن فاته لا إعتبر عة ل الصبي في ذلك 
عندنالان ااظاهی انه ختار ما بضره لانه عيل الى من لا سنفمه ولا بو ده با دابفل کن 
فى هذا التخییر توفیر النفعة عليه ومذا لا إمتبر عله فى باب الوصية لان الوصية لست من 
ا الى فيها التفسمة له باعتبار الوضم بل هو نظير المبة فى حياته وان كان موه 
لا یل ا بيع والشر َء داد أنوه أو وصيه ف التحارة لا بصح 1 ع رة الصي الذ 

لا يمل 1 تكلم عن هدبان لاعن بیان ولو أذ للستو ه الذى بقل بیع والشراء 0 5 
اه کان باطلا لا به لاولاءة الان على الاب فى التصرف في ماله وقد سنا ان الاذت ف | 
التجارة لایصح من لا شرت له ولابة تصرف مطاقا وعل هذا لو أذن له آخوه أو عمه أو 
واحد من آقرباه سوی الاب والمد فاذنه باطل لا قلنا 


o‏ باب الححر على الصي والعيد والمعتوه م 


(قل رجه ا) باع ابد الأذون ‏ فالتجارة وا شترى فا-قه دن آو بلحقه ثم 

آراد مولاه أن حجر عل سه فلاس یکون الحجر عليه الا فى أهل سوقه عندنا وقال الشافى 
حي وان لم يل , به أحدمن أهل سوقه وهو بناءعلى مسئلة الوكالة ان عزل الوكيل لا يصح 
الا بعامه عندنا وعنده يصح شیر علمه فكذلك الحجر على العيد عنده اصح بير عل الب لك 
سويت وراد سده اباب كالتوكيل وهدا لان الول تصرف فی 
خالص حمفه فلا توقف تصرفه على عل انير به ولان الاذن لا تاق به الازوم فلو : علك 
المجر عليه الافى أهل سوقه ثبت به الازوم من وجه ثم الاذن صميح وان لم يل به أهل 
سوه فکذاك اطر الذي برفه وعزل آوکبل نی بل وان اش سید ۱ 


المجرعلى له. مد ولکنا تشترط عء آمل اا لش رولرور N‏ و 
فم فم ماو على ذلك فلو صح الحجر لغير عل اضر روا ەلان اامىد آن | و 
۱ رعا اده اأولى وان ان هدنآقامب مه أن کان قدححر ءاه و ر حقوة م إلى مامدالعتق 
ولابذرىا: تق ألا ومتی (متق وال ولی تعميم الاذنرصير كلها رذ فلدفم الغررقانا الاشت 
الححر مالم مالم عل به اهل سوقه تم هو المح ربمم التحرز عن معاملته وانلطات اللزم لایر 
لاب بت که فى حهه مالم بل نه کخطات 1 ألا ری ) ان أهل قباء كانوا «صلون‌الی 
يت المقدس يمد الا اال ال ب وجوز لهم ذل كلام م لا ما امون ه‌وهدا لاه لاعکن 
من الاتار الا امد الل نه الاان ا الوك لدو م الضرر عنه ولا شترط 3 
اهل‌السوق لاه لاضرر عا 1 فى المزل فا ”درفم ممه نافذ 0 کان وكيلا اول يكن 2 5 
المجر رفم الاذنواما برفم ای" ما هو مئلهأو فوته فاذا كا نالاذنمنتششرا لابرفمهالاحجر 
منتشر و کان ينبن یأن پشترط اعلام چیم الناس ذلك الا ان ذ لك ایس ف وسع أو لالت كاف 
ثابت قدر الوسم والذی ی وسمه اشپارا جر بان بکونف‌أهل سوقه لان أ کثر معاملاته 
مع أهل سوقه ومانتشرفیم دصل خبره الى غيرهم عن قرب فان <حر عليه فی ده 3 باع 
العبد أو اشتری من ةدعل بذلك فبيمه وشراؤه جائز لان شرط تة الاجر التشبير ولمبوجد 
فلا شت حطهنحق من 1 کا لاشبت فىحق من لم بعل به وهذا لان الجر لاقبل 
التخص وص 5ل انرو كان اله فى حق» ن یم 4 4 فلو , ستفى حق من ءل به كان حجرأ 
خاصاوذلك لا يكون ) ألازى ) أنه لو أذن هی آن بشتری ونم من قوم بأعيامم واه 
عن اخربن فبايم الذين ماه عنم كان جائزا وهذا مخلاف خطاب الشرع فان حكمه نبت 
فحق من عم د ۳ قبل التخصیص و کل واحد ۳ ن الخاطبین او و 
كانه ليس معهغيرهواذا ی المولي لعيده الىأهل سوقه فقال قد حجرت علىهذا فلا تبايءوه 
كان هذا ححرا عليهلان الو نی ما ی وسعه وهو تشبير المج ر فام ذلك مقام عل ججيع 
أهل السوق به عازلة الطاب بالشرائم فان الذبی اذا اس وم بعلم وجوب الصلاة عليه | 
حتى مفی زمان بلزمه القضاء لاشپار f>‏ الطاب ف دار الاسلام واگری اذا سلمف دار 
الاسلا م لا بازمه القضاء اع ادك خاب جر تررق از رالارب 3 الول قد 


لوم ما ی به من الح ر عليه فى أهل سوقه وقد أعذر من آنذر فبخرج به‌من آن‌یکون ۱ 
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ارا همم أو مضرا مهم بمدذلك ولکن هذا اذا كان محضر الا كثر من أهل سوه فان | 
| كان اما حضر ذلك من أهل سو قهرجل أو رجلان يكن ذلك حجرا حقحضر الا کثر من 
أهل سوه لان القصود ليس عين السوق ( ألا أرى ) أنه لوأنى به الي سوقه ايلا وجعل 
نادی قد حجرت على هذا لم يكن ذلك ممتبرا فمر فنا أنالتصود عل أهل الوق ولاس فى 
وسعهاعلام الكل فیقام الا كثر مقام الكل فاذاحضر ذلك الا ك ثرمنأهل سوقه جم ل ذلك 
کضور ججاعتم بتي الجر في حق من عل بهوفيحقمنلم بعل هوان ضر ذلك أ كاثر 
أهل السوق جمل كانه لم حضر أحد منهم ( ألا تری ) انه لو دعا برجل من أهل سوقهالى 
بيه و<حر عليه ؛حضر منه ۱ يكن ححرا ولو دعا اماز له جماءة من أهل سوقه فأشردهم 
انه قد حجر عايه کان حجرا وهذا لان ما يكون عحضر من الماعة قل مان فاما مایکون 
عحضر اا واحد والمثتى فد يخنى عل الماءة وشرط ةا لجر تشبيره فاذا کان‌عندجاعةمن أهل 
سوقه فقد وجد شرطه ولوخرج العبد الي بلد للتجارة فأفىاأولى أهل سوقه آشهده| هقد 
حجر عليه والعبد لا يمل بذلك لم يكن هذا حجرا عليه لاله اما خرج ليءامل غير أه ل سوقه 
فباعلام اهل السو قلایم معنى دفع الضرر والغرور ولان عل المبد بالحجر شرط بوت > 
ا مجر فىحقه ۰ کم الوكيل بالفرور وهذا لان المد تضرر اصحة ال مجر عليه قبل عله لانه 
تصرف علي أن قضی دیو نه من کسبه ورقبته فاذا لته دين وأقاء المولىالبينةانه قد كان حجر 
عليه تأخر دبونه الى عتقه ومد لمتقبازمه أداؤها من خالص مالهوفيهمن الضررعله ما لامؤفى 
وكذلك و كان امد فى المصر ولکنه لم يمل بالحجر فيس هذا عجر عليه بل بتفذ تصرف | 
أهل سوقه ومع غيرهم مام بعل بالمجر فاذا عل العبد بذلك بعد بوم أو بومين فهو محجور 
عليه حين عل وما اشتری وباع قبل أن يل فبو جائز لان شرط صحة ال مجر علمه به فكل 
تصرف سبق ماهو شرط الحجر فو كالتصرف الذى سبق الجر و کل تصرف كان امد 
| علمه بالحجر فبو باطل لان دفع الضرر والفرور قد حصل بعلمهبالحجر فان كان |أولى براه | 
پشتری و بیم لعد ماحجر عليه قبل أ يمل به لد فل ببه عم عل به المبد فباع أو اشستری 
لعد عاءه فالقیاس فى هذا أن یکون‌حجورا وأن لانكون رژته ایاه ببیم ویشتری اذنا 
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عن النهى وجردا وعد ما عازلته ولکنه استحسن وجمل ذلك اذا من الولی له فى التجارة 
وانطالا ما كان أشرد به من الحجر لان المجر كان موقوف على عل المبد بهوالحجر الوقوف 
دون ادر النافذ 9 رؤته تصرفالعبد وسكوته عن النهى ا كان رأفما لاحجر النافذ الذى 
قد علمه العبد فلا ن يكون رافما لاحجر الوقوف أولى وه_ذالان السكوت عنزلة الاذن 
اله 2 ولو قال مد ذلك الجر قد أذنت لك فى التحارة كان هذا اذنا مبطلا لذلاك الحجر 
الوقوف فكذلك اذا سكت عن النهى فان ذلك الجر كان لكراهة تصرفه والسكوت || 

عن النهى بمد الرؤءة دليل الرضا تصرفه والرضا بمد الكراه ةكامل واذا أذنله فالتجارة و 

ذلك أحد سو العيد حتی حجر عليه لعل مله لغبر كر من أهل سوقهفيو ححورعاه 
00 الححر الى من وص لاليهالاذن وهو العيد فبه نان المحر مثل الاذن وال ی" ر فعه 
ماهو مثله ثم اشتر اطعلا أه لالسوقبالحجر كان لدفم الغ روالغرور عنمو ذلك الممنى لا و جد 
| هنا لامهم لم يعلموا بالاذن ايعاملوه بناء على ما علموه فان عل اعد ذلك اهل سوقه باه ول 
إعلموا بالحج رعليه فا لجر يحلا ن1| كان الحجر قبل عام بالاذن فمدرطل به ی ذلك الاذن 
واعا علموا بعد ذلك باذن باطل مخلاف مالو علموا بالاذن قبل قول اولي حجرت علية 
ولك مم لم إعاملوه حتى رم الول عليه لذن الح ر هبنا باطل مالم یم بهل سوقه | 
لان الاذن قد اهشر ذ يم حين علموا بهفلا ببطله ت منلشر فوم فيهم ولو 1 لعلم بلاذن غير 
المبد ثم حجر عليه والمبد لال به فاشترى وباع كان مأذونا والمحر باطل لانه ما وصل 
| المحر الى من وصل اليه الاذن وهو العبدوهو نظیر عزلالوكيل انه اذاع لوکلوم 
بالمزل لا يصير معزولا سواء کان ال وکیل عبدا لهأو حر ا واذا أذ نالعيد 
| فى التحارة فاشتری وباع وهو لابعلباذن الولي ول م بعلم به أحد فلاس هو عأذون ولا جوز 
ثى* من نه رفانه لان حک انلطاب لا يبت فى حق المخاطب ب مالم بعلم به خصوصا اذا كان 
مازما اياه وهذأ خطابماز ملا نلا بطالب بعهدة له فاته قبل الاذن فى الال وطالب بذلك 
بعد الان فكما لاشت حك الجر فىحقّه مالم یم به لدفع الضرر نه 0 
علم | اعد لاع شتری‌حاز مافعله لعد الم بالاذنولم جز ماقبله لانهحين عل فاعا " مشرط 
الاذن فىحتهالا ٠”‏ ن وكانه اذن له یالال ذلا و هذا الاد فما كان ساقا عليهمن لهس فانه 


ولو آص‌الولی ونان ره امه ومد بعلم بس وان شراؤه ويدسمم بارا 
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ا كر هنا وی ار ادات قال اذا ةلالاب لقوم بايموا اببىو 55 ذلك فان آخبروه 
عمالة الاب قبل أن سالموه : فد لصرة فهممعهوان 3 مروه 4. نفد وفى الوكلة ذ ك راا 
فى اأوضعين اذا قل اذهب فاشتر عيدى هذا من فلان قال فى أحد الأوضعين ان أعامه 
عالة امو کل صح شراژه منه وقلى الوضم ال وان لم يعامه ذلك ولكنه اشتراه منه 
جاز شراوه تيل فى الفصول کا با رواسان فى احدی الرواتین الاذن فى الاتداء کالاجازة 

فى الانتهاء واجازته کال فى نفوذ ات رف سواء عل ,من باش رالتصرف وی وكذلك 
امرخ بالتصرف ف الاتداء وفى الروابة الاخرى قال هو مازم فى حق التصرف و الالزام | 
لا ثبت‌فی حقه مالم بعل به وفیسل اعا اختلف المواب لاخ سلاف اأوضوع فى 
وضع السثلة فى الحر ولیس للاب ولاة الزامالدين فىذمة أبيه فا 1 م یس الابن باذن الاب 
لا نفد التصرف فى حنه ولاولي ولاه شغل مالية عبده دنه ( ألا ری ) انه برهاه بالدين 
فيصح والحاجة الى الاذن هبنا تماق الدين عالية الرقة لا شوته فى العيد فالدين بالعاءلة 
يجب فی ذءتهوان كان حجورا عليه حتى يؤاخذ به بعد التق ولهذا صح تصرف من مره 
المولي بالمعاملة ممه وان لم لم العبد عمالة المولي وقد قررنا غام هذا فى الزیادات فان اشترى 
العبد بعد ذلك من غير هم وبع بو جا ز لان من ضرورة ۱ شوذ تصرفه مع لین 
أ هم الولى عبايمته الحم أنه او لاقبل التخصيص فاذا ست فى حق البمض 
بدت فى حق ال کل ولو كان الذين م الوك ان بایبوه لم غعلوا وبایسه غير هم وهم 
لا لعلمون باذن المولى والعبد لاه ل ره 2 م باه باطلة وهو مححور عليه علي 
حاله لان ءجرد مقالة الولی لانصير العبد مادو قبل أن بعل نه ولكن مت f‏ الاذن فى 
حق الذن آم‌هم : مما لته صمنا لتصرفوم ممه للحاحة الى دفع الضرر والفرور عنم وما 
ثبت ضمنا لثى' ابیت قبله نبوت حكم الاذن فى حق سائر لاس کان لضرورة کم 
بوذ له سرفه مع این أيهم الول 558 لبت ذلك قبل تصرفه مم فان أنه 
مد ذلك الذن مھم المولى " 3 بایم العبد امدهم وا اخرن جازت مبالمته م الذين 
م المولى مما ومع من يله 00 و نصح المبابعة التى كانت قبل ذ ذلك أما نفو ذميألمته 
مع الذين مهم المولى ما فلاحاجة الى دفم الضرر والغرور عنم و فوذه من اعدم فلان 
الاذن لا قبل التخصیص و و وجد ذلك و کان عاما م قبل ذلك وكان ان لانن 


۳۱, 


دق الذن مھم بت و مقصودأ وف حق غیرهم بم‌والتیع تیم الاصل ولا لستّه 
| واذا باع امول العيد الاذون وعله دن‌اولا دن عليه وقيضه المشترى فهدأ ححر عليه علم به 


بیع دون رضا الثرماء ولکن لا عنم وقوع الملك لامشترى اذا قبضه لان ذلك لا زيل 
تمكن الفرماء من تمضه وشذا لو أعتمّه الشترى كان عتقه نافذا واه كاك المححر عن هکان 
ی ملك الوی وملاك المشترى ملاك متحدد نرت اساب مد دد ولا عکن اظهار حكم ذلك 


الاذن فيه فيثبت الجر لفوات محل الاذن وذاك مس حکی فلا يتوقف علي عل أل 
السوق به کا لو أعتق المبد الذى كان و کل الوكيل بيمه فاله ينعزل الوكيل وان لم یس به 
وكذلك لو وهبه ارجل وقبضه الموهوب له لان الك جدد للموهوب له وكذلك لو مات 
اولي بصیر امد مورا عليه عل ذلك أهل سوته أو بملموا لان عة الاذن باعتبار 
رأی‌للوی وقد انقطم رأنه اموت وحکم الاذن هو الرضا من الولی تماق الدين عالية 
| رقبته وقد صار ملاك المالية عوته حق ورئته وجدد لم صفة المالية فى مالية رقبته وان 
كان الملاك هو الذى كان للمولىولكن رضا المولى غير معتسبر فى الطال حق ورشهعن 
مالية الرقبة فلتحةى اانافى قلنا لايتي حكم الاذن إمد موت اولي واذا أشهد المولى أهل 
سوقه أيه قد حجر علیعبده واوسل افي العبد به زولا أو کشت به اليه کتاب فبلنه الكتاب | 
أو آخبره الرسول فمو جور عليه حين بلنه ذلك لان عبارة الرسول كعبارة المرسل | 
والکتاب أحد الاسانين وهو من انی كالخطاب من دنا ( ألا تری ) انالنی صلى انعلیه 
وسل امامو | بالتبليغ الى النا سكافة نم کتب الى ملوك ال فاق وأرسل اليم من بدعوهم 
دی او کان لیا تما مته صل الله عليه وس وان آخبره ذلك رجل لمبرسلهمولاه 
لم يكن <جرا فى قياس قول ایی حنيفة رجه الله حتی مخبره به رجلان أو رجل عدل بمرفه 


| لد وقال أو وسف ومد رجهما الله من أخبره بذلك من رجل أواصرأة أو صي صار 
عجورا عليه امد أن يكون انلبر حقا وهذا الملاففى فصول منها عز لال و كيل ومنباسكوت 
البكر اذا أخبرهاالفضولىبالدكاح ومنباسكوت الشفيع عن الطلب اذا أخبره فضولى بالبيم | 
ومنبا اختبار الفداء اذا عقاو لىعيده لاف یلعد ما أخير ه فصو ی مجنانته قط رهما فى الكل 
ان هذا من باب المهاء لات وخبر الواحد فى ماملات مقبول‌وان لم يكن عدلا ما لو آخبر 


(۳۲ 


۱ 7 3 الاذن للعبد وهذا لان فى اشتراط المدالة فى مار ضرب حرج 5 ۹ 
لا تمكن من احضار عدل‌عند کل معاءلة وفمذا سقط اشتراط المدد فيه خلاف الشپادات 
فلذلات يسقط اعتبار المدالة فيه ومتی كان المبر حا فاشخبر به كانه رسولااولی لان المولى 
أحين حجر عليه بین بده فکانه مه أن ببلغه الحجر دلا والدلالة فى دض الاخكم 
سم خصوصا فما نی عل رمم ولو أرسل إإشترط فيه صف ة العدالة فكذلاك هبنا وأو 
حنيفة رمه الله استدل قوله تعالي با ها الذين امنوا ان جا فاسق شا فتبينوا فقدأص‌انته 
| بالتوقففىخبر الفاسق وذلكمنم من العمل خبرالفاسق فلو ألبتنا الحجر والمزل مخ الفاسق 
لكان ذلك حكما يخالف النص مخلاف الرسول فانهنابت عن‌المر سل فعبارة الرسول كمبارة 
الرسل فأماالفضولىفليس نافعن لول لاه ما اهمناب فسهفییق حك البرمةصوراعليه 
وهو فاسق‌فکان ال واج الوق فف خبر «بالنصثمهذا خبره‌ازم لا نه بازم المبد الکف عن 
التصرف و الشفيع طا ب الوانة والبكر حك النکاح والو لى حکاختیار الفداء وخبر الفاسق 
لايكون ملزما كخيره ف الدبابات خلاف اخباره بالوكلة والاذن فان ذلك فير ازم لاله 
بالميار از شاء تصرف وان شاه | تصرف ور ار هب _ذه ان لهذا الخبر شهين شبه رواءة 
الاخبار ٠ن‏ حيث الل ام العمل به وشبه الاخبار بالوكالةمن حيث اله معاملة وما تردد بين 
أصاين بوفر حظه عليب.| فلاعتبار معنى الالرام شر طنافيه امد ال و لشببهبالمعام لات لاب ترط 
العدد واختاف مشاتا رح الله فما اذا أخبر يذلاك فاسقان هنهم من تقول لایصیر عجورا 
| عله أيضا لان خبرالفاستین كخبر فاسق‌واحدنی أنه لا يكون ازما وأنه يجب التوقف فيه 
وهن اختار هذا الطربق قال ممن الافظ الذ کورف‌الکنابحتی يخبره رجلان أو رجل عدل 
فان قوله عدل بصاح نمتا لاواحد والنی تال رجل عدل ورجال عدل ونم من قول اذا | 
۱ خا بذاك فاس تان صار حورا عليه فظاهس هذا اللفظ ندل عله فانه اطلق الرجلين واءا 
قد بالعدالة الواحد وهذا لابه بشترط فى ااشباذة المدد والعدالة لوجوب القضاه ما 17 بر 
المدد ذوقتأثير المدالة ( ألائرى ) أنقضاء القادنى بشبادة الواحد لاتم وبشبادة الفاستين | 
ينقد د وان كان الفا لاسنةتماذا وحدت‌المدالة ها بدو زالمدد لتر بالمبرفكذلك اذا 
وجد المدد دو زالعدالة وهذا لان طا نة اقب تزداد بالمدد 6 تزداد بالمدالة وختلفون على 
قول لأ اف یآ فدار ارتفا اه فلسق وجوب الصلاة عليه هل يازمه | 


(۳۳ 


العضاء بإعتبار بر فم من تقول نی أن لا يجب اقا دم لها راخ 
ان والمدالة شرط بالاتفاق وأ كثرهرعل أ أنه ۳ الملان کا فى الحدر وااءزلقالرضىالله 
۱ عنه والاصحعندی أنه لزمه الةضاء هبنا لان ه ر فبو رسول رسول الله با تبليغ م قال 
عليه ال لام نضر الله اما سمم منا متالة فوعاها 6ا سمعرا نم أداها الی من | بسمعبا و 0 5 
فى خبرالر-ول أنه زلة خبر الرسل ولا يمتبر فى الاازام أن يكون المرسل عدلافكذلك 
هبناولا دخل على هذا رواة الفاق الاخبار لان هناك لا بظیر رجحان جاب‌الصدق فى 


۱ خبرهو .ذلك ی کون احبر به دوأ وهبناحن دان ما 5956 4 حق‌فشت حکه ف حق 


]من آخبره الفاسق به حتی رازم القضاه فها بتركه بعد ذلاك واذا آٍقالمبدالًذونانی التجارة 


فاباقه حجر عايه وقال زفر رجه الله لا يصير ححورا عله بالا باق لان ة الاذن باعتبار 
لك |أولى وقيام رأبه وم مختل ذلك باباقه والدلیل عليه ان الاباق لامنافى اتداء الاذن‌فان 
المجور عليه اذا نی فأذن له الول فى التجارة وعلم نه العبد کان مأذو نا وم لا عنم اتداء 
الاذن لاعنم نامه بطريق الاولى ولكنا تقول لما جمل دلالة الاذن كالتصريح نه فكذلك 
دلالة | محر كالتصريح با محر وقد وجدتدلالة الحجر بعد اباقه لا زالظاهر ان المولى اما 
رذى تصرفه مأ لق مت طاءته ولا برضى تصرفه لعد عرده وابانه وهذا صح اتداء 
الاذن لعد الاباق لابه سدّط اعتبار الدلالة عند التصر 2 خلا فه + بو طحه أن حكم الاذن ۱ 
رضا المولى تعلق الدين عالية رقبته وقد وت الالية فيه بالاثفاق ولهذا لا يجوز فیسه شى 
من التصرفات التى نى على ملك المالية فكان هذا وزوال »لك اأولى عنه فى الممنى سواء 
#بوضحه أن |أولى لو نکن منه أوجعه عدّوبة جزاء على فمله وحجر عليه فاذا ۸ تمكن منه 
۱ جع له الشرع جورا عايه كالمرند اللاحق بدار ارب لو عکن منه القاضى موه حقيقة 
بالقتل وقدم ماله بين ورته فاذالم تمكن من ذلك جمله الشرع کالیت حتی ی قسم القاضى ۱ 
ماله بين فان بایمه رجل لعد الاياق * 9 اختلفا فقالا و لی کان :١‏ الا وقال‌من باه 1 کن 
اام يصدق !أو لى على اباقه الاپينة لان كونه مأذو ا «علوم وسيب الجر الطارئ عليه | 
متنازع فيه فالتول قول من شکره( ألا تری ) ان |أولى لو ادعی انه كان حجر عليه أو أ 
| كان باءه من انسان قبل مبابعة العبد ۴ هذا الرجل لا يصدق فى ذلك الا مه فكذلك 
اذا ادعى انه كان | اما فان ۳ له على ذلاك فد ات الحجر العأرض ية وان 


يي تت ا | 


CD) ۱ 

المولى البنة انه ابق منه الى .وض ذم كذا وأقام الذى باد. م العيد البيئة أن الول أ, اه 
ذلك الو ضع اشتری وه ودع 1 دنه 0 بلیع العيد | ضا لا :4 ثت ارسال الولى اباه 

| واذنه فى الذهاب الي ذلك ااوضع وبينةالمولى نی ذلك وفبا هو القصو د وهو تماق الدين 
ريمن الم المبد شت لذلك بالبينة والولى نی فکان الثبت اول فان ارید العيد 
الأذون م هرف فان قتل على ردته أونات بطل جیع ماصنع فى قول أبى حتيفة رجه الله 
وان اسل جاز جيم ذلك وى قول ای وسف ولد جيم ذلك جاثز ان زان سم أو قتل على 
رديه لان اشكاك الجر عنه بالاذن كاشكاك الح رعنه بالعتق ومن أصل ألى حنيفة ان 
تهرف الرید لنفسه وقف اذا كان حرا فكدلك اذا كان عبدا وان كانت امة حاز جيع 

ما صنمت فی ردما ان آسلمت اوا تسل عزلة الرة المرئدة وهذا لان الرجل شتل باردة 
حرا كان أو عبدا فكنا وقف نفسه يوقف نصرفهفى كسبهوالرأة لا نقتل فلاوقف تصرفبا 
فى كسبها 6 لا نوتف نفسها مالم رندهالك حکنا لاستحةاققتله بسب الردة والوت <ةيقة 
وجب الجر عليه فكذلك اذا نوق حك نفسه بالردة توقف ح؟ الجر عليه آداوبه 

| فارق الکالب فان تصرفه فى كسبه بعد ردته نافذ لان انفكاك الجر عنه من حكم الكتابة 
| ومونه حتيقة لاان قاء الكتابة فان المكانب اذا مات عن وفاء أو عن ولد سى فى قية 
الكتابة فكذلك استحمای شسه بالردة لا عنم تقاء الكتابة فلبذا نفد تصرفه مخلاف العبسد 

| واذا أسر المدو عبدا مأذونا له وأحرزوهفى دارهم ذد صار حجورا عليه آزوال ملك الولی 
عنه وپوت ملكيم فيه الاحراز فان انفات منم أو أخذه السلمون فردوه على صاحبه لم 
یمد مدنا الا باذن جدد لان الاذن بطل لفوات محل حکه والاذن بسد بطل لا یمود 
الا بالتجديد وان كان أهل المرب ل حرزوه فى دارهم حتى انفات منهم فاخذه السامون 
فردوه على صاحبه فبو على اذه لا به عتزلة الاصوب فى دم مالم يحرزوه والاصب لابزيل 
ملك المولى ولا وجب المجر على الأذون ( ألا تری ) ان الولی لو أعتقه قبل أن حرزوه | 

| نفذ عتقه مخلاف ما (مد الاحراز واذا باع الول عبده الأذون له بیعا فاسدا خمر أو خنزر 
وسلمه الى الشتری فباع واشتری فى بده رده الى الم فو محجور عليه لان المشترىقد 
ملكه بالفبض مع فساد اعد ذلك موجب للحجر عليه وكذلك لو فبضه الشتریباص الباق 
6 حضرنه أو و بنيرحضر» أو بع مره بنع دلب قبضه لغير سود مار ) 


)۳۵( 


۱ سس سوه 
| يصر حورا عليه لانالقبض ف البيعالفاسد عنزلة القبول فى البیع السحیح‌فکا ان اجاب 


البيع يكول رضى بو[ ا مشترى فى املس لا (مده ۶ کدلات بیع الفاسد بکون‌رضی مناابائم 


شضه فى اماس لا بعده فاذا قيضه رمد الافتراقلم علكه لانه قبضه بغير تسليط من البالع 
فلا يصيرءحررا عليه وف اللجاس اا قبضه بت ليط البائم اياه عى ذلك فیملکهو بصیر حجورأ 
عايه فاما اذا أمره باليض نصا فبذا أمر متالق يتناول المجلس وما بمده فتى قبضه كان قبضه 
بنسليط البائم فيءلكه ويصير محجور عليه ولو كان البيع ميت أو دم | بصر محجورا عليه فى 


جيم هذه الوجوه فان البيم تلا يكون منمقدا ولا بوجب الملك للمشترى وان قبضه 
كان العبسد على اذنه في بد التری مذ تصرفه وان كان المشسترى ضامنا له فى احدی 
الروابتين ما لو غصبه غاصب ولو كان باعه بیما یا کان عجورا عليه قبضة الشترى ول 
طه لان اللات شدت لامشتر ى نفس الممّد هبنا وكذلك ان كان المشترىمنه بالحيار ثلالة 
1 آما عندهها فلان الشتری ملکه مع نوت ایار 4 وعند ی حنيفة فلانز واله عن ملك 
| البالمقد ثم ولذلك فوت لح الاذن وان كان یار لالم لم يكن ذلك <جرا الا أن م 

اليم فيه لان خبار ابائع نع زوال ملكه وما بق الك للبائم فيه ببق عل حكم الاذزولولم 
سمه الولی ولکنه وهبه فاللهبة الصحيحة فى حکم اللاك نظير البیع الفاسدمن حيث ان الملك 


تأر الى وجود القبض لضف السبب وقد ينا تفصیل حكم القبض ف البيع الفاسد ففى 


| الحية ااصححة المواب كذلك واذا غصب عدا دور عليه وطله صاحبه خفحده الغاصب 
وحاف ول يكن لصاحبه ينة ثم أذن له الخاصب ف التجارة فباع واشتری واأخصوب منه 
براه فلم يمه ثم أقام رب العبد البينة أن العبد عبده فقضي له به فانالقاضى ببطل جميعماباع 
واشترى لانه ین ان الا ذن له کان غاصبا واذن الغاصبلا وج انفكاك الجر عنهولا | 
بسعط حق آاول عن مالءة الرقبة وفى القّباس سکوت الى عنالنهى کالتصر الا دنو لو 
صرح بالاذن له فى التجارةجاز ذلك لقيام ملكه وان کان‌الفاصب جاحدا له ولکنه ترك هذا 
القياس فال السکوت عن النهى مع الشکین من النهى دلیل الرضا فاما بدون لمكن من النهى 
ظ فلایکون دليل الرضى ( ألاترى ) ان سكوت الشفيمعند عدم اکن من الطلب لا يكون 

مستطا لته وسكوت البكر كذلك وهو ل يكن «تمكنا من النهى هبنا لانه ما كان ياتفت 
الى نيه لو نهاه عن التصرف بل يستخف به فاصيانة نفسه سكت عن النمی ( ألا ری )أن | 


۳13 ل الا لول قوله فاشترى وباع والولې نظر اليه ولا‎ ET 
أام الينة انه عبده  جز شرا 5 ولا بيعهلان سکوبه عن 3 می کان لصرانة شه واذا در‎ 


عيده ه الأذون فبو 4 اذيه لان الد بر E‏ الاذن ا اتداء ولا نع 2 شاه (ط کک 


عنه فلا يۇر في ال عليه ولو 9 فاستولد ار م يكن ذلك حجرا عليهافىالقياس | 


وهدا قول زفر ره الله زا ناناد یر و لکنه استحسن فتال استبلاد الولی حح رءامالان 


العادة الظاهصرة أن الانسان حصن أم ولده ولا ,ری خرو جها واخ ولا ط اياناس و ف المعاملة 


والتحارة وهذا لاما الصير د راشا له فلا يأمن من أن باحق به لسبا لاس منه ودلیل الجر 
كصرح ا لحر ولا : وجد مثل هده العادة في المدر وهدا حلاف ما اذا أذن لام ولده فى 
التدارة لانه 0 هناك حلاف اامتاد واعا ١‏ لعتیر العادة عند عد م لته ر * حلاف | فاما 
الت رخ كادف لادم فلا کتقدم الایدة بين بدی‌انسان جمل اذنانى التناو ل (ط راق العرف 
فان قال لا کل يكن ذلك اذا واذا ادن العيد التاجر لعي o.‏ فى ال تحارة ة ناو واش ری فلحته 
دن م ان الول حجر على عبده الاول فىأهل سوقه محةر به و الم A‏ الا خر E‏ ذلك أو للا 
2 م فان کان‌عل الاولدن فحره عا به <یح ر عليهما جميعأ وانْلم 055 ن عليهدين یکن حجر ه 
۱ عله جح جرا علي الباق لابه اذا 1 يكن على الاول دين فالعيد الثانىخالصملك الولي وهو علك 
الا دنله ف ا تحارة اتداء خعل الثابى انوا من دهه 4 المولى لاياء: تبار العيد كان انا باعنه‌فی 


۱ الاذن ولكن باعتبار أن ف الول الاول بالمحر عليه دلول الرضي مه تە رف الثابى ۱ 


وهذا الرضا بت الاذن من جهته ابتداء فكذلك بتي وأما اذا كان على الاول دين فالمولى 
لاعلك الاذن للثانى انه تصرف منه فى كسب عبده الستغرق بالدين فلا عکن أن يجمل الثانی 
مأذونامن جهة المولى انا كان مأذونامن جهة الاول,الحجر یوق اتمطم رأيه فيه واعاكان 
الثانى مأذونا من جهته دون الولي وان لم يكن عليه دن فالثانى على اذنه لانه مأذون من جهة 
أأولىو ا أولى باق على حاله وان مات المولي كان حجرا عليب.! چیا كان على الاول دبن أو لم 
|| يكن لابه ان يكن عليه دن فالثانى كان تأنونامن جهة الاول‌وتدصار الاول محجوراعلیه 

عوت المولى فکذلك لثانى واذا أذن المكاتب لمبده فى التجارة ثم جز وعليه دن أو لس 


لا E‏ اه شید ان من ثبل لكان فان فص 


($V) 


الکاب أنعد منه من SE‏ ادیش الدون وقد نا هن اك ان ء. ده کون تاد من 
جهة الول فبنا أولى وکذلات ان مات الکات عن فاه او عن ۶ غير وفاء أو عن ولد 
مولود فى اکتا لابه ان مات عن غير وفاء وقد مات عا جرا وعمزه فى حيانه يكون حجرا 


على عبده دونه عادزأ وال وان مات عن وفاء فمو کاطر ومو تالهر حجر على عبدهياةطاع 


رأه فيه فان أذن الولد لامبد بمد موت المكاتي ف التجارة لم جز اذنه لان كسب المكاتب 
مشذول دنه فلا بصير ثى* منه ميرأنا ولد مع قيام دنه وک لا فد منه سأخرالتهسرفات 
فيه فكذلك الاذن وكذلك ال اذا مات وعليه دن وله عبد فأذن له واه فى التجارة 
فاذنه باطل لان الوارث لا علك التركة المستغرقة بالددن ولا ذ شى* من تصرفاله فبها أ 
مالم بسقط الدین کا لا تفذ تصرفه فى حال حيأة مورئه فان قضى الوارث الدين من ماله لم 
فد د اذه ۳ لا به غير م تبرع‌فعا قفی من الدین واعا تصد به استخلاص التركة ات توجب 


الرجوع ما أدى وتوم دنه مما م دين الغريم فلا فك اذه ليماء انم فان بر أباه من الال ۱ 
الذى قفي عنه امد اذه للعيد نفذ اذنه وجاز ما اشترى قبل قضاء الدين ولعده لان 3 
رال 0 دنه بالابراء وصار هو ملكا لاتركة من وقت الموت ( ألا ترى ) أنه . نهذ 
ساخر نصرفاته فى العد فكذلك اذنه له فى التحارة ولو لم يكن على المت دبن وكان ادن 
على السد فان أذن الوارثه فى التجارة جاز لان دين العبد لا علك ملك الوارث فالتركة 
قابه م مع تملقه فى ماليةرفبته ما كان عنم ملاك المولى فى حيانه فكذلك لاعنم ملكو ارث لاف 
دن اولي فانه فى حر ES‏ ان لازال عونه وحق فرع مه دم على حق 
الوارث و کذلاك ان أ کاب لوأذنلامبدالذی‌تر که آبوه قارو رسب من‌اسان 
ذفقفى به الكتاية لم , يكن اذنه له فى التحارة جیا لاه ستوجب جب الرجوع عا آدی لیعفی 
نه ما عليه من الدين فقيام دنه عنزلة قيام دين اأولى فى أنه عنم ملكه فلهذا لا نفد اذه 1 
ولو وهب رجل لان اللكاتب مالا فقضى به الكتابة جاز اذنه للعبد ف التجارة لا نماوهب 
]| 4 عنزلة شام كسابه والکاف عق با كساب ولده راودالا رتفي بسا اکتا 
فكان قضاء بدل الكتاءةمن هذا الكسب كقضاله من شی ۳ لامکات ولا ب‌توجی 
الولد الرجوع عليه ذلك فتبين به زوال الاثم من . صة اذنه واذا اذز ل الرجل لعبده ف التحارة 
م بن الول ان كان و هط دا ېو حجر على ابد لان لول صار مولى عليه ف 


(YA) 


التمرف وات ۵ رأنه عا أعس ض فکال ذلك ححرا عليه وان کان ۳ E‏ 
لان الولى لم بر مولى عليه بهذا القدر من الجنون فهو عنزلة الاغماء والرض فلا وجب ۱ 
| المجر عل العبد لبقاء ملاك المولى وقاء ولابته والفرق بينالطبق من المنون وغير المطبق يناه 
فى الوكلة ولو اند الولى ثم باع المبد واشترى فان قتل أو مات أو ابدار المرب ونضى 
القاضى باحاقه یم ما صنع العبد بعد ردة الولي باطل وان اسل قبل أن باحق ما او لعد 
ما ق بها قبل قضاء القاضى ورجع فذلك كله جائز فى,قول أنى حنيفة وقال أو وسف 
ومد جيم ذلك حاغر الا ماصنم لد بعد لاق اولي دار الحرب فان ذلك بطل اذالم 
برجم حتى ب#فی القاضی بلحاقه وان رجع قبل ذلك جاز وهذا لان استداءة الاذن بعد 
الردة كانشائه وص ف اااذون مشبر تصرف الآ ذن ومن أصل ألى حنيفة رمه الله ان 
تصرفات اارند و تف لتوتف لهه ووتف ماله على دق ورثته فكذلك تصرف الأذون 
من جهته وعندهما تصرف اارند قبل اقه دار المرب نافد وید لاقه بتوقن بين أن 
,بطل القضاء القاضی باحاقه وکون الال لوارثه من حين له بدا راطرب‌دین أن نهذ 
رجوعه مسلا ذ نكذلك تصرف ذون من جهنه ولو كان المولي اما فاریدت ˆ 9 ع العید 
شا من ذلك فو جا" زلان اتداء الاذن مسا یح لد ردم] ولان اصرف الأذون 
كتصرف الا ذن و تصرفبا بعد الردةنافذ ما كان لفان لفسا تتو قف بالردة ولو لقت 
بدار المرب ثم باع المبد أو اشتری فان رجمت قبل أن قغى باحاقها فذلك جائز وان لم 
ارجم حتى فذى القاضي باحاقها وقسمميرامما وأطل ماصنم العبد من ذلك ثم رجعت مسامة 
لم جز لاعبد اقمع لعدطاقها دار المرب لان لا ار المرب توقفت عل أن نسل 
۳۹ پلاسلام أو فوت علمابالاستر قاق فيتوتف اصرف آبضا وکا توقف تصرفها توقف | 
تصرف الأذون من جهنها ولا القاضى اذا قضى بلحافبا جمل الال لوار نما من وقت اقب 
دار ا رب کا فى حق الرجل وفذا يعتبر من یکون وارنا ها وقت اللحاق بدار المرب | 
فتبين أن ملكبا زال من ذلك الوقت وذلكمبطل لتصرفات‌المبد وکا أن اذ نأجد الشر يكين 
ف المفاوضة والمنانلاعبد الشترك فالتجارة جمل كاذنهمافكذلك حجر و 
لان كلاهما من التجارة و کل واحد مهما نانس عن صاحبه فى التصرف فى الال ااشتر 
ری ارو أذن ارب و د 1 اب عفن وف 


)۳۹( 

روابة هشام‌عن #در جما الله لامجوز لان الاذن من المضارية فاه فك لاحجرولا يستفاد 
الشى* ماهوفوقه وفي ظاهس الرواة قال الضارب مفوض اليه وجوهالتجارةی‌مال المضارية 
والاذنفی دار من الجارة فان حجر علیه رب الال فجره باطل لان الضارب أحتی + 
حتي بیمه فيو رأس الال ( ألا تری )ان رب الال لو نهى المضارب ل متیر نبيه ونفسه أقرب 
الى رب امال من کسبه فاذا كان لایسمل نميه منه فى منع الضارب عن التصرف فى نفسه 
فلان لابعمل هب فى منم الأذون من جهته عن الله رف فیکسبه كان أولى واذا اشترى 
المرد الأذون عبدا فاذن له فى التجارة لجر الولی على العبد الا خر خجره باطل كان على 
الاول دبن أوم يكن لان هذا حجر خاص ف اذن عام وهو باطل ( ألا ری ) انه عد 
اتداء الاذن لو قال لاتأذن لعبدك ف التجارة لم يعتبر نميه وكذلك مد الاذن لو مهاه عن 
یم هذا العبد لایسمل يه وكذلك لو كان الءيد الاول آعس رجلا دم عبده قهاه امول 
كان نميه باط فكذلك اذا حجر عله ولو كان المولى حجر على المبد الا خر وقبضه من 
الاول فان كان على الءب_د الاول‌دین فرذا والاول سواء لان قبض المولى اياه من الاول 
باطل ولا خر ج ه الثانی من أن رکون کسا الاول فان دق غرماء الاول فيه مقسدم على 
حق ااولی فاما اذا یک ن على الاول دن فقیض الولی العيد الا - خر وححر عله حاز لان 
كسب الاول خالص حق الولی فبمبضه منه خر ج من‌آن يكون کسبا لاول وصار الاول 

حیث لاعلك التصررف فيه بعد ديك حتى لو باع ۱ مجز بیمه فلبذا صار #جورا عله عجر 
الولی واذا دفم الو لال عبده ا لأذون ن نألا واه أن يشترى به عبدا و, أذنَ له فى التحارة 
ففمل 0 حجر الوی على الولى وعله دن اولا دن عليه فليس ذلك حجر على الآخر لان 
الاول فى شراء الثالى والاذن له فى التدارة اب عن المولي حتی اذا له دة برجم به 
علي الولی ولا نبت فيه حق غرماله فيكون الثانى ماذونا من جهة ال مولى فلا يص_ير الثابى 
محجورا عليه حجر المولى على الاول وان حجر المولى عل الا خر كان حجره ءايه جا'زا 
على كل حال لانه كان مأذونا من جهة المولى كالاول وحجر الاب أو وصيه على الصبي ار 
الأذون له فى النجارة مثل ال مجر على العبد لاله من جهة المولى كالاول وحجر الاب أو 
وصيه على الصي ار استفاد الاذن من جهته وولاته قاعة عليه مد الاذن فكما ملك الاذن 


ولاته علك الحجر وهذا لاه قد ل نس منه رش دا فيأذن له فى التهرف ثم ین له ان 


الاجر عله أنف ور 4.6 رلان الاتداء مدا دل أن بأذن له نار و جر عله نارة 


حت ثم هدايته ف التصسرذات وكذلك <جر القاضى ءايه لان الولامة ناتة له <سس ما كان 
الاب أو لاومى وكذاك حجر هؤلاء على عبدااه بي بعد ماأذنوا له فى التجارة لامممبالولانة 
على المي قاءوا مقامهنی التصرف فى مالةفها برجم الى النظر وااجر من باب النظركالاذن 
فک صح “نهم الاذن ايده فى التجارة يصمح الجر وموت الاب أو الوصى <جر على 
الصې وعلى عبدهلان آصرفرما كان باعتبار ره على ما ینا أن وفر انظر بانفمام رأى الاب | 
والوصى الى رأى الصبي وقد انقطم رأمما عونهما فيكون ذلك حجرا على الصبي وكذلك 
عبد الصبي اها كان تصرف برأى الاب والوصى وقيام ولايتهما عليه وقد انقطم ذلك 
عو ما وكذلك جنومها جنونا مطيقًا فانه كالموت فى قطع و لا تما عنه وفوات رما فى أ 
النظر له وكذلك عزل القاضى الوصي عن الوصية فان ذلك يزيل ولاه وقطم ندییره فى 
النظر له فیکون <جراعلى من کان تصرف باعتبار ر أنه وهو الصي أو عبده ولو كانالقاضى 
أذن لاصي أو الممتوه فى التجارة ثم عزل القاضى كان الصبي والمتوه على اذم ما لان اذن 
القاضى يكون قضاء منه فأنه ليس له ولابة غير ولا القاضى ودزل القاضي لابطل ثي' 
من قضاياه ولانه كالناني عن المسلمين فىالنظر لهذا الصبي والتصرف فىماله بالاذن وغيره 
امجز المسلمين عن الاجماع على ذلك ومد ماعزل القاضى لم دل حال عامة المسامين فى 
الولابة ولهذا لم شزل وصيه وقيمه بمزله فكذلكمأذو نه واذا كان لاي أواامتوه أب أو 
وى أو جد أبى الاب فرأي القاضى أن بأذن له فى التجارة فأذن له وأبى ذلكأبوه أو وصيه 
فاذنالقاضى له جائز لمايينا ان اذنه عنزلة القضاء منه وو لا القضاء له فى حالقيام الاب وعد | 
مونه بصفة واحدة ولانه مت ىكان النظر فى الاذن فكذلك احق على الولی أن فعله فاذا 
امتنعمنه كان لنقاض ىأن يتفذءكالولى اذا امتنع من تروياللولى عليبامن فو زوجها القاضي 
اذا طلبت فان حجر عليه أحسد من دؤلاء فجره بال لانه مذابريد أن فسخ ما قفى 
| القاضىعايه ولانحجره علبه کاباگه فى الانتداء وکاان إناءه لا عنم صعة اذن القاضي لدكذلك 
حجره عليه مد الاذن وان مات القاض ىأو عزل م حجر عله ا من هؤلاء خحره باطل 
لان دزل القاضى وعونه لا تزداد ولابتهم على الصبي فكنا لا بنفذ حجرهم عليه قبل عزل 
القاضى فكذلك بحده وكذلك لو<جر عليه ذلك القاضی مد عرله لانه بالمزل التحق سائر | 


الرعايا فم یله ولا نة النظر فی‌حفوق‌هدا الصى و اءاا محر عله‌ا ی القاضی الذى (ستففی مد 
موت الاو لأو ءزله لان ولاته عليه فى النظركولاءة الاول ولا تقال الثاتى بالحجر كيف 
۱ ناش قضاء الاول وهذا لان الاول لو<جر عليه حال کونه قاضیا بعد حجره لا لطريق 
أنه قض لاه بالاذن بل بطربق أنه انشا نظرا له على ما بنا أن النظر قد یکون بالاذن 
له فى وقت والهجر عايه فى وقت اخر والثانىكالاول فا برجع الى انشاء النظرلاصي كما فى 
| سار التصرفات فى مالهواذا أذن الرجل لد ابنه الصغير فى التجارة ثم مات الابنووارته 
الاب فبذا حجر عليه لان ة اذنه کان‌باءتبار انه اب عن‌الان‌وقد زال ملك الان عوبه 
ولا َال الاب مخافه فى هذا الماك وهو راض بتصرفه لانه انما كان راضيا تصرفه فى هلك 
الصي وذلك لا بکون رطا منه تعرفه فى ملك نفسه وكذلك لو اشتراه الاب من الان فهو 
محجور عليه لان اللاك قدانتقل‌فیه من الان الي الاب ولو ل يكن ذلك ولكن أدرك الصبي 
أو كان معتوها فأفاق فالبد على اذنه لان تصرف الاب نفذ فى حال قيام ولات فلاببطل | 
پزوال‌ولاته كسائرالتصرفاتمفك الحجرعنه بالاذن کفاث الحجر عنه بالكتابة ولو كانبه 
3 ثم أدرك الى ي ! بطل || تاه وان مات الاب مد ادار ك الصبي وافاقة اامتوه كان العيد 
دل‌آذنه لان دمدادرا كدالء بدمآذون‌من جهته فان الاب کان ناما عنه فرذا ومالو آذن له لعد 
الللموغ انتداء سواء * 6 هو بعد الاذن تمكن من الحر عليه فاستدامته الاذن : عکنه من 
المج ركانشائه ولا شنیر ولاته عليه عو ت الاب واذا ارد الاب يمد ما أذن لانه الصفير 
فی‌التحارة نم حجر عليه ثم اسل فجره جائز لان حجره عليه تصرف كسائر تصرفانه نفد 
پاسلامه وان قتل على ردته فدلك حجر آرضا عمزلة مالو مات واه صغیر ولو أذن لا ننه ف 
التحارة بمد رده فباع واشترى و لته دن م حجر عایه ‏ 9 أسل یی ماصنع الان‌من ذلك 
جائز وان تل ذلك على ردته أو نات کان جع ماصنع الاان ‏ ن‌باطل is,‏ جیما 
۱ لان اذنه له فى التحارة آصرف کم ولاته عايسه وولابته عليه , وقات بلردة على أن تقرر 
۱ الاستلام وبعال بالةتلى و کدلاك تصرفه عم ااولاءة وهداء على »دهبب | مخلاف آهر فه 
حم ملکه فان ملكه لم زل عنسه بردته ذلا يمتتع شوذ آصر فه اعتبار اللاك والذى فى اذنه 


لابنه الصخير أو اامتوه فى التجارة وهو على ذمیته »: زلة اا لفى جيم ما ذ كرنا شوت 
ولابته عليه قال الل تعالى والذين کفروا بعضهم أواباء دض واو کان الولد مسا ابأسلام أمه 


أو را نفسه بان عقل تم كان اذن الاب الذى له باطلا لانهلاولاية لالدى علي السل 

فصحه اذنه اعتبار ولاته فان أ سل الاب مد ذلك ۱ بز ذلك الاذن لاله ١‏ اصرف منه قبل | 
بوت ولاته علیه‌ولانفذ ولاته اتی حدث من ١‏ بد کللاب اذا کان لوكا فاذن لولده 
ال ثم عتق ل بذ ذلك الاذن والله أء ع 


( قال رحمه الله ) واذا كان العبد بين رجلين فأذن له أحده فى التجارة فباع واشترى 


فاحقّه دين فذلك كله جائز فى نصيب الذي أذن له لان الاذن فك لاحجر وذلك لاحتمسل 
الوصف بالتجزى ولا صور انفكاك الاجر فى لصف الاصرف دون النصف ولاد من 
تمحر هذا الفك فى نصيب الا ذزلانه آصرفمنه فىملكه واسقاط لقن المنم منشغل 
مالية نصيبه بالدبن والاسقاط ی بالط وقد ينا أن اذن الولی انما يشترط لوجود الرضا 
منه تماق الدين عالية الرقبة وهذا الرضى من الا ذن الا ن مح فى میب نفسه دون 
نميب صاحبهوحوز استحقاق مالية الرقبة بالا ن کا وز استحمّان جیمه فكانهذا تملا 
للوصف بالتجزی فيثبت فى نصيي الآ ذن خاصة وان کان فى بده مال أصابه من تجارنه 
فقال الذى لم بأذن له أنا ا نصف هذا امال فیس له ذلك ولکن يمعلى مده جيم دن 
لفرماء لان حاجة العبد من كسبه مدمة على حاجة |أولى والذي وجب على هذا المبد هبنا 
لسبب ظبر فى حق أأو لی فيقدم من كسبه قضاء الدن على حق او فان نی سد ذلك 
ف خد كل واحد من الموليين نصفه لا به كسب عبد م.شترك شیم وان‌زاد الدين عل ماق 
بده كانت تلك الزيادة فى نصيب الذى أذن له خاصة من الرقبة لوجودالرضا منه باستحقاق 
| ماليسة نصيبه بالدين والمدام الرضا به من الآ خر وفرق بين الكسب والرقبة من حيث 
| ان نميب الذى ل ,أذن من الكسب ٠صروف‏ الى الدین دون نصيبه من الرقبة لان 
| الكسب تلكه ااولی من جية الد وسلامته له متعلقة بشرط الفراغ من حاجة العبد 
۱ فا ۱ بفرغ م من الدن لاسي له فأما الرقه حصل لاءولى هن جهة العبد واعا استحق مالية 
۱ | الرقبه بالدن عند وجو د الرضا من |أولى نصرفه الي دوه ول وجد بوضحه ان الدين اعا 
a‏ دسبب الذى E‏ الكست وال لتم مقابل بالثرم نكا ایکون لدف الكسب للذی 


(۶:۳( 


۱ أذن له فکذلات بستعق عليه صرف ذلك الكسب الى قضاء الدين لتتحمق مقابلة لشیم 
بالفرم خلاف الرقبة فان حصول الرقبة لامولىما كانبالسبب الذى به وجب الدين لاله رف 
مالية الرقبة الى الددن مالم برض ه المولى وكذلك ما أقر به العبد من غصب أو استبلاك 
مال أو غيره لان الاقرار من التجارة فالدين الواجب به نظير الواجب بالمبايمة ولواستبلك 
مالا سينة كان ذلك فی چیم رقیته عزلة مالو استرلکه قبل اذن آحدها له وهذا لا نالحجر 
لتق الول انما تةق فى الاقوال ولا بتحة قف الافمال فاا حسوستة قبا وجودها 
( ألا تری ) ان الجر بسبب الصى لايور فى الافمال فيسوب الرقأولىفاذا مق السبب 
ظبر الد بن فى حق الولی والدن لا چب فى ذمة العبد الا شاغلا مالة رقبته عفان قيل هذا 


فى الفصل الاول موجود فالدين بالمباي.ة ظبر وجوبه فى حق اأوليين جیعا م لا ستحق 
به نصيب الذى ل أن له #قانا لا كذلك فان فبا ثبت الجر بسبب الرق لاإظور وجوب 
هن في حق الولی الا بد فك الجر عنه وفك الحجر وجد من الآ ذن خاصة ولكن 
f>‏ فوذالته‌رف لاحتمل التجزى فظرر فى الكل لاج-ل الغرورة والثابت بالغرورة || 
لا یمد ومواضعبا ولوس من ذرورة قوذ ته‌رفه ظرور اللان فى حت‌المولى فى استحقاق 
مالية الرقبة کا لو نوكل العبد عن الغبر اليم والشراء ولكن من ضرورة نفوذ آهمرفه فى 
سلامة الکس لامولي ظرور ادن فى حق ذلك الکس فن‌هذا الوجه حدق الفرق فان 
اشترىالمبد وباع‌ومولاهالذی| يأذن 4 رال نبه فیذااذن منه له نی‌انجارتلانالسکوت 
عن النهى عنزلة التصر بم لاذن+فانقیل‌هذا اذا كان متمكنا من نميه عن التصرف وهوغير 
متمكن من النهى هبنا لوجود الاذن من الا خرفلا مل سک ونه دلي ل الرضاتهر فههقلنا هو 
متمكنمن اظبار الکر اهة و ازالة احمالمعنی الرضا من سکو به ذاذا ترك ذلك مم الامكانا قام 
ذلك منه مقام الرضا تصرفه‌حتی لو جاء به الا خر الى ھل سوقه فقال انی لست آذنا له فى 
التجارة فان بارمتموه شی"فدلات فى اصیب‌صاحی فباعمد ذلك واشتری والشريك‌الذی لم 
دن له نظر اليهذيذا لابکون اذنا منه فى نصيبه استحسانا لانه أنى با فى وسعه من اظبار | 
الكراهةلتصرفهويق الضرر والفرور وف القياس هذا اذن أيضا لا نه مالك لنصيبه بمدهذه ظ 
القالة فيقاس بما لو كان مالكا یمه ولو أنى بعبده الى السوق وقال لست آذن له فى التجارة أ 
فلا ايموم م راه بمد ذلك تعر ف كان اذنا منه لف التجارة فكذلك هبناوالفرق بینافصلین 


)1( 

على طر ةالاستحسان انالمبد اذا كان كله له فهو قادر عل‌منمه من التصر ف حين راه يتصرف 
فيجعل سكونه عن النم دلیل الرضا ولا نعدم ذلك عا كان منه من اظبار الكراهة قبل‌هذا 
فقد ری الرء ترف عبده لەد ما کان بکرهه وفى هذا الفصل ليس فى وسمه أن عنمه 
من التدرف واا فى وسعه اظبار الكراهة وقد أفى به فلا نفسخ ذلك (سکو به عن النهى 
عند رؤته ,تصرف ولو کان الذى لم يأذن له پایمه بعد مثالته جمل هذا ناسخا 1ا كان قبله 
من‌اظبار ا كراهة فان مبايمته اياه كالتهر بح بارضا بت رفه فهو وقولهأذنت لك فى التجارة 
سواء واذا قال أحد الولیین لصاحبه إأذن لنصيبك منه فى التجارة قفملفالعبد كله مأذون 
له فى التجارة لوجود الرضا منه تصرفه من الآ"ذن بالاذنومن الآ خر بدوله! نذن ميك 
فبذا الافظ أدل على الرضا :ته فه من سكوته عن الاهى واذا جءل سکونه عن النهى دلبل 
الرضا فأصه بالتسايط أولي أن جمل دليل الرضا ولو كان العبد بين رجلين فکااب أحدها 
نصيبه منه فرذا اذن منه لنصيبه فى التجارة لان انفكاك الجر بالكناة أقوى من ان کال 
المجر بالاذن والاقوي يلتظم الاض.ف ثم هو ری منه بتصرفه حينرغبه ف حصیل المال 
وأدائه ليتق نصيبه وللا خر أن بطل الکتاة لدذم الضرر عن تمسه بمتق نصيب الکانب 
عندالاداء وبه فارق الاذنفاه لا ضر ر عل الشريك فی‌ثبوتحک الاذن فى أصيب الا ذن 
في امال ولا فى ثانى امال فان لةه دين ثم أبطل الا خر الكتابة كان ذلك الدين فى نميب 
الذى كانب خاصة لوجود الرضامنه ساق ادن نص يبه وان تطال الكتاية حتى راه يشترى 
وم ف لبه 1 بكن ع ذلك منه اجازة للكتاءة وله أن بطاما و کان هذا اذنا منه له فى التجارة 

لان‌الاذنقال جارة جرد الرضًا تصرف العيد شت وال سكوتعن النمی دليل عليه فأمانى 
تنفيذالكتاة فالحاجة الى التو كيل لنكونءباشرة الشر يك عنزلة مباشرنه وانتوکیل بالسکوت 
لاثت‌ولان السکوت مهتمل واعا پترجح جانب الرضافيه اضرورة الحاجة الي دفم الضرر 
والثرورعن الناس وهذه الضرورة ترتفع اذا جمل السکو تاذ وان | جمل اجازة لاكثانة 
والثابتبالضرورة تقدر بقدرها فان ردا لکاسة وقد لق العيد دن بيع كلهفى دين الا أن 
فده مولاه لوجود الرضا منہما تعلق الدبن عالية رقبته ولو کان العبد لواحد ذكاتب تصفه 
کان هذا اذنا یمه فى التجارة لوجود الرضا منه تصرفه ثم عندهما يصير الكل مكاتباوغند 


ای حنيفة يصير نصفه مکاسا وماا كتسب من مال فنصفه لامولي باعتبار انصف الذى ۱ 


)86( 


کاب منه وتصفه لامكاتب باعتبار النصف الذى ,کاب »نه وما مه من دن كان عليه | 
أن يسعى فيه لان مكاتبة النصف ککانبة ارم في اله لامجوز بيمه ره السمابة فها له 
من الان كا لوکان الأذون مسديرا ولو كان المبد بين رجلين فأذن أ ده| اساحبه فى 
أن يكانب نصيبه فكانبه ذبذا اذن منهما لامبد فى التجارة ما قلنا ولكن الكتاة تفتصر على 
نصيب المكانب فى قول أنى حنيفة حتى أن نصف كسبهللمولى الذى لم بانب وکاله ورد 
هذا الفصل لایضا حماسبق من انسكوته عن النهى وأمه أن يكاب أصيبه سواء فکیا ان 
تسایطه ایاه على ذلك يكو ن رضي منه بتصرفه ولا يكون آصرا با كتابةفى نصيب هه فكذلك 
سكوته عن ال:هى الا أن تسليطه ايا علي الكتابة يكون رطامنه بال كنا ة فى نم یب الشر يلك 
فلا يكون له أن فخا بعد ذلك وسكوته عن اانمی لايكونرضا منه بالکناة فی نصيب 
الشريك فكان له أن ببطلبا و کذلات لو وکل أحدهما صاحبه أن ,كاب أصوبه لان مباشرة أ 
الوكيل الكتاية فى نصيب أأو کل رضا منه تصرف ااعيد وبنفوذ الكناءة فو ذصيب الموكل 
| فلا يكون ذلاف مباشرة م:-ه للمكاتية فى نصيب نفسه فا | کتست العباء بعد ذللك یکون 
نصفه للمكاتب ونصفه لاو کیل لان تصيبه لم بصر مكانيا عنده ولو أذن اح دها للمبد فى 
التحارة فادده دن م اشتري نصيب صاحبه منه 9 اشترى ١د‏ ذلك وباع والمولي ل.ل | 
به فاحمّه دين فان الدين الاول والا خر كله فى الاءف‌الاول لوجودالرطا منه تعلق الان 
بالنصف الاول ول وجد مثل ذلك الرضا فما اثتری من تصيب صاحبه اذام يمل منه تصرفا ۱ 
لعد الشراء ولو كان لم ببعهوشراءه بعد ما اشتري نص _صاحبه زان هذا اذنا منه لانصف 
الذى اشتراه فى التحارة لان استدامته الاذن السالق وتر بره علي اتر ف مع علمه منه | 
علزلة ابتداء الاذن ول يعتبر الرؤية هبنا اعا اعتبر الم بتصرفه لابه مات الجر فى حته 
واعتبار سم ت عن النهى عند الروة فى احجو ر عليه لان الغ رر واانرور عن الناس | 
وهذا فى الاذون لا یتحقق ذاعا بمتبر عامه بتصرفه لیکون مةررا له على ذلك بالفكالسابق 
| نم ادن الاول فى النصف الاول خاصة لانه حين | ؟ تب المد بسوبه لم يكن الا ذن 
مالکا الا لذلك النصف والدین الا خر فى جيم المبد لانه حين | کنسب بسببه کان جيمه 
مأذونامن جهة الا فى ملكه ولو أذن لهأ حد الول ين فى التجارةوأ هالا رال أهل سوقه 
باه عن مبالعته مان الذى راذن له اشتری نصيب صاحبه مه ذند صار المد محدورا عليه 


ک 


لان ۹ الاذن! ۳۹ 0 ف لصوب A‏ وا کان ف اصب ب البائم وقد "۳ الاك 


فى ذلك النصف 2 ااشتری ولو كان الكل مأذونا فباعه مولاه صار محجورا عليه فالصف 
| عتبر بالكل فان راهالشتر ی بو بشتری فل شبه فیذا اذنمنه له فی التجارةلانه مد مااشتری 
اصیب صاحبه کن من ميه عن التصرف فيل سکوه عن النهى دليل الرضا ولامعتبر 
ما سبق من انی عن مبالعته كما لو كان العبد كاه له عند ذلاك واذا اشتری الرجل اله بد علي 
انه بالخيار ثلاثةأيام فاذن لهفي || تحار و نظر اليه يشترى ويسم ف کان هذا رضا منه 
الید ولزمه الم بیع والء. بد ماذون له : قرضهأول : قيضه لان الاذن فى التحارة تصرفمنهفيه 
مک اللك فيكون دليل الرضا مه تقرير ملكه وذلك اسفاط منه للياره والسكوت عن 
النهى عند اکن منه عتزلة الاذن وهو متمكن من الاذن لانمى عن النصرف‌سواء قبضه 
أ | قبضه فكان سکونه کاذنه ولو كان الميار لاثم فان لاثم له فى التجارة بغير عضر 
۱ من المشترى أو رآه يسيع ولشتری بو لم بسعط خباره لذلك و تقض البيع فى قول 
اق غه ود رهما الله وی قول ألى وست الا "خر هد شض منه لاہ بيع وهذا لان | 
۱ الاذن له فى التحارة E‏ الك فيكون مقررأ به ما.که وذلك منه کاله رم بالفسخ 
ومن اصل اى وسف أن من له الل يار تفرد بالفسخ لغير حضرمن صاحره وى ول ای 
<نيفة ومد لا تفر د بالفسخ الا محضر من صاحبه لاف ماسبق فاذن الشستری له فى 
التجارة عتزلة الا جازة منه سم واجازه هیر حضر من صاحبه صيحة فان ته دين لد 
ما أذن له البائم فبذا تقض منه لبیم لان الدبن عيب فى العبد واغانمیب بهذا العيب بسبب 
الاذن الموجود من البائم فالنه. بيب من البائم فيمدة ايار فسخ وان يكن عحض من صاحبه 
لا به من طر بق المج وان باحقه دن‌حی‌مضت الثلاثث البییع وصار محجورا عليه 
لانه كان مأذو نا نی ملك البائع وقد 0 الاك ذه الي الشتری‌وما | كتسبالعبد من ثی* 
فهو للمشترى لا علکه عند سقوط الخيار سیب الع فس_تند ملكه فى f‏ الکس الي 
وقت البیم فان کان المشترى قد قبضه قبل‌الا کتساب طاب له الكسب وان کانا کتسبه 
قبل قبضه تصدق به لانه ربح حصل لاعلى ضمانه وما | کتسبه بعد قبضه فهو ربح حصل 
على ضمانه فيطيب له واذا كان العبدبين رجلين فاذن له أحدهما فى التجارة فلحقه دين وف بده 
مال فقال المبد هذا من التجارة وهو للفرماء وصدقه الذى اذن له وقال الذى ل أَذن لههذا | 


)۷( 


مال وهب لك ولي نصفه فلقياس أن یکون تصفهله ولکنا ندع القياس وتجمله كله لاخرماء | 
واو علم أن الال وهبه رجل لامبد أو تصدقءه أو كان من کسب! كتسبه قبل الدين أو من 
9 5 ,4 اعد ادن ه ن بر الذى مه من ی قبله الان قنصف هذا الال لادولى الذى 
۱ ۱ باذن له ونصفه لاغر ماء أما اذا دل أنه صدقة آو هبة ف بده فسلامة تصفه لدی ) بأذنله 
ما كان بااسبب الذى له وجب الدبن عل العيد مت عکن منه باعتبار اذل الاذن لان 


يل ام والصدقة یح منه وان کان حورا عابه فيكون اصیب الذى ۱ اذن من اة 


| والصدقة عنزلة نصيبه من الرقبة فا لا بصرف نديبه من الرقة الى دنه فكذلك نصيه | 
ام له راا و اا كمون طوی این رید لوق البق انيت 
اذى ةه من قبلهالدينةتصف هذا الكسب كان سالا اذى م بأذن له قبل أن بلحته الدين 
فلا غير ذلك باحوق الدين اياه أو كان بل له لولا ما تقدم من لوق الدين والذى لم بأذن 
له مارضى باحوق الدین ایه فلا تنم سلامة نصيه له ببب ذلك الدينواتما كان ذلك خاصا | 
تما كاسيه بالسيم الذی به قه الدين و کانذلاك حك نابا دطر دق الضرورةلانه لاعکن 


| من أخذ نصيبه من ذلك الکسب الا باعتبار الرضا باكتسابه ومن ضرورته للق الاین 
| ذلك الکست أر َك لو استفرض العید من رج-ل مالا 9 جاء من الفدو فى بده ألف 
درهم فال هذه الااف الدى استقرضت أ كان لالذى لم ,أدن له أن ,أخذ نصفه لایکون له 
ذلك ويكون لامقرض أخذ ذلك امال من الذى ل أذن له اذا عفنا هذا فقول اذا اختانا | 
فقال العبد هذا من التجارة وقال الذئ میدن له بل هو فى بدك هبة أو صدقة فى القياس 
القول قول الذى بادن له لان ساب سلامة نصف هذا امال له ظاهى وهو انه كسب 
عبده والعبد بدعي دوت حق افرماء فيه وااول منکر فكاذ, القول قوله لانکارهکا لو 
کتسب العبد مالا وله دين ثم ادع العيد أنااو لی کان اذن له في التجارة وا نکر ااوی 
|| ذلكفانه يكون الول تول ااولی ولكنه استحسن ؤمل الال كله لاغرماءلان الظاهی‌شاهد 
۱ لاعبد من حرث انه صار منةك الجر عنه فى | کتساب ااال بطريق التحارة فالظهى ان 
| الال فى بده بذلك اعطق حص ل ولان الدين هر علهمع ظبورهذا الکسب فى بده 
ولا للم لكل واحد منبمأ سيب فحمل باعتبار الظاهص سدأ واحدا ثم كسب العبد لس لم 
۱ لاموف توت من ديله أو شرط أن وصوله الي ده کان سبب ا غير السبب 


| الى يهوجب ا 1 ذا اشرط ات جرد 2 ااولی فاذا 5 شت الاستستاق الذى 
به وجب ان لاءولى ای مهو ۷ 0 الذرماء ۳۳ رف جيم الکسب الى دوم اللا 
ماع اله وهوب وال أعلم 


جه باب الدين بلحق المبد المأذون 2م 


( قل رحمه الله ) واذا أذن ا ولىمبدهف التجارة فاحقه دين (سبب التجارة فان كان فى 
| كسبه وفاء بالدين آم قضاء الدين من كسبه عند طلب الثريم وان لم يكن فى بده كسب فيه 
وفاء بل بن تباع رقبتهفی دونه الا أن يفديه مولاه تقضاء الدين عندنا وقال الشافمى لانباع 
رقبتة فى دن التجارة لقوله تمالی وان كان ذو عسرة فنظرة الىميسرة والعبدالذىلا كسب 
فى بده مسر فکان مستحمًا لنغارة شرعا ولو أجله الطالب | جز یسم رقبته فيه ذكذلك 
| اذا أنظره اشرع واامنی فيه أت رقبته ليست من كسبه ولا من تجارته ولا تباع فى دنه 
كسائر أهوال ااولی وان الوصف انها كانت مل وكة لامولي فل الاذن له فى التجارة 
وانه لا ملك يع زولا وهنيا وتاثیره وهو ان استحقاق فضاء دين النجارة شبهالالتزام 
واعا جب دلي »ن التزمه من ماله لامن مال‌عبد:واامید هو االتزم دون ااول الا أن الول 
الاذن ۲ کون انز ما تهدةتصرفاته فى | كسابه لا فى رفته لاله صد محصیل 42 لنفسه 
لا اتلاف» | کهوهذا كاذن الاب و الوصی لمبدالصنیرف التجارة وه و يح واعا محصل مقصوده 
اذا كان رجوع اله.د بالمهدة مقصورا علي کسبه فصار فى حق مالة الرقبة مامد الاذ ن كا 
وله وما لا نبا ء رتیه فى دون التجارة قبل الاذن فكذلك بده مخلاف دين الاستبلاك 
فان وجوه بتقرر به من غير أن حتاج فيه الي اعتبار رضا الولي واستحقاق مالية الرقبة 
به لان الجنابة اأوجودة من ملكه كالجنانة اللوجودة منهفى استحقاق مالية الرقبة#توضيح 
الفرق انهل وجدمن التلف عليه هناك دلیل الرضا أ حمّه وني التأخير اللي وقت عتقه 
| اضرار به فلدفع الضرر داق الدين برقب ة المبد وهنا صاحب الدبن عامل العبد باختياره 
فیکون راطيا بتأخیر حقه حين عامله مم عاءه انه لبس في بده كسب وااولي غسير راض | 
باتلاف مالیة رقوته فراعاة جانب المولي أولي وأحابنا استدلوا ما روى أن النى صلى الله 
عليه و باع رجلا فى دنه‌قال له سرف فين كان عار جائزا باعه فى دبنه ومن ضرورة 


) 4 


يع المر ف ده نه بيع المبدی دنه وما" ات (2مروره E‏ هو کال وص 9 شخ بع 
ولق يع البد مشروعا فاع دنه واذا کان عه فى الدن مستجفا هذا النص ظبر 
انه »و سر 6 قضاء الدن عاله الرذه والانظار قرعا لسد غتق تون فاا ‌ x‏ 
وتأثيره ما ذ كر نا أن الدن لامجب فى ذءة المبد الا شاغلا مالية رقبته ودين التجارة من 
الحجور عليه اعا لايكون شاغلا االية الرقبة لانه لابظرر وجوبه فى حق أأولي فانه حجور ||| 
۰ عن مباشرة سره 3 ق ااوی فاا لەد الاذن دن الح دارة كدن الاستهبلاك من حيث انه 


ظبر وجوبه فى <ق ااولي فیکون شالا لماليةالرقبة وپذا تين ان تأثير الاذن فى ظبور 
وجوب الدن‌نی حت المولي لتعلةه عالية الرقبة وان المولي بالاذن بصیر کالتحمل لمدارءالة 
الرقبةمن دو نهفیپذا الطريق دحم قرضى اولي بتملق الدین عاليةالرقبة ولبظبر من صاحب 
الدين مابدل على الرضا تأخير حمّه والدلیل عليه أن المبد الأذون لو قتل فان يقضى بالقيمة 
الواجبة على القائل ديته واليمة بدل الرئبة فکیا يستحق فضاء الدبن من بدل رقبته مد القتل 
وان لم يكن ذلك من كسب العبد فكذلك يستحق قضاءالدين من كن الرقبة وهذالانالرقبة 


وا تال مجارته الا أنه لالات بيعها ولا رهنها لان بين موجب الرهن والبيع وبين مو جب 


الاذن اصادافان منم استحماق قضاء لد ن من قيمته فول الاصل ان دل الرقبةمجمل عنزلة 
الکسب فى وجو ب قضاءالدينمنه 6 لديةفىحق ار ذانه ممل عنرلة کسیه‌فی و جوب‌صرفه ال 
غرمائه فكذلك فى.ق المبد بل أولى لانحقغرماءالمر كانفى ذءته فى حياته ولد لوست 
يبدل عن الذمةوهنا القيجة ندل عن رقبته وقد كان حق غرمائه متعلمًا بالرقبة اذاعی‌فیا هذا 
فنقول کل دن وجب علي الأذون اسب هو من جنس التجارة أو کان وجوه باعتبار سبب 
التجارةفانةنباع رقبته فيه حت اذا لَه الدبن من غصب أووديمة جحدها أوداءة عمرها فذلك 


۱ من جنس دنن التجارة لان هذه الاسباب توجب االات فى اللضمو نبالغمان وهذا اذا كان 
۱ | ظبور هده الاسباب باتراره اما اذا کان اما فلا اشكال اه و 
عليه باع فى هذا وكذلك أجر الاجير عنزلة ن الببع سواء نبت بافراره أو بیته لان | 
| الاقرار. من التجارة وهو منفك الاجر عنه فى التجارة ( ألا رى) أن أحد المتماوضين اذا 


۱ أت ا راق کان ریک مطالبا به فكذ لك الأذون اذا 1 ه وكذلك مبر جاريةاشترا ظ 


4ل _3ىْ_ .اك سس سس سس سس وس سس سس سس سس وس 


)۵۰( 


| ذو ماء ۹۴۳ تحت لان وجوب هذا الدين سبب التجارةفاه لو 2 لكان الواجب عليه 
| الد فاع فيه سواء : ست باقر اره ۱ بالبينة لاف مبر ارا زو-ها نوطثهاع | ستحةقت 
لان وجوب ذلك الدين بسبب النکاح وال كاج لبس من التجارة فيتأخر الى ما لمد عتقه 
| ولا جوز بيع ااوی اليد باس دض الذرماء ولا ير امرخ م لان حم فى العبد مقدمعل | 
<ق ااو ی ولوصو فم ال حةىم طر قان أحدهيا " اجل وفيهوفاء نحةوقهمو هوالاستکسات 
واثانی عاجل 75 را لا إفى هو م قدو دم الرقبة فرعأ لایکون ان وفاء دومم 
وق يم اولي ايأه بدون رطاهم قطع خيارهم وابطال أحد اطر قین علیہ فلا علك ذلك 
وحق كل وأحد منم نابت كانه لبس ممه غيره ( آلا تری ) أنه لو أسةط الباقون حم کان 
النم یافیا تی هذا الواحد فکذ لك أذارذضى عنم ولو رفعه .ض ااغرماء الي‌انقافی‌وهن 
فى مم غاب فباعه القاضي لاحضور أوأصدمولاه ده جاز بیه لازا اضر بن طلبوا من 
لاه ی أن نظر ۲ م ولص بم بأيصال حه بم الم فمليه أن 4 يهم الى ذلك وهذا لان فى اع 
القاذى نظر | را لاحات ۳۳ چا ولاقاد دی ولاب النظر فى -ق اماب ولاس لامولی على | 
لاف ولا النظر فلهذا جاز ابيع »ن لماي أو باصه ولا وز بدونه م القای د5 

الي اطاضر ن حاتم من ان وید لگ حصة الغائب لان دنه نابت عند القاضى وروت 
دنه بت مزاجته مع الماضر بن فى ان فلا بدفمالی الاضرین الا مقدار حصتهم وهذا 
مخلاف ما اذا حفر المد برا فى الطريق فتاف فيه مال انسان فباعه القاضي فى ذلاث فايه 
اضرف ج بع امن الى صاحب الل وا نكان من ا لاء را شاف یال ر ماللا خرفيكون 
شریکا مع 0 ام ن لان الثا: ت هنا حق الطالب اس وما سوی ذلك موهوم 
واأوهوم 0 يعارض المتحةق فلا ينمض ثی؛ من حق الطالب لكان هذا الموهوم وهنا 

حق الاب ثابت معلوم فو ءنرلة التركة أذا حضر دض اذرماء وغاب البعض فباعالتاضى 
التركة فى الدين فانه لا بدفم الى الماضرين الا حصتهم لهذا الممنى فان قال المبد قبل أن سباع 
| ان لفلان على من الال كذا فصدقه |اولي يذلاك أو كذيه وفلان غاف وكذيه المضور من 
۱ غر مائه اميد مصدق فيه ويوقف حمة القر ه ا > تی #غر لان ااء مد مالم بع ف 


8 


الاين فبو علي اذه وا رار الأذون بالدين يح فى مزاجة الغرماء فى الان ع لان الدون 
اجست ف حل واحعده وهی حالة الاذن E‏ حصات ت حلة ولو آتر بذاك لعد ماباءه 


)۵۱( 


| (صدتا تا على الثر ماء لان الميد البيم صار محدررا 17 8 
۱ فى منه مقدم على <ق المولى فلا متبر تصدیق الولى ودقع جع امن الي الغرماء المروفین 
فان قدم الاين ب وأقام البينة على چیه أن بع الثرماء عم ته ما أخذوا من امن لان البينة<حة 
ف حةهم والثارت بالبينة من دنه كالثابت عماسة سببه او تصادقهم عليه فلا کون لهعلى العبد | 
ولا على مولاه لب لم ولا على االكاتري سبیل لان الثاءت لامشتری »لا حادث‌وهو ررض 
تماق شي“ من دنه علکه وااولي البائم ما كان ملتزما لنرماثه الا مقدار مالية الرقبسة وقد 
صارت مصروفة الي الذرماء باص التماضى والعبد حجور عليه فى الخال فلا يكون مطالبا شی || 
تى يعاق وتبمه حول الاستحةاق من رقبته الى الم ن فا برجم الى مالية الرقبة والمن فى 
۳1 المعروفين فلبدا شار کم الفا مه بت من الدين وان أراد القاضى أن 
يستوثق من الذرماء بكفيل حتی قدم الغاف فابى الغر ا شلوا لاجبرون على ثي من | 
۱ ذلك لان اقرار العيد ما لا ,کون ا ابات اار اجه اناب م کذاك لابکون 
حدة عاموم فى الزام ام اعطاء الکفیل( أرأيت)او أو ا آن بعطوا كفيلاأو 1 عدوا كفيلا كان 
آن عنم 11 العبد و لكن ان أعطو هذلكوطابت به نه ألفسومجاز وقبل هذاقول 
ی حثيفة رحمه اله فأما عندهافاامامی باخذ منوم کفیلا على وجه النظر للفاب اذ لاضرر 
علييم فى اعطاء كفيل وأصله ماینا فى كتاب الدعوى اذا قسم القاضی التركة بين الفرماء 
أو الوربة هل اخ مک فبلا لمق وارث أو غرم توم -ضوره فاذا کان عندهها هناك 
محتاط با خذالکنیلفلان‌حتاط هرا بمد اقرار المبد أولى فان ماقم الببنة على افرار 
النبد بدننه بنه قبلالبیم فدلات جا از أ لان الثات مع اقراره بالبينة كان له أن .أخذ حصته‌ان | 
شاء من الغرماء وان شاءمن الکفیسل 1 دجم به الكفيل على الغرماء واذا آذن اسده‌نی 

التجارة فا کاس مالافأخذه اأولى “نه نم و۳ دين امد ذلك وقد اسم لات المولي الال ول 
اس ېلکه فان کان على العبد دان يومد فان المولى يؤخد يذلاك الاحتی برده لان الولى فى 
هذا الاخد غاصس فاب هلاسبيل لعي كسب العبد الم شر غ من دنه والدین وان قل فکل 
جزء من‌الکسب مشنول به به فاپذا لايل ااقبوض لامولي ولا مخرج : قبضه من أن يكون 
كسب السد بل کونه فى بد |اولى وكوي فى بد العبد سواء فبشترك فيهالغرماء بالحصة وان 
كان قبضه ولادين فاسنهدکه أو لم يستبلكه حت لله دين فليس اصاحب الدبن على مأقبض | 


القاضى وصدقة ولا 


الول سيل لان كسبهالفارغ عن الدین خالص‌ملكالولي‌فیو عق فى أخذه وخرج القبوض 
قبضه‌من أن یکون كسب المبد ويلتحق بسا آموالالوی فاذا مه الدبن بمد ذلك نقضی 
ما بي فى بد العبدءن الكسب وما یکسبه بمد وق الدين لان حل قضاء الدين کسبه وما || 
١‏ كتسبه قبل لوق الدین مادام فى بده ې وکسه مثل مااكتسب دد لحوق الد.ن فيه رف 
جمدم ذلك الي دينه ولو كان المولى أخذ منه أاف ا که وعليه دين سما لة درهم 
بوذ ن مه عد ذلك دن آخر ی قيمته وعلى مأقبض الولی فان الولي ينرم الالف 
کب کون لاغرما؛ وباع اع العيد | أيضا ف دنه لان الولي فاص ۷ خوذ باعتبار ماع العبد 
من الدين وان كان الدين دون الأخوذفهو ومالو كانفى بد المپدسواء وهذا لانالو أوجينا 
|| على الولي رد مقدار خمسماة م له م يسم ذلك للفرم الاول بل شارك الثرع الثانىفيه لاستواء 
حقبما فى كسب المد ثم يستوجب الفرم الاول الرجوع على المولي نا بتي من حفه ذا 
| بض ذلك شارك فيه الفرع الثاتى فلا بزال هكذا حتى يسترد من الولي جيم الات مانا 
ف الاتداء لسترد 4:۰ الكل اذ لافا'يد دة في الثر يب والتكرار ولو( بلحق العید دن ۳ 
۱ لغرم الول الا تصفه لاه اذا دفم للغريم سما لة وید وصل اليه کال حقه وزال الانممن 
سالامة الكسب لول لي فيسل له مابقی واذا لق الأذون دن يأف على دق 4 وعلى يع ماق 


بده فأخذ منه مولاه ااملة اعد ذلك ف كل شهر عشره ة دراهم حی أخذ ال را 


ففى القياس عابه رد جمدم ماأخذ لاه أخذ ذلك من كسبه وحق النرماه فى كسبه 0 على 
حق الولي والولي وان استأداه الغ ر ببة فذلك لابصير دا له على عبده فيسترد الأخوذ لق 

الغرماء ولكنه استحسن ففالالقبوض سا لامو يلان ى أ خذ ال ولى الغلة منه متهم ةلاغرماء 
فانه تيه على الاذن بسبب ماانصل اليه من ااخلة فيكتسب وشضی حق اافرماء من کسبه 
واذا یل ان لدولى حجر طبه فينسد على الغرماء باب الوصول الیحقهمنکس ما 
ان فى هذا منفمة للذرماء والولی .كن د بب ملكه من تصرف مالا يكون فيه ضرر على | 
الغرماء وما دق امد من ع الغلة الى المولى مثل ماسفقه على نفس ه في حال ١‏ نصرفه وكا ان‌قدر 
| قفته مقدم على ح قر ما" فكذلك مقدار مادفم الى أولىمنغلة مثله يكون مقدما عل‌حق 
غر ماه نم منافعه -لي» لك المولى وهو اعایستوفی منه الغلة بدلاعن النفعه ولو كان استوفی منفعته 
3 كن لان مایه سبل فى ذلك فکذلك اذا و او كان قبض منه کل شهر 


۱ با درم کان باطلا وعايه أن برد مزدعل ا هلان TET‏ غلة ال 
ضرراء عل اما ود ی تاج الى اداء تلاك الزيادة الى ااولی فکان المولى غاصبا لتلاك 
الزيادة فعله فمليه ردها ملق ا واد الميد الأذون دن حسما نه ۰ 9 استفاد عدا ساوى 
شا أخذه الولى ثم هن الأذون مد ذلك دن يأفعلى قيمته وعل قومة ما قبضه المولى فان 
القموض يؤخذ من ن المولى قيباع وقسم عه بين سائر الغرماء للا دنا أن الأول غاصب فی 
أخذ العيد منه لمكان ما ءايه من الدين فان أدى المولى ادن الاول لیس المبد له د 
الآخرينفى دنهم لان كونه فى بد لول کک ونه فى د العبد فیتملن به حق كل : غرم م 
الولیآسقط حق‌الْرم الاولبايفاء ده ولوسقط حه با راه ا نه حق ثم الثاني 
ن العبد الأخوذ فکذلات اذا ةط انا ااولی اباه ولس لاموی آن مخاصء.م عا أدى م من 
3 الاول لاه لاستوجب الرجوع : عا أدى على العبد فان المولى لا بستوجب على عبده 
دنا والمزا جمة فى كسب العبد باع: بار الدبو الواجبة عليه فان لم بؤد المولى ولکن م 
الاول أرا أ المبد من دیهد ما لةه الدين الأ خر بيع امد وقبضه المولى ىدن الا خرين 


لان بارائه يسقط دنه ولا تین أنه م يكن واجیا يومئذ وان حق الا خرین ۱ يكن متمامًا 
كالية العبد الأخوذ وان كان أبرأه منه قبل أن بلحةه الدين الا خر سال بد الذى فبضهاأولى 
له لان ا ع سلامته له قد أ أعددم «سقوط دينه فصار ما لو أخذه الولى ١‏ نما -عط دنه ] 
قبل أن الح ای ا هر ون الاخذ خرج المأخوذ من أن يكو نكسا لا ذون فلا 
تعلق به ما بلحمّه من الدين امد ذلك ولو !| بر له حتی مه الدين الا " خرثمأقرالنريمالاول 
أنه يكن له على الأذون دين فان أقر المبسد الأذون له بالدين كان باطلا وسل العبد الذى 
قدضه الولىله ولا یمه مت الدين الا" . و *منه‌حخلاف اذا أرأه الا ول لان 
الا راء بسعط دنه‌و شین نم هل يكن واجبا فأما باقر ارهفتبينا هلم يكن له عل ال ذوندین‌وان 
القبوض كان ساماللمولى» فانقيل حين لته الدين الآ خر کان الد نو اجباظاهم افباتباره 
تماق حق الفر 6 الا خر عالية المبد ثم اقرار الاول بعد ذلك لايكون حجةف ابطال حق 
الا خرفیننی أن جل اقراره عنرلة الابراء البتدأه قلناهذا ان ل وكان فاحل الذى تناوله 
تاره حق ار ال خر ولا حق لاریم ال خر فها أقر به الاول انهم يكن واجباله أ 
7 قرأره فيه وت ل فيتبين ae‏ ا 
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ا ۳ للمبسد ولوكان الولی أقر بالدين اارل ج ار 4 اليد 5 قل ۱ 
لثم الاول لم يكن لی على العبد دين واقراره لی کان باطلا فان ارم ال" خر باخد المد 
الذي قبطه الوا لی لیباع ف د هلان الول أقر أن الدن الاول كان واج ا واه غاصب 
6 أخذ العيد واقرأ ره فا فى بده حدة عليه فبجءل د ذلاك کالثات نفام »تو نیح انالولى 
هبنا أقر بان الشركة وفعت بين الذرعين فما قبضه هو 0 دق أحده,اسبب اقراره 
افق حقالاخرک لوأبرأه غرم الأول وفى الاول ل بر | ولى بوت الشركة بينالغرماء 
فى المبد الذى أخذه ولكن اعا کان بيت فيه حق انرم الثانى لوجوب الدن الاول ذاذا 
ظبر افرار الاول أنه ل : يكن له دن م قبض اأولى المبد ولا شركة لذرم الا خر هلان | 
دنه ل ق الأذون بعد ما خرج العبد مره ن أن بکو نکسا له واذا أذن ارحل لامته فلحةبا 
دن ثم وهب لها هبة أو تصدق عليها نصدقة أو کتسبت‌الامن التدارةفتر»اژها أ حى 
مجميع ذلك من مولاها وقال زفر رمه الله لاحق لذرماء اما الا فما | ؟.ةسبت بطريق التحارة 
| لاذوجوب الدينعليهاس بالتجارة ۱۵ كان من ن اسب جار“ ما تماق الدين هلا حاد السبب 
۱ و يكن من كسب ارما فبو كسار أملاك الولي فلا تاق حت غر ماما ب ( ألا ترى ) 
1 نها لو ولدت ٠‏ 9 ادن بعد ذلك ۸ شاق حق غر ا ما ولدها لهذا نی وهذا لان 
وقوع الللك للمولی فى الهبة والصدقة ما كان بسبب فك الحر عنه «فان تيل الاذن كان 
ديت له الاک فى المبة والصدقة أيضا مخلاف كسب التجارة صو ل هکان سبب الاذن له 
فى التجارة»تقلنا به لا يسلم مولی مام برغ عن دی‌المبد د جتان ذلك اة والعدقة | 
از كنتب المبد فلا بسل للمولي الا بشرط الفراغ من دين العبد ککسب النجارة وهذا لان 
| الكسب يوجب الك للمکتسب بای طري کان الا أن الك تسب اذا لميكن أهلا للملا 
مخلفه فىذلك مولاه خلافة الوارث الم ررث نكا أنه لا سل للوارث‌ثیمن الترکةالاشر ط 
اغراغ ن دن المورث فكاد لكلا .بل للم ولى * شی" من كس العيد الا شرط الفراغ من دنه 
وهدا لان المبد وان ل ؛ يكن أهلا للءللك فبو من أهل قضاء الدن بکسبه وحاجته فى ذلك 
مقدمةعلى حق مولاه في کس به فال فضل عن حاجته لا وس لامولی ثى' منه وستوى ان 
كان الكسب قبل لوق الدن أو مد لوق الدين لان ندها فى الكسي بد معتبرة حتی | 
لو نازعها فيه انسان كانت خهما له فبعتبارنقاء دها يق ۳ فيهمقدمة مخلاف مااذا كان 


( ۵ ۵ ( 

آغذ الوی منهاقبل أن يتن این وهذا مخلاف مالو ولدت مام ادن لا ولدها 
ليس من كسبها ولکنه جزء متولد من عینپا فکیا ان نفسها لاتکون من كسبها ولايكون 
الاك للمولى فى نفسبا مستفادا من جهتبا فكذلك فى ولدها الا أن نفسها باع فى الدین 
لازام الولى ذ ذلات بالاذن لها فى ال جارة وذلك لا دوج د فی حت الواد ولا باق ه حق 
الفر ماء اعا ایکون اطرق ال.رابة ولا سراة لع الا ال لان الو لد امد الا ال فس 
على حدة وهذا خلاف مااذا كان الدين لبا قبل أن لدم ولدت لان حتى الفرماء تعلق 
افی‌حال ما كان الولد جزامت عرلا افيس رى الي الولد محکالا تصال وبتفصل على تلك الصفة 
م تعلق حق الفرماء مها لایکون قبل سبب وجوب الدين فاذا كان السب موجودا بهد 
الفصالالولدلامكن انباتال. دك ف الواد بطريق السراةوهذا لاف الدفم ا نة فا ارب 
اذا ولدت فلاحق لاواياءالجناةفى و لدهالان حم هنال نی ندل الا نوهو ارش اناه أوف 
فسپاچریءل الجنابة ولکن ذاك اس حمق متا كد بدلیل :کن الولمنالتصرف فيها كيف شاه 
البيم وغيره فام دالا د ری الى الولدوهمناحق الغر ا كد فى ذمة,امتعلق كاليتبا دع مه النا كد 
دلیل الا شد لصرف الولی ف يها بالبيع والهية مالويصل اليالغرماء ٤مم‏ فد ری‌هداالق 

۱ لتا کدی الولدولو ولدت‌وادا وعل يهادين ثم ما دینمدذلات اشترك الغ رماءجيعافىماابتبا 
اذا یمت فاما و دما فلا اب الد رن خاصبة لابهانفصل عنباوحتهم نابت فیها فسرى الي الولد 
وأصعاب الدين الا خراعاثت حقبم ذيها رمد انفصال الولدعنبا فلبذا لانت حق‌المرماء فى 
واه E‏ الا خر د دادن لتق ا ولدالدين الاخردونالاول | 
لان‌الاولافصل عتبا قبل تعلق الدین رقبتراولمتبر حال كل واحدمن الولدين كانه ليس معة 
الولد الا خرولو جنى عليها جنابة فاستونی آرشرا من ال انى أو کان الجاتى عبدافدفمباناة || 
لشكيه م ولدهافی حق‌الغرماء لان الارشمماوك للملا من حهتباولکن ن دل‌جزء منیا 
فشگون > الارش 3 ولدها فى <ق الثرماء وق الجارية الانه اذا جنى عايهأ بدفم الارش 
معها لان الارش بدل جزء من عينبا وحق الدفع كان ناتسا فى ذلك الجزه فیثبت فى بدله 
اعتبارا لب‌دل طر فا دل سرا فاما اولدفاس دل جزء فائت من عينها ولکنه زيادة 
افصل عنما فلا ثبت فيهحقأو لياء الجنانة وجوب دذعما الهم بالناية فكان الولد نی هذا | 
e‏ الع عد فاما لو وطلت اش لا ملق حق أولياء ۱ 1: 1 لعةدها فكذلك ولدها 
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واذا ی لاه ف التعارة فاحمه دن كثير دره مولاه فالغر ماء ا مار ان 7 شاوا ضمئوأ 


الأول القيمة وان شاوا استسعوأ ال بدي جيم الدبن لان 9 ول التد لار كان لوصو اي حفیم 
طر شان 0 م الرفبه ٤‏ الدین آو الاستسماء والولی بالتدیر فوت ءل :۳ أحد الط رين وهو 
استيفاء 9 ۾ ن المالية لان اد پر لاعکن و ف الدن وما امرض لاطريق الا - خروهو 
الکسب لان الكسب مد التدبير کون على ملكا ولى 6 کانفبله فيبق انليار لم ان شاؤا 
ضمنوا المولى لاتلافه مالية الرقبة عليرم وذلك تدر قيمة العبد فاذا استوفوا ذلك منه فلا 
سل لم على الميد حتی دق لاه لو وصل ذلك یرم بدءه ی الدين م ببق لم عليه 0 
حى لمتقى و گدزات ۳ وصل ال بم تطمن امول ادا ع ی أبءوه سقیه دم ل تھ 
الدين كان اتا فى ذمته e‏ من خالصماكه وخالص ملكه ماا 00 لەد 5 
فأما ما كان 1 کتسبه قبل التق فهو لامولي والمولى قد ضمن لمم مالية الرقبة فلا ببق للحم 
سدیل على کت هوم لاك 'أولىفان اختاروا استسعاء الدر استسموه ف جع الدن م6 قبل 
التدير كان همح استيفاء جوم الدن من كسبه فکذلاك مد التدبير لان الكسب على ملك 
اأولي والولی‌راض تضاء دوه من كسبه خلاف الاول فهناك الولی ضمن مالية الرقبة 
هر غير راض تصرف مابکتسه لعك اسلامه ماله الروة للغرماء الىد.وهمفاذا اختاروا أحد 
لاصن‌فلیس لهم أن بر جموا عنه بمدذ لك لانمم‌اختاروا نضمين اا ولی فقد سلموامایکنسبه 
المدبرلاءولى وان اختاروا استسماء الدبر فقد أر ؤا الولى فلا يكون لحم أن برجءوا عنه 
كالغاصب مم غاصب الناصباذا اختارالخصوب منه تضمین أحدهما فان‌ضمنوا المولى قيمته 
اقتسموها م باحص والعيد على أده فال اشترى وباع فاحمه دن کان لاحاب هذا 
الدین أن بةسموه ولا سبيل لهم على المولى لان حة,م ماتعلق عالية الرقبة فانه ما كان علا 
باختيار تضمين المولي أس_قطوا حقهم عن كسب رقبتسه ولان استداءة الاذن مد التديير 
كانشانه فان فضل ۳ من کسبه عن دن الا خرن کانالمولی‌دون‌الاو لین واذا تل المدر 
كانت قيمته الا خرين دون الاولينلان القيمة دل الرقبةفيكونكالك فى وجوب‌صرفبا 
إلى الدن ولان الاولن قد وصل ۳ دل مالة الرقبه حين ضْمنوا الولى قمنه فلاسبیل 
الحم اتیب التى لستوقی من ن ال وم و لا خربنثى' من ذلكواذا لق المبد المأذون ۱ 
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دن لا لاف درم لثلابة فر وقيمته آلف درهم مدبره المولي فاختار دمض الفرماءاباع 
وقد كان لكل واحد منهم هذا ايار فى دنه قبل التدس فکدلاك لمده الا آن قبل التدمر 
اذا اختار احدهم البيع فيم له لا علك افاءحق البافين فى الكسب لابه لیم قد اجر عليه 
دمان ااولی اننان منرم كان لها لا القيمة وسلم لامولی ثلث القيمة لان القيمة على الأول 
اثلانا ينهم لو اختاروا تضمينه والذىاختار الاستسماء ما أسقط حقه أصلا ولكن عين له 
۳ من لمك المولي وهو الكسب فكون مزاجته م‌الاولین 6 حق الو لىقام حكرا فلبذا 
العبدقب ل أن بأخذ الا خر ان شاء من ای يكن احق المشاركةمعهفما قبض لا نما أسقطا 


قه عن السعانة باختيار التضمينفا طعت المشاركة ينه و ینیما فىالسعاءة واذاأراد الذی‌اختار 
السمارة قبل أن ,أخذ الولی نصببه أوشارك صاحبه فبا قطان من‌القية يكن له ذلك وكذلك 
الاخرانبعداختياره اضمان | ولى وان ارادا أن تبماللدیر ندیم ما ودعا تضمین الو لی لميكن 
ىا ذلك وان سل ذلك لا الولى لان كسب العبد صار حقا للذىاختار السعاءة مال يصل اليه 
کال دينه وحقهفيه مةد م على حق‌الولی فلا بین رضي ااولی فى مزاحمة الآ خرین‌معه فى 
السعاية مدمااستطا حقبا عنبا باختيار نضّمين الول فان اشتری المد ر مد ذلك و باع فلحهه 
دن اخر کان جم كسس المد ر بين صباحس الد ن‌الذی اختارسعاتهوبين أصحعاب الد ن الذى | 
لقه آخرا ليس لاحد منهم أن باخذ منه شا دون صاحبه‌لان العبد بق عل‌اذه فهذه الدون 
چیمبا حالة واحدة وهی حالة الاذن فيكون الکسب مشتركا ينهم بالاصة فام أخذ منه 
شيأ شاركه ااه وقد ينا أن ماا كت من ذلك قبل آن بلحعه الدن الا خر أو ده 
فى ذلك سواء فان کان الاول الذى اختار سمابته قبض شيا من سماته قبل أن ياحمّه الدن 
الا "خر سل ذلاشله لاله حينقبضه ما كان لاحد سواه حقفى الکسب وماقبضه خر جم ن أن 
ماه لا به اق عل اڏيه فما باز اتراره عملزلة 


التدیر فدلاك سواء ولسعى له المدر مم غر 


دص ده 


(6A) 


ما بلزمه بالتجارة قا سی فيه من ثی* اشتركوا فيه ولا بصدق الدر على أن دخل هدا ف 


القيءة التي كانت وجبت للاولين على | أ ويلا هف اسناد الاقر ارالی‌ماقبل التديير متم فى حقهم 
فانهلامملك ابات الزاحة له معرم بطريق الانشاءولوصدقه اولي فى ذلك وأقر انه كان قبل || 
التدبیر واختار هذا الغريم انباع المولىفانكانالولىدفم الى الفرعین اللذين اختارا ضمانهثلثى 
القيمة قضاء القاذى دفع الى هذا امقر له سدس القيمة وهونصف ماق علي هلان نصديق الولى 
معتبر فى حته غير ممتبر فى حق الاولين وهو يزعم أن الاولين حمبما فى نهف القيمة وان 
علیپمارد الزيادة على ذلك ولكنه غيرمصدق نی استرداد ثى' منهماالا أنمادفمه قضاء القاضى 
لايكون مضمونا فیجمل ذلك كالتاوى وما نی زه بين الآ خرين نصفين الا أن الذى 
اختار السماية با ابر حصته من ذلك فيدفم الىالر له «قدار ته من ذلك وهومقدار 
نصف مايق عليه زعه م 3 هذا الغريم المدير ثلث دنه فيسعى له فيه لاه كام حمّه فى 
دبع القمة واء عا سل له سدس الف..4 وذلك ثلثا حمه ولو سل له ثی" من القيمة کان له أن 
بستسمی العبد فى جم دنه فكذلك يستسعيه فى ثلث دنه حين لم م له ثلث نصيبه من 
القيمة اعتبارا لابعض بالكل ولا بطل اختبا رشان الول عق امتينائه ف هذا القدر لان 
اختياره مان ااوی معتبر ذما وصل اليه دون مالا دصل اليه والواصل اليه "لما أصيبه من 
قيمته فلا یتہر ذلك الاختيار فى ابطال حقه فى السعابة فى ااثاث الباق وان كان دنم الثلثين 
بنیر قضاء قاض غرم لامقر له ردع جميع ال ن اول رال حقه فى ریم جيم القيمة 
| وما دفم الى الاولين زيادة على حمّبما همنا عسوب عليه فى حت امقر له لانه دفعه باختياره 
فلپدا غر مله جیع امه وهو رام القيمة 9 لاتم المر له اد ر شی" من‌دنه حتى لعتق لاه 
وصل اليه کال حقه من دل ارقبة قال ( ألا تري ) ان غرماءه الثلاثة الاولين لو اختاروا 
ضمان المولى فضمنوه القيمة فدفما الييم قضاء ثم ادعي آخر على المدير دنا ألف درم قبل | 
التدبير وصدقه المدر والولی فى ذلك فلاسبيل هذا ارم على تاك القیمه ولا علي ااولی 
| ولا ببطل اختياره ضمان الولی حقه فی سمابة المبد مخلان مااذا كان دفع القيمةالى الاولين 
لغير تقضاء قاض فابه غرم للدانم کال حصته وهورم القيمة ولو لم يكن اأولى دير عبده 
ولکنه أعته وهو موسر اومسر فو شواء والفرماه بانیار ان شاژا ایموا الوق اة 
1 | لاا افحتم فى ماليته إلاعناق و وضْمان الاتلاف لاتختلف بالبسار ولاصا یه 


بالقيمة أخذا العبد عا بتى من ديهم لان كسبه بعد التق خالص حه والباق من الدين نابت 
فى ذمته فعله قضاؤه من ملكه لاف التدبير فان كسبه مد التدبير مال الولی وقد ضمن 
اللولى لم دل الرقبة فلا بت لهم سبیل على شی" من ملكه بعد ذلك حتى يمتق وان شاوًا 
أخذوا جيم دیئیم من العبد وأبروًا المولى لان ضمان القيمة على الولی خالص حمهم وهو 
تمل للاسقاط سقط باسقاطرم وسق أصل دوم على لد وقد عتق فيتبعوه مجميع 
ذلك وان اختاروا انباعالعبد ندیم و يبروا الولي من شي ۱ يكن هذا براءة منم لامولی 
لان الولی في مقدار القيمة متحمل لمم عن المد عنزلة الكفيل وءطالبة الاصيل بالدين 
| لاوجب براءة الكفيل بدون الا راء وكذلك لو اختاروا ضمان |أولى كان لم أن يقبموا 
العبد جميع دنم ماذا (قبضوا من الولي‌شیالان اء بارهم تضمين او : عنزلة مطالبةالكفيل 
بالدین وذلك غير مبری؛ للاص بل خلاف اله دمر فبناك اك حم أحسد شيكين اما القمة على 
| ااولی ارات اه الدين من كسبه على ملك الولي فاختیارهم اج الاممبن وجب براءة 


۱ الا خروهینا ود بت حهیم ف الاين جیعا لتمرر سدهمأ ف مطال4 المتق ميم الدن 


لانه فى ذءته وفى مطالبة اأولى بااقيمة لانه متحمل لذلك القدر (ألا ترى ) امم اذا أخذوا 
| القيمة من امو لى كان لمم أن يتبعواالعبد يقيةدینرم فلبذا لایکون اختبارهم تضمين آحدها 
ابراءللاً خر ولو اختار «مض النرماء اتباع الو ليوا رؤا الولي من أ یکون يذبعه بشي' من 
| القيمة لم يكن لهم مد ذلك أن يتبعوه شئ لصحة الابراء منهمله عن ذلك فى حقهم‌وتکون 
اقيمة كلها لاصعاب الدينالذين اختاروا تضمين الولی لان التقصان كان لزاج-ةالا خرن 
وقد زال ذلك بالابراء فالتحق عا لولم يكن الادينهم وهدا خلاف التدبير فبناك مزا ممة 
الذين اختاروا استسماء المبد لم بلعدم فى حق الوی لان سعاته ملاك الولی ذابذا لابدفغ 
الي الذین اختاروا ضمائهلانحصتهم من القيمةوهنا مز اجةالذن ار ژا اولي قد انمدمت‌ی 
| حقه من كل وجه لانهم يأخذون دينهم من سعاة هی خالص ملك الممتق لاحق للمولى 
فيه فلوذا لزمه دفع جيم القيمة الى الذين اختاروا تضمينه ولمم انیا 6 بنا فان اخذوا 
للولى لم برجع على المبد بشى' لانه ضامن لاتلافه عسل حقهم ار عن العبد و 
| زیت هذا اتتحمل‌شاً عل العبد وان اخذوا العبد لم برجم علي الولی شی" لاه أصيل 
]| قفي دنه علکه وما د واحد منرم م من القيمة التى على امول اشترك فیا جيم من اختار 


)۲۰( 


ضمان الولی لان وجوب القيمة لهم على الولی بسبب واحد ولانالقيمة ان لوبمت الرقبة 
ف دوم وكا اكد وا 2 ۳ من العبد دمد عتمّه فرو له خاصة لا بشار که فه‌الغرماء 
لا به حر ودن ار فى ذمته لانملق له بکسبه واعا وجب دن كل واحد مهم فى ذمته 
سیب على حدة ' تخلاف التد یر فانه دعد التدیر ملوك والدن ف ذمة الملوك یکونٍ شاغلا 
الكسبه فلهذا اذا خص آحدم: مضاء الدن دون أحاءه م 0 ذلك لهو لو لق البدالأذوة 5 
دن كر فأعته لول وا ما نی بده من الال فاستملكه > م اختار الغرماء اباع الد 
وأخذوا منه الدن رجع العيد علي 0 فى الال الذى أخذ منه عا أداه م ن الدن وصمنه 
۱ ذلكلان كسبه اءا بسلللسولي تشر ل براءنه 0 ن‌الدن‌و! وجدوهوغير متبرع فماأدی 
من الدبئ من‌خااص ملکه امد المتق بل هو عبر على ذلك فيكون هان برجم على المولى فما | 
استباکه‌من کسبه دلاك‌المدار وان كن قاعا فى بد الولیاب» العبد حتی يستوق منهمقدارما 
آدی وما فضل منه فبو للمولی وكذلك لو | وف العبد الدن ولکن الذرماء أرؤه منه | 
برجم على الولی شی* من ذللك الال لابه كان | کتسبه فى حال رقه وقد فرغ من دنه 
ن سالا لامو لی وكذلك ان كانت أمة فاعتقبا و أخذ منها مالحا وولدها و أر 1 دهاو قد 
كان الدين با قبل الولادة وال منابة م حضر الغرماء فان اللولى بر على أن يدفم اليبا ماما 
تعفي دبنها لان كسبما لایس للمولى مع قيام الدين عليها ولا مجبر علي دفع الولد والارش 
ان كان ۸ سا ولكن سباع فعفی من كنبا ومن ار ش اليد الدن لان الولد لدس من 
كسبها فى شی" بل هو »لك المولى كرقبتها وليس لافرماء أنيمينوا على المولي قضاء الدين من 
مالة الولد ولكن ارف ذلك الي المولي فان أرادوا بيع الرقة للم فى دبونهم وف اتب 
وفاء منوتیم فقد وصل ایهم كال حمهم وار ش اليد من جنس حمهم فاذا اس_توفوا <ةهم 
منه لاق لمم على الولد سبیل وان كان الولي أعتةم! فللثرماء أن برجموا عليه تقيمتها لانه 
ناف ماليتها عم" 1 باع ولدها فى دنم ضا لاه افصل عد تماق حم ماليتهاو يأخذون 
من الوی الارش أيضا لانه ندل ما کان تماق حقیم ەم شمون 7 عالق من دم 
لانها قد أعتقت وان شاژا اوھ نیع این ور کو | اتباع الولي فان آسعوها دشیم 
فأخذوه نباس ل للمولىولدا لامة وما اخدمق! رش بدهالیکن لما أن ترجع على اللولي,الولد 
۱ اوالارش كلا , ارجم تقيمة غسمااعتبار لاجزء بالكل والممنى اناو لی برجم عا علکه من‌جهتبا ۱ 


)11١( 

دما أن زجم على الولی با أخذ من ماما لانه كان که من جهتها فلا يسام له ذلك الا یراب 
عن الدینف کذلات لو باعالفرماء دنم وقبض امن أعتق الشتری المارية فان شاه الفرماء 
أخذواالمن والبموا الجارة عانق من دنر ملان ما بق استقر فى ذمتبا فعليها قضاؤه من ما ۳۹ 
مد التق وان شاوّا آبوها میم دنهم فان أخذوا ذلك منبا سل للمو ! لي امن لامها أصلنی 
جيم الدين والمولىفىمةدارالمن کالکفیل‌والاصیل اذا قفی الدين من ١ا‏ که م يكنه آن 
برجم على الكفيل بی“ فکذلت اذا کان اوی كاتبياباذنااغرماء ما كان لم أن يأخذواجيع 
ما قبض الولي‌من المكاتبة لان ذلك كسما وحقهم باق فى كسما وان غذت الکتاة فا 
رضام فلیس لم أن برجموا فيبا شی؛من د ينهم ما دامتمکابة لان المكانبة التى استوفوا 

فى ممنى ندل الرقبة فاذا وصل الم بدل الربة لابق لحم سبیل على که امام تمتق ( ألا تری). 
أن کتابالولی ایاها باذن الغرماء كبيعها ولو باعپا برضاهم وا خذوا نا لم ببق لحم على كسما 
سبل مالتق فكذزك هینا فان قبض الولى جمدم الکاسه وءتةت فالغرماء انار ان شاا 


أخذوا المكاتبة منالسيد لاله بدل ما تعلق به حقيم م انوا الامة ما بتي ن دنم لانهاقد 
عتمت وان‌شاژا أخذو | الامة ميم دنم فا خذو «منها سامت المكانية للمولى عزلة امن الذى 


أخذه الولی يديعبا برضاهم وهذا لان كل واحد منبما بدل الرقبة وح البدل حك الاصل 
وملك الرقبة لمولي ما كان مستفادا من جهتبا وهی فما قضت من الدين أصل فلا ترجع 
على المولى بثى' بما كان متحملا عنها لذرمائما واذا أذن للعبد فى التجارة فلحقه دين كبير ثم 
ان ا مولى کانبه فلفرماه أن.فسخوا الكتابة لاهم تضررون عا باشره المولى من حيث اله 
تفر علييم استيفاء الدين من مالية الرقبة بالبيع والكتاءة حتمل الفسخ فيفسخونما لدفم 
الضرر عنم کا فسخون البيع وکا بفسخ الشريك الكتابة فان لم إماموا ذلك حتى أدى 
الكتابة الى المولي فقد عتق بادالا اوجود شرط المتق والولي كان علاك ”جز المتق فيه مم 
اشتناله حت الفرماء فيصخ منه أيضا تعلق المتق باداء امال ويمتق بالاداء م للغرماء أن بأخذوا 
الكتابة من الولی فیقتسمونما ينهم باص ص لان ااژدی كسب المبد وحق الفرماء فى 

کسبه معدم على حق الول فلا تقض المتق باستيفام ندل الكتاية من ااولی لابه لاناقفض 
للمتق ند الو قوع والفرماء رت يضمنوا الولي قيمته لاله أتلف عيبم مالية الرقبة سد 
ما ملق حم مأ مخلاف السلة الاول فبناك ا كانه 3 ۳۳9 دمن م ال 0 


۹۳ 


۳ العید عالق م من دومم لاہ حر فعليه قضاء دنه من خااص ملکه وان شاوا اموا 


العيد جمیع ديهم تقر الدين فى ذمته بمد ما عتق وآ اکا ابه لامولی ولاس لاد أن 


دجم عليه شي * ما آدی لان الکتابه دل ما سم لامبد من جهة المولى وهوالمتق فلايكون 
]له أن رج م على | أولى ۱ شىء منه »فان قبل فالغرماء اذا استوفوا الكتابة ہنی أن لا کون 
لم أن پضمنوا الولی القيءة لان دل الرقبة سل م وان كانت الكتابة عنزلة کسبه 
ېدل عن رقبته ینمی للمكاا'ب أن دجم نه على الویي ما اذا أخذ كسب عبده 
الأذون وا تقه فدَغى الدين مره ن خالص ملکه 7 أن برجم على الوی : ما خد منه من 
كسبه»قلناالموجود فى حق الذرماء كسب العبد واستيفاء الکسب لا بطل حقیم عن بدل 
الرقبة فأما فما بين المولى والمكات فبو بدل عما أو جبه لكاتب وقد سل ذلك المكاتب من 
جهته وهذا لان الولی مد الکتاه يكون مستطا حقه عن كسبه فیاخدون من الولی ما 
استوف باعتبار أله کسبه ولو كان المبد أدى بمض الكتابة ثم جاء الثرماء فليم أن يطلبوا 
الكتابة ویاع العبد م فى دينهم لان احمال الكتانة بالفسخ بعد قبض البسدلکا كان قبله 
ويأخذون مافبض الولی‌من الكتابة لانه كسس المبد المأذون فذا أجازوا الکابة جازت 
| لان الاجازة فى الاتباء كالاذن فى الاتداء وما كان قبض الولی وما دی منبا فبو بين 
ْ الغرماء ا لو كانت االكناءة باذم ۳ آن السوض کت لد فان كان ما قبض المولي 
منبا هلك قبل الاجازة لم يكن لاغرماء الا مابق منالكنابة لان اجازمم دليل الرضا منهم 
قبض ما قبضه المولى ذكانأمينا فيهغير ضامن بالحلاك فى بده ولو أجاز المكاننة بض الذرماء 
دون البعض لم جبر لان لكل واحد منبم<ق تقض الكنابة لاجل دهم ولعضبم لاعلك 
اإبطال حق النقض والذى أجازةد أسقط حقنفسه فكانه لم يكن فى الاتداء الا حق الذى 
ل مجز ولو آراد وارد المكائبة فأعطاهم الولی دم أو أعطاهم ذلك المكاتب فأو | أن شبلوا 
وأرادوا رد المكاتبة | يكن لحم ذلت‌لان حمّبم فىدبوهم فاذا وصل الیم کال حقهم فقد زال 
امانم من نفوذ الكتابة وهم متعنتونف الاباء لانهم فسخون الکتابة ليبيعوه ىدو نهم وقد | 
| وصلتالييم ددونمم فلیذا لا يكون لهم أن بفسخوا الكتابة واه أعلم 
( قال رجه الله ) واذا كان المبد بين رجلين أذ له فى النجارة ثم أدانه أحد الولیین 


5۹۳ 


۱ ماه درم وادانه جا ما ي ماه درهم م یم المبد عائة درهم أ او قتل واستوفت‌اامیمه ماه 
1 در م E‏ له درهم 
الا له بين الاجني والمولى الدا ن اقلا را (طربق الول ةربالا جني فيه عالةوالمولی‌الدان 


مخمسين وعند 5 و سف ولد ریما الله سم ۳ على طر دق النازعه ار باعاثلاثةأر ياعبأ 


من کسبه فعند ای حئفة رحمه الله ر شم هذه 


للاجنبي وزيمها للمولی الدائن وجه قومما أن ذصف المائة نصیب امول الدائن ود ينه لايئبت 
فى شه فا ذلك للا جنى خاصة واصفه نصیب الذي ل ب ددن وقداستوف فيهحق الاجنى 
وحق الولی الدان من دين کل واحد منیما فيه مقدار سین فیعم ذلك ہما نصفين ۱ 
وأو حنيفة رجه الله ول حل الدين هو الذمة واعا الال عل قضاء الان لاحل وجوب 
الدين وجیم دين الاجني نابت فىذمة البد والثارت من دن الولی نصفه لان نصف المبد | 
ملكه ولا بستوجت ا دنا فیضرب کل واحد منبمأ جميع مات من دنه‌لال 
قسمة کس العبد بون غر ا التركة بين الغرماء واذ اجتمم فى التركة دين ماه 
ارجل ودن ون لا خر وااتركة مائةفانه بضرب کل واحدمنهما فيا جمیع حقه‌ونکون 
التركة نیما آثلاافیذامنله وهذه المسئلة.:ظائرها واضدادهاقد تدم يام ای ی بای 
فلهذا اقتصرا على هذا ارف لكل واحد ما لان مسائل اللاب على هدا دور ولو اداه ' 
كل واحد من الولین مأنة درهم وادانه أجنىمائةدرهم والسألة حالماقتصف الا لاجن . 
ونصفها لامولبي نأما عندهما فلان آصیب‌الا كبر فارغ عن دنه وقد استوى فيهالاصغر مع 
الااجني لان الثابت من دين كل واحد منهمافيه تدر سین فيكون مما نصفين وكدلك 
نصيب الا صخر »نما فارغ عن دنه وقد استوى فيه حق الا كبر والااجني فيقسم دیما | 
(صفین فبالمسمتين جي ااا لكل واحد من الولیین ر دم || به فاما عند ۲ 
حنيفة فلان الثابتمن دين کل واحد من الاو لين خسون ودن الاجني‌ثابت که‌فیضرب | 
الاجني عا نه و کل واحد من أموايين خمسین: كان للاجنی لصف 01 به وللموليين تصفما | 
نيما اصفین واذا کان رجلان كبر يكن 5 رکهمفاوضه‌آو ا ونديما عبد لنسمن شر دک 
فادانه أحدهما مائة در هرمن ش رك تبماوادانهأ جني بال ماتلمد ور ماه او یع عانة 
فلاجني ثلثاها ولاشر يكين لثما لان ادانة أحد الشر يكين فى الال المعترك کاداتهما جیما 
۳ واحد 0 مدا له قدرا مین اماه كبر منہما سوسم ۱ 


رتست 


E )‏ 
فيه من دن الاح ي مون درهیاومن دن الاصهر خسة وعشرون لاه کان مدنا جمرمه 
سین ار تب ان میب الا صدر ر شم بین‌الا صر والاجني لاا مهذا ۱ 
| الم ربق فباله-مه محصل للاجني ثلثا الا وللمولیین ثلث الا نة وعندأبى حنیف‌دن الاجنی 
وهو ما4 کاه ات والثارت من دن کل‌واحد من الموليين معدار .4 وعشر بن فاذاجعات 
کل خسه‌وعشرین +ماصارت الماليةالتى لاجني‌آرهة سم ولکل واحد من أأوليين سیم 
ذنكون ال سمعلی سنة أريعة للاجنبي وذلك ثاثا اما ةوسم مان لاموليون وذلك ثاث الائة ولو 
" كانت ش رکتہما شر كأعنان والعبد من شر كتهما فاداناه مائة درهم منغير شرک تما وأدانه 
أجنبي مائة درهم كان ثلثا الال للاجنى وثلثه بين الولیین 1 قانا ان كل واحد منهما صار 
مدنا هف مقدار سین لصف ذلك لاف نصيبه 0 ثبت ولصفه ثبت باعتبار شر بکه ف كان 
الثات من‌دن کل‌واحد من ااولیین خسة وعشرين ودن‌الاجني ثابت كلهفتكوزالتسمة 
| نیم على سستة أسهم على ما ينا ولو کان البد من شرك تما فاداناه وادانه أحدها مأئة من 
ش مک تهماو اه جنیماة والمسألة عالما ذامائة کابا لاجني ولا ثی* لواحد من‌الشربکین 
هبنا لان العبد والمال كله من شر کتبما فلا بت ثی" من دين الموليين لاتحاد الستحق‌واحاد 
- الواجب وال الذى و اثات دبن الاجني خاصة وهو أظير مالو کان العيد 
لواحدفادانه مائة وأج: بي ما ةم بيع ع عا فان امن كله للاجنى ولا يكون للمولى منه شي 
واذا أذن أحد ار شا ۳۹ نما فى ااتجارة م ۳ أحدها مانة وأدانه أجني مائة 4 
المولي الذى لذن للعبد غاب وحضر الاجني فأراد بيع نمیب الوی الذىأذن المبد في دنه 
سملهلان دنه متمق نصیب کل واا مهم خصم فى نصيبه ولس خصم 
فى نصيب غالب ولكنأحد النصفين سفرد عن الا . خر كي تأخر بع تصيب 
الحاضر امه الآ خرفان يم خمسین‌در ۳ أخذهاالاجنو بي کہا لاله لا ثات‌شی" من دن اولي 
ادا أن فى نصيبه فیس نصيسه للاجني فان حضر اولي الا - خر فانه باع تصيبه الاجني | 
ولامولي الذى آدانه فیقاسمان ذلك نصفين لان دن کل واحسد منهما ات فى نصيبه وقد 
استويا فى ذلك فان الباق من دين الاجنى فيه خمسون والثابت من دبن المولى الدائن فيه 
| مسون فلبذا قسم نصيبه ينبم نمفین وهذا شاهد لما على نی حنيفة ولكن أو حنيفة | 


رجه ا تقول قد یز أصيب آحدها عن نصیب الا خر هبنا حين يع لصب 0 


(ه8) 


١‏ منبمأ لعقد على <دة فلا 55 ٠ن‏ اعتبار حال كل واحجد من الاصبین على الا فراد ولو كال كن 
نميب ال ولى الذى أدان امبد توى على الشتری ویم نصيب الذى لم بدن مخمسین درهها 
أو با كثر أو باقل فان ذلك قم ينهم أثلاما سیم لاجني‌وسيم للمولىالذى أدان لاه | 
بصل الى الاجني شی“ من حقه وجميعدينه ثاب تف كل جزء من المبدفهو بضرب عائةوالمولي 
الدائن يضرب عا بت من دينه وذلك خسون فلبذا قسمهذا النصف ينبما أثلاثا وهودليل 
لای حنیة4 فى اه ەز فى حم الاين لض العيد عن البعض فان اقتسیاه كذلك م‌خرجت 
اخسون الاولى أخذها الاجني کبالانه قد بق من دبنه هذا القدر وزيادة ولاحق للمولي 
| ادان فى كن نصیبه فيا خذهاالا جني کلپاو كذلك لو كانت أ کثر من سين درهماحتى تردعن ثاثى 
الا فتكونالزيادة لامولی الذى أد ان لانه تدوصل الى الاجنى كال<مّه والباق تمن نصيب 
الأول الدان ود فرع من الان وسل له ولا برجم واحد من الموليين على صاحبه شی لان 
اص ااو لی الذی ندل استحق بدن كان ماما اص رضاه ولا برجم على صاحبه شی" 


وكذلك مخروج ما وی لا بین فساد فى سبب القسمة الاولى لانه لا تین أن جميع دبن 
الاجنبيلم يكن نابا ومثذ واذا كان العبد بين رجلين فاذنا لهف التجارة م ان كل واحدمن‌ما 
أدانه مائة درم من رجل آخر وأدانه أجني مائة ثم بيم عائة درهم فالمائة بين الاجني 
والولیین اثلائا لكل واحد منهما شا لان کل واحسد من هذه الددون ثابت بکناله فى 
الفصلين جيما والولی غالا يست وجب علىعبده دنا للفسه و کل‌واحدمن الموليين فى الاداءة 
هپنانائب عن صاحب امال .كان صاحب الال هو الذى أد انه تفسه ظهذا كانت الماثة اثلاثا 
ينهم ولو كان المالالذي أدانه الولیان كل واحد من المالين بين الولي الذی‌آدانه وين أجنبي 
2 أصى وبادانته وااسثلة ماما فان المائة نقسم على عشرة سم آرمة لاجني الذى أدانالعيد 
وار مهللاجنبیین الادین شار کپما الولیان فی الما تین لكل واحد منهما سبمانو لكل واحدمن 
الموليينسهم لان کل واحد من المو لبین ناب عن شريكه نمف ما ادانه فيئبت على العبد 
جیم نصيب کل واحد من الشریکین وف النصف کل واحد منبما دا لفسه فیثت نمف | 
ذلك النصف باعتبار نصيب شر كه من المد ولا شبت ذصفه باعتبار فصيبه من المبد فکان 
الثابت على العبد للا جني مائه در هم ولکل واحد من شري الولببن خسون ولكل واحد 

من المولبين خسة وعشرون فاذاجملت كل خمسة وعشرين سما كان الكل عشرة سیم 


ا 


۳0 


۱ فلبدا كانت القسمة ۳7 ذلك 7 کان العيد سن رحاین وقمتشه ما تا درم ذادا نة 
۱ أجنى مائه ضر الغر م وطاب ده وفاب اد الوا مس ذان لصيب الغا لاعنی فيه ت 


ن حتى حضرنا ينا أن کل واحيد من اأولين خصم 6 اصده خاصة وأحدها ليس 

مخصم عن صاحبه ف تصبه ولکن د تم لصاب الحاضر نان منفردا عن ن لصیب الغا فلپدا 
باع لصیب الحاضر فان 2 ve.‏ درم أخذها الغريم كلبا لان مه 2 ديه كان ات ف کل 
حزء من الميد والذى د یم حرء من العيد ولا فضل 6 نه على دنه فأخذ جيم ذلك قضاء 


یدنه فاذا حضر الغائب كان للذى 2 نصييه أن يقبعه تخمس_ين فى تصیبه <تى بباع فيه 
| أو مضه لان نمف الدين كان قضاؤه مستحقا من نميب هذا الذى حضر وقد استوق 
من نصيب الا خر بغير اختياره أو باختياره ولكنه غير متبرع فى ذلك بل كان عتاجا اليسه 
لتخليص ملكه فيرجع على صاحبه ف نصيبه مسين عنزلة الوارنين لو اقتسما التركة وفاب 


أحدها تم حضر الثريم واستوفی جيم دبنه من صیب ال ماضر کان له أن برجم على شریکه 
| نمف مان الغريم منه فبذا کدلات واذا رجع فى نصيبه مسين فذلك دن في لضبه 
باع فيه أو شضيه وكذلك لو كان المبدقتل فأخذ الحاضر نمف قیمته كان لاغر من بأخذه 
| كله ويرجع الأخوذ منه فى أصيب شر یکه اذا حضر وقبض لانالواج ب بالةتل بدل العید 
کا أن الواجب بالبيع عن العبد فيمتبر حک آحدها الا خر ولوكان العبد بين رجلين فاذنا له 
ف‌التجارة فلحقه من الدين ألفا درهم لرجاين لكل واحدمنب اف درم ۱ 
فأخذها أحد ااولین فاستبل‌کبا ومات‌المبد فلامرعين أن بأخذا المتهلك بالالف فيقاسمانه 
تصفین‌لان حقهما فى كسب العبد مقدم على حق اأولین فالمتبلك عنرلة الغاصب فان رفعاه 
فى ذلك الى القاضي فغى عليه بدفمها اليهما وم بتبضاشياً<تى برأ أحدالثرعينالمبد والوليين | 
| من دنه فان النريمالاً خر بأخحذ المستبذك تجميع الالف لان سب استحقاق كل واحد 
lata‏ میم الالف هعلوم وانما كانت القسمة نما لاجل المزاحمةفاذا زالت المزاة بان 
| أبرأه أحدهاكان ثلا خر جيم الالف كالشفيمين اذا اسل أحدها الشفعة الا أن هناك 
| فصل بين ماقبل القضاء ما بالدار ومابمد القضاء لان بالقضاء تلك کل واحد منبما نصف 
| الدار ومن ضر ور نطلان حق صاحبه عن ذلك النمف وهمنا بالقضاء لا علك کل‌واحد 
جات بكنله قبل التضاء فق بی حق کلواحد منبماق جيم الالف مد القضاء انبل | 


وق بده ألف دره 


ر۳۷) 


۱ وا هذا رک تن حرا لوات وثرك أ ويه دن جليز كل واحد اف 
فقضی القاضى تقسمتبا « ضپما فل قسماها و شضاها حتى ۳ أحد الغركين الیت من دنه 
| كانت الالف کلب لاغريم الباق ولو افتسماها وقبضاهام أرأ آحدها الیت من دنه نه سل له 
مااخذ و يكن لصاحبه من ذلك ثی د * لان البراءة اسماط لا بق من حفه دوزمام استيفاؤه 
ذكذلكفىغر بمی‌العبد لوخد الاافمن الولي المستبلك ˆ ۳ أحدها العيد من دنه نه سل 
لكلو احدمئ,ماماقيض فنکذلات فى هذه الفصول لو كانم و ل العيد واحدا ولو كا زالعبدبين 
رجلين فأذذله أحدههما فى التحارة وأقرالميد بالف فى يديه | ما ودلمه أرجل وأنكر اللولياك 
فالقياسفىهذا أنبأخذ المولى الذى لم ا 4 اصف الالف لان ما بد العبد كسبه ولكل 
واحدمن الموليين نصفه نط ريق الظاهى واقرار العبد ليس حجه فى نصيب ب الذى م أذن له | 


فب له نصف الالف وهو <حة ی نصب‌الا: ذن لو جو د الرضا منه ذلك حين أذن له فى 
التجارة فكان هذا النصف لامستودع ولكنا نستحسن فنجعل الالف كلما للمستودع لان 
اذن آحدها فى نفو ذ تصرف السد كاذنهما والاقرار من التحارة فكا نفد جيم جارةالعبد 
باذن أحدها فكذلك نفد د اقراره باذن أحدها وبين باقراره أن الال للمودع واعا ثبت 

حق أأوليين فى كسب المبد واذا بت بانراره ان هذا الال لیس‌من کسبه كان للمودع كله 
| ولو تقر بالوديعة حتى قبض اموليان منه الا لف م أقر بعد ذلك ۳ وديمة لفلان و کذیاه 
ل بصدق على الالف لان بأخذ الموليين خرجالقبوض‌من أن يكون کسبا للعبدوصار نحيث 
لا نفذ فيه سائر تصرفانه فكذلك لا سهد فيه اقراره لان نفوذ الاقرار باعتبار وذ سا 


ااتصرفاتخلاف الاول وهناك الال باق فى بده فينفذفيه نصرفهفينفذاقرارهويكوذالثابت 
باقراره كالثابت بالبينة ولو شهد الشهود عليهبالف درم و ديمةلمذا اارجل ولكنهم لا نعرفوما 
لعينها فقال العبد هی هذه الا اف كان مصدقا فى ذلك فبذا مثله 2 9 لاني * عليه فى الوديمةاذا || 
|| كان اقراره ١‏ لعد أخذ المو لين لابه 1 تلفظباواعا أخذهاا موليان شیر 3 أخذهاأجني 

منه غصا و تين آلندها فكذلك اذا أخذها الموليان منه ولو أذن للعيد 7 


المولبين فى التحارة وأدانه أحنئ مائة وأدانه الذى أذن مائة درهم فان تصبه باع ف دين 
0 0 و نصيب نفسه 0 نصيب ٠‏ شريكه اشر ركه 


(A) ۱ 

| الذى لم يأذن له مالة درهم فان کان انما أدانه قبل ادانة لاجني فاداته اذن له فى التجارة 

ا| لاه معاملة منه مم العبد وقد بينا ان دليل الرضا تصرفه فاذا أدانه الاجني بمد ذلك كان 
عن الم د اذا یم بینیما اثلاث في قول ألى حنيفة رمه الله i‏ وهی مسئلة 

| أول الباب 7 کان أدانه لعد الا جنه ی‌فاه باع من العيد نصفه وهو حصة امولى الذى كان || 
أذن 7 فيرب فيه الاجد جني جمیع دنه.ويغرب فيه الول اذى أدانه مخمسين فيقتسمان 
ذلك النصف أثلا ثا ولا باحق حصة الذی أدانه من دن الاجنی د شي * لان وت الاذن ف 
نصيبه کان ضمنا لادانته وقد حصل مد ادانة الاجني والدين السالق على الاذن لاتعلق 
عالية المبد وان وجد الاذن بعد ذلك كالمبد الحجور اذا لقه دين تجارنه ثم أذن الولي له 
فى التحارة لاباحقه ذلك الدبن مالم يمنق فبذا كذلك وما ثبت أن نصيب المدين فارغ عن 

| دين الاجنيقي جيم دنه فى نصيب الذى أذن له وقد بت فيه أيضا من دين المولىالدائن 
خسون فلبذا قسم عن نصيبه ینیما اثلا والله عم 

9[ بابالمبد الأذون يدف اليه مولاه ما لا یسمل به دم 


( قال رجه الله ) واذا دفع الرج-ل الى عبده مالا يعمل به دشهود وأذن له ف النجارة 


فباع واه ترى فلحقه دين م مات وف بده مال ولا يعرف مال الولی بمينه یع مافى بد 
العبد بين غرمائه لاثثى' لامولی منه لان مال الولی كان أمانة فى ده وقد مات هلا له 
والامانة بالتجبيل تصير دیا والولی لا إستوجب على عبده درنا وما فى بده كسبه بطريق | 
| الظاهس فيكو نمصروفا الى غرمائه ولائی* لامولى منه الان یعرف ثی* لامولىإعينه 8 
0 اء لاله عين ملکه ولیس من كسب المد فى شی* وكذلك لو عرف ى' د 
شتراه عال الول أو 74 به مال المولى لابه ندل ملكه لعيئه وحم البدل f>‏ ۳ ذا 
لاله جوز أننكون عين ملك |أولى فى موسر الامانة ما جوزأنتكون ف 
ند حر ولو کان دفسه الي آخر فات کان هو أحق با عرف من ماله لعینه آو بدله فبدا 
مشله الا أن هناك اذا لم يعرف بعينه صار دبنا وهو يستوجب الدین على ار وهنا بصیر 
دنا ایضا ولکن هو لا بستوجب دیا على عبده فیطل واذا أقر المبد فى حصته بعد مالحقه 
۱ 2 بان هذا المال اق ف بده بعينة هو مال 0 الذي دفمه اليه 5 (صسدق 7 ذلك | 


)۲۹ 


لاله تماق بذلك الال حق غرمائه وا مولي حاف عبده نی کسبه خسلافة الوارث الورث ثم 
اقرار الورث لواره لعين مدئعلق الوق ما لا یکون حبحا فكذلك اقرار السد لولاه 
والاصح أن مول السد فى حق مولاه متهم فیحمل هو فى الاقرار له بالمتق بعد تعلق حق 
الغرماء بالالءرلة الأريض قر لا نسان بمين وعليهدو نف الصحه‌وهنال لا بصح اقراره فى 
حق غرماء الصحة فیذا كذلك الا أن بمرفه الشبود بعينه _فینشذ قد بت ملکه حجذلامهمة 
فيبا أو شر به للذرماء فیکون الثابت فى حقهم تصدقم كالثابت,البينة وهو نظير اقرار 
المريض الدون وديعة الاجني فان أقام ذلك الرجل سنة انه أودعه عبدا وقبضه الریض 
الا أن الشبود لاير فون العبد بعينه لم يصدق على الغرماء فى استحمّاق المقر له ملك العين 
ولكن اذا مات اأريض بيع العبد فيقسم نه بين الغرماءو بين المستودع إضر ب فیه الستودع 


قيمته لانه ثبت بالبينة انه أو دعه البد ولم يصح منه مین العبد فقد مات هلال والوديمة 
بالتجهيل تصير دنا ووجوب هذا الد ن سبب لانجة فيه والقول فى تلك القيمة اذاختلفوا 
قول الفرماه مع عم لانكارهم الزيادة ولو أن العبد أقر بالوديمة لمينها لاجني كاناقراره 
جائزا والاجن بي أحق با من الفرماء وان ل يكن له ينة على أصل الو ديعةلانه غير متهم فى 

حق الاجنيي وهذا لاله مأذون أقربمين ,عد ما له الدين واقرار الأذوز ن بالدفم بعدمالحقه 
دين صحبح فكذا اذا أقر بالعين ( ألا ری ) اله لو آثر دین استحق المقر له هزاحمةسائر 
الغرماء فكذلك اذا أقر له بعين استحق الميندومم حلاف الر يض فانه عجو رات الغرماء 
حتى لو أقر دين لم يصحاقر اره فى حق غرماء الصحة فك ذلك اذا أقر بالدين ولو دفمالولى 
الى عبد اون مالا وأصه أن يشترى الطعام خاصة فاشترى به رقیقا فشراژه یه جاخز 
عليه في عنقه لانه خالف أمس ااولی ونتفيذ المقّد عليه مکن لكو نه مأذونا وليس للبائم أن 
أخذ امن من الال الذى دفمه اليه المولى لان امن فمااشتراه لفسه دين فى ذمتهواما نقضی 
دونه من كسبه لامن مق بده وکذات لر( یکن موه دنله اال 
وأصه أن يشترى به الطمام لا نه مهذا یصیر مأذونا له فقد رضى المولى نوع من تصرفه 
فان تمد ان من مال مولاه كان للمولى أن نیم البائع بذلك الال حى يسترده منه مین 
أو مثله أن كان هالكا لانه غاصب فى قبضه مال المولى لنفسه على وجه الاك ثم برجم البالم 
على العبد لان قبضه اتقض من الاصل وكان امن دنا فى ذمة العبد فق کا كانوللبائم | 


۱ 


)۷۰( 


| أن يطالبه نقضاء ادن من کسبه ولو أن الولي اشتری متاعا من عبده امأذون عثل ننه فهو 


جاز لانه غير متهم فى ذلك فانه ليس فى تصرفه ابطال حق الفرماء عن شی* مما تماق حم 
به وهو کار بض ليع عينا من اجني عثل قيمته وعليه درون الصحة» فان قيل لاذا لم مجمل || 
| هذا عنزلة بيع الربض من وارثه عثل قيمته حتى لا جوز في قول ألى حنيفة رحمه الله فال 
اولي خلفه ف ىكسبه خلافة الوارث |أورث»#قلنا منم ار يض من هذا التصرفمع الوارث 
|| عبده تی سائر الورثة لان حم متعلق مين ماله وفى هذا التصرف اثار مض الورة 
عى البعض بالمين فأما هبنا لمنع اق النرماء وحق الغرماء فى امالية دون المين ( ألائرى) 
أن للمولىي أن ستخلص 0 لنفسه بقضاء الان من موضع 0 ولس ف الب بع كال 
القيمة ابطال حنم عن شي“ من المالية فاذا أجاز طالب المبد »ولاه يلمن ق غرمائه 
سواء سواء سل اليه ابيع أوم سل لان الول فى ه ذه الال لا ي من کسبه ی غرمائه 
ولو حابا فيه عا 8 الناس فيه او عأ لا سفن الناس فيه فوو ا وال 550 
بالحياران شت شئت فافض الببع وان شت فاد جیع قيمة ما اشتريت وخذ ما اشترت لان 
فى احاباة ابطال حق الغرماء عن ثبي" من المالية والعبد فى ذلك متهم فى حق الولي والحاباة 
البسيرة والفاحشة فى ذلك سواء ما فى حق الرمن لان تصرفه ما كان تسليطمن الغرماء 
واعا تخیر ااولي لاله يلزمه زيادة فى امن لم برض بالتزامها «فان قيل هذا قولما فأما عند 
أبى حنيفةفالبيع فاسد عنزلةبيم المريض من وارثه فان هناك لا مكنت نم مةالابثارفى تصرفه 
| فسد المقد عنده فكذلك هنا مخلاف البيع عثل القيمة والاصح ان هذا قولم جيما لان 
العيدمْ فى أصرفه مع مولاه کالریض‌الدون فى تصرفه مع الاجني فان كان المولي قبضه 
واستهلكه فعليه کال القيمة لان الحاباة لا نسل له وقد تعذر الرد ااك فعايه القيمة 
والتول قوله فى فضل القيمة لانه منکر لازيادة فالقول قوله مم عينه ۳ الغرماء 
البينة على ا كثر من ذلك ولو كان الول هو الذى باعمتاعه من العبد عثل قيمته أو آقل‌منبا 
فبيعه جائز لانه مفيد فانه مخرج به من كسب العبد الى ملك المولىما کان الولي ممنوعا منه 
قبل ذلك لتق الغرماء ودخل به فى كسب العبد مالم يكن تعلق به حق الغرماء وهذا 
العلف عندها فأما عند نی حنيفة فا وى لا علك كسب عبده الدون 5 لا علك كسب 
کب فيحوز الب يد 1 ما وللمولی أن نع یع ی اتوق لمن کا لوباعه منمکانهومفا 


)۱۷۱( 


لان ابيع بزيل المتق عن ملك البائم ولا يزيل ملك اليد مالم يصل اليه امن فيبق ملاك اليد 
للمولي على ما كان حتى يستوفى ال ن فان دفع اله الهن وقبض ما اشتری فبوجازولاسبیل 
للغرماء علي الولی ل فيا تبض من امن لان بیع خاف عن امن فى تعلق حق الذرماء بهولو 
سم ا أولى ماباعهالىالمبد قبل أن قبض امن و امن دنعل السد شعن الد لا اشر ىعار 
وهو للغرماء ولائي" للمولى مر نان وعند أبى بوسف قال هذااذا استرلاك العبد الّبوض 
فان كانقَأما فى بده فلامولى أن بشترده حتی إستوف ان من العبد وجه ظاه الرواءة أنه 
ل لیم أسقط حقه فى اليس وملك اليد الذى كان باقيا له فلو بتى ان بتي دنا فى ذمة | 


العبد والولي لم یستوجب على عبده دنا وجه قول أنى وسف اله انما آسقط حقه فى المين 
شرط أن سل له الفن وم ببسل فيبتي حته فى المين على حاله وتمكن من استرداده ماقيت 
العين لابه يجوز أن يكون له ملاك العين فما فى بد عبسده فکذلات مجوز أن بکون له ملك 
اليد فيه فاما يمد اللاسترلالك فقدصار دبنا#ولو کانمن عروضا كان الولی أحق ذلك القن 
0 ماء لاه بالعقد ملك العرضامينه وجو أن ون كن ملكة دە وهو ادق نه 

ن الغرماء ولو كان الولي باع متاعه من عبده بأ كثر من قيمته قلیل أوكثير فلزيادة 
9 تسل للمولي لکونه متهما فى المعاملة مع اللولي حق الغر ماء ویکون الوی بالميار ان شاه 
شض ی وان شاء أخذ من العيد قدر قيمة ما باع وأبطل الفضل لا , نه مأ رطی مخروجه 


ن ملكه الا شرط سلاءة جيم ال ن له ولم بسل واذا خرج اد الي مصر فاتجرفيهفلحقه 
دن ثم قال لم بأذن لي مولاى فلان فى التحارة وقال الغرماء قد أذن لات فللءرماء ليع چیع 
ما نی يدوق دنم استحسانا وی القياس لا سباع ثى* ما فى بده حو تی ضر | ولي فتقوم عليه 5 
البينة بالاذن لان السب الوچب لاحجر عليه وهو الرق معاوم والفرماء دعون عارض 
الاذن والمبد لبس بخصم فى ذلك مالم حضر مولاء وأ كثر ما فيه أننكون معامته ممم 
اقرارا منهيانه مأذون له ولکن اقراره لا یکون‌حجة على الولي وما فى بده ی 
الولي كرفبته فكما لا نباع رقبته فى الدين حتي حضر المولي فكذلك لابباع كسبه 
الاستحسان ان الظاهی شاهد لاغر ماء لان استبداد العید بالتصرذ ف ممم دیل 7 7 
الو نه مأذونا ومن حيث العرف الا نسان لا بعث ث عبده اللي مصر | اخرمال أذن له نی‌التدارة 
ولكن هذا الظاهس <حة فى دفم ا او ف ح قار" قه وحم 


4 
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الى استحقاق ماليتما علي الولي وااظاهس لا يكنى لذلك فالم محضر الولي لانباع الرقبة فأما 
فى حق الکسب خاجتم الى دفم اس_تحقاق ااولی لان المولى إستحق الكسب من جهة 
عبده لشرط الفراغ عن دنه« وضحه أن الکسب حصل فى ده لسبب ب معاملته ودو مم 
وحت بذاك السب ۳۹ هم أ بالکس حتی «ستوفوا دومم منرم ١‏ طريق اقامة 
البدلمقام البدل وأما الرقبة فسلامنها للدولی لم يكن بالسبب الذى به وجبت‌الد ون عليه 
فلبذا ليام <تى * محضر مولاه فان اقا م الذرماء البينة ان العيد ان له وهو مجحدوالولی 
غائب لم قبل ينهم تللوها عن ۳۳ فان حقبم ثابت فى الکسب من غير ينة والعبد 
لبس مخصم فى حق الرقرة فلوم نم البينة على الاذن وأقر به المبسد بیع مافی بده أيضا وم 
سم رقبته لان الخصم في الرقبة المولى واقرار العبد ببس حجة على المولى فان حضر مولاه 
بمد ماباع القاضي ما فى بده فقضاه النرماء فأنكر أن ,کون أذن له فى التجارة فان القَاضى 
ساأل الغرماء النة علي الاذن من الولی لانم دعون غايه الاذن المارض فلا د أن هم 
البينة عليه فان أقاموها والاردوا ما أخذوافانقيل فان ذهب قول ام لستحهون ماق 
دده پاعتبار الظاهى «قلنا نم ولکن‌هدا الاستدماق اعا کون فى حق من لم شت له حقيقة 
الاستحقاق بعد ذلك قبل أن حضر الولی لان الللك فى رقبته للمولی لا شت حقيقة مالم 
حضر فرصدقه في ذلك ( ألا تری ) أنه لو حضر وقال هو حر أوملك فلان لنیره لم يكن له 
فى کسبه سبب الاستحفاق حقيقّة فأما امد ما حضر وادعی رقبته فقد ظبر استحّافه حقيقة 
| لكسبه فیسقط اعتبار هذا الظاهى بعد هذا وعتاج الفرماء الى اثبات السبب الو جب 
للاستحقاق لم فى کسبه ورقبته عل المولى وذلك الاذن ذاذالم قيموا البينة على ذلك ارم 

رد ما أخذوا واذا اشتري المد من رجل متاعا فقال الرجل لامد أنت حجور عاك 1 | 
دنم اليك ما اشتريت منى ول العبد أنا مأذون لى فالقول في ذلك قول العبد لان معاملة أ 
الرجل مه اقرار منه (صحة ة المعاملة وكونه مأذونا له فى التحارة فاه لاحل للرج-ل أن 
بمامل عبد الغير الا أن بکون مأذونا له فپو فى قوله أنت عجور عليك منافض فى كلامه 
سا فى تقض ما تم به فلا قبل قوله ولا عين عل‌السبد لان المين نی على عة الدعوی 
ودعوی الجر باطلة للتنافض وكذلك لو أقام ال ا عل ذلل ل وي دم | 
ماباع وأخذ القن - التزمة ابيع وكذلك و السد هو توف موم ری | 


زمرب 


عجورءاياک وقال المبد أنامأذون لى فالقول قول المبدلا ينا وبر لشترىع ‏ أخذمااشترى 
ودفع امن ولا كين على العبد ولا قبل نة ااشتری على أنه محجور عليه ولا على اقر ا رالعيد 
|| ه عند غير القاضى أنه حجورعایه لانه منافض فى هذه الدعوىلالهةد نقدم‌منه الاقرار بان 
مأذون له وان آثر المبد بذلاكعند القاضی رد البيع لان‌ااشتری‌وان کن مناقضا فد صدقه 
خصمه وااناتض اذا صدقه خصمه ةبلقوله»#:وضحه ان تصادقهما على أيه عجو رءليهاقرار 
منهما ببطلان البيع ولو تقابلا البيع عن تراض جاز فان حضر |أولى بعد ذلك فقال كنت 
أذ نت له فى التجارة جاز النقض الذى کان فيا بين البائع ولاشترى ول يانفت الى قول الولی 
لان نصادقهما على بطلان البيع منزلة الالةمنبها والاقالة من ااعبد ا)أذون صيحةوكذلك 
اذا قال لم آذن له ولكن أجزت بيه لم بعال ذلك النقض لان تصادقهما على بطلان البيع 


وجب التفاء البيع عاذو کان أو نعر مأذو ن والاجازة انما تلحق الییم اللوقوف دوت 


سم 


نتقض ولو | م لقانی نض البببع حتى حضرامولى فقال كنت أذنتله أو قال لماذن 
له ولکنی أجزت البیم جاز ذلك البيم لاما لو كانا منافضین فى کلامما فبنفس التکا 
لا نتقض البيع منیما ما كد ذلك قضاء القاضى فاذا كان الب فا قبل أن مح القاضي 
تقض له الاجازة من جهة الولی وبتفذ باقراره بان كان مأذونا وهذا لامما شکران 
أصل جواز البيع واغا مل ذلك عبارة عن تقض البيع منوع اجتهاد فامافى الأقيقةفتقض 
الثى' تصرف فيه مد صحته وانکار الثی* من الاصل لا يكون تصرف فيه بالنقض لد 
ته ما أن انكار الزوج التكاح لا يكون اقرارا بالطلاق فاذا کان مجتهدا فيه لاثبت حكنه 
الا ضاء القاضى ولو باع العبد متاما لرجل ثم قال هذا الذى بتك لمولاي ل بأذن لى فى 
یمه وأناحجور عل وقال ااشتریکذبت وأنتمأذون لك فالول قولااشترى لان اقدامپما 
على البيع اقرار منهما نصحته فلا تقبل قول من بدعي بطلانه بعد ذلك و كذلك لو كان المبد 
هو ااشتری ثم قال أنا جور على | بصسدق ويجبر على دفع لمن فان حضر الولی وقال لم 
اذن لهفى ثی* فالقولةوله ورد البيع والشراء لان الاذن مدعي على الولى وهو سكر وكذلك 
لو أن عبدا ابتاع من عبد شيأ فقال آحسدهیا أنا حجور على وقال الآ خر أا وأنت مأذون 
نا فالقدول قول الذى دع منبما اجو از بیع والشراء لوجود الاقرار من صاحبه بذلك || 
ولا مين عليه ولا تقبل ينة الا خر بالمجر ولا على اقراره به عند غير القاضى لكونه 


ال 
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مناقضا فى دعواه ولو أقر ذلك عند القاضى أخذ لك وأبطل البيع نما لتصادقهما علي 


بطلان البيع واذا اشترى الرجل وباع ولا بدري أحر هو أو عبد فاحقه دين كثير ثم قال 
1 عبد فلان وصدته فلان وقال هو عبدى حجور عليه وقال الغرماء هو حر فالدبن لازم 
للعبد بباع به الا أن ديه مولاه لان الظاهس من حال هول الال ا ربة وقد نيت اغرماء 
حق مطالبته بدبونهم فى الال فهو اذا أقر بالرق وصدقه ااولی فقد زعما ان حق الترماء 
متأخر الى ما بعد عتقه وذلك غير مقبول منهما فى حق الغرماء ما لو ادعی الدیون أجلا 
فى الدين ثم ليس من ضرورة نبوت الرق بافراره ان تتأخر ونم الى مابمد المتق بل 
جوز أن يكون مطالبا بلدین فى الال وان كان رقیقا كالمبد الأذون أو الحجور فى دبن 
الاستبلاك فهو نظير جهولة المال اذا أقرت بارق لا قبل اقرارها فى ابطال النكاح لهذا 
امنى واذا بق مطالبا فى الال بالدين وهو رقيق بيع فيه الا أن بفديه مولاه لاله ظبر 
وجوب هذا الدبن فى <ق الو لى والدبن لاج عل العبد الا شاغلا مالية رقبته ولو جني‌عبده 
جناية باقرار أو ببينة ثم قال أنا عبد فلان فصدقهفلان ذلك وقال ولى المنابة بل‌هوحر فهو 
عبد لفلان ولا <ق لااب الجنابة فى رتبته لاهم شکرون تعلق النایه برقبتهويز ونان 
حم على عافلته ولا يعر ف لهعاقلة ْم بين نبوتالرق باقراره ووجوب ارش الجناءة على عاقلته 
منافاة وبين حرنته کا زموا واستحماق رقبته بالجناية منافاة والتنافیان لا جتمعان واقرار 
صاحب الق معتبر فى حقه لاعالة فاذا أقر أنه حر لم يكن له على أخذ الرقبة سبیل مخلاف 
| الاول فالدين هناك واجب عليه حرا کان أو عبدا الا أنه اذا نبت رقه يستوفى الدين من 
۱ مالية رقبته أو من کسبه وقد بت رقه باقراره وكذلك عبد مأذون عليه دين فقال غرماؤه 
| مولاه قد أعتقته وقال الولی | أعتقه فان المد بباع للغرماء لاهم عون المتق والفمان 
| على ا لولى والولي‌منکر فاذا لم .ثبت عتقه إتى مستحق البيع ف الدین کا کان ول و کان جنی 
جناة فقال أصحاب المنابة للمولى قد أعتقته وقال المولى لم أعتقه فالمبد عبد الولی على حاله 
لانكاره المتق ولا ثی؛ لاصحاب الجنابة لانهم بزعمون أنه لم ببق لم حق قبل المبد واتما 
حقهم قبل الولی وهو الفداء اذا كان مالا والقيمة بالاستبلاك اذا لم يكن ماما ولايستحقون | 
ذلك على مولي الا باقامة البينة على المتق وسقط حم عن العبدلاقرارهم باه لاحق لم ف 
رقبته مخلاف الدين فبنلك ماأقروا بسقوط حةهم عن ذمة المبد بالمتق ( ألا تری ) انماادعوا 


)۷۵( 


فكذلك اذا نبت ذلك فى حق الاولياء بافرارهم وال أعلم 


جه باب اقرار العبد الأذون بالدن )دم 


( قال رحمه الله ) واذا أقر الأذون باللدن من غصب أو غيره آرمه صدقه ا مولى أو ل ] 
| يصدةه لان التصب بوجب اللاك فى المضمون عند أداء الضمان فالفمان الواجب به من أ 
جنس ضهان التجارة واقرار الْأذون عثله يح و لهذا لو أقر هأحد امتفاوضين كان شريكه أ 
مطالبا وكذلك لو أقر انه اشستری جارءة فوطتبا فوجوب العقر هنا باعتبار الشراء لولاه أ 
لكان الواجب المد وكذلك لو غص ب جارية بكرا فاقتضها رجل فى بده ثم هرب کان لولاه | 
أن رخذ العبد رها لان الفائت بالاقتضاض جزء من ماليتباوهى مضمونةعلى العبد مجميع 
أجراما فاذا فات جزء منها فى ضمانه كان عليه بدل ذلك الجزء وهو مؤاخذ به فى ال الاما 
لانه ضمان غصب والعبد مؤاخذ بضیان القصب ف الال مأذونا كان أو محجورا أو لان 
هذا من جنس مان التجارة ولو أقر البد انه وط' جارة هذا الرجل شکاح بغير اذن 
مولاه فافتضبا لم يصدق لانه ليس من التجارة ولهذا لو أقر به أحد المتفاوضين بازم شر يكه 
فان صدقه مولاه بذلك دی" دن الغرماء لان تصديق المولى فى حق الغرماء ليس حجة 


فوجوده كعدمه فان بق ی" أخذهمول الجارية منعمّرها لان الباق حقمولىالعبد وتصديق 
نول ال ق عله مشور ولق ان هذا ال انا كال لوك الخارة أن ]ل ضهان 
کسبه‌نی الحال فكذا اذا ست تصادقہما عليه ولو بز وجالعبد الأذون وعليه دن‌اصراة باذن 
مولاه كانت الرأة أسوة الغرماء عپرها وما يجب ها من النفقة وهذا لان النكاح باذن | 
۱ الولی صميح مع قيام الدين عليه فان الدین لابزيل ملکه عن رقبته واعا ثبت ولاب ةالتزويج ۱ 
باعتبار ملكه 7 فى النكاح منفعة الفرماء لانه يستعف به والمرأة تمينة على الا کتساب لقضاء | 
ادن فظبر وجوب الدبن ذا السبب فى حق الغرماء فلبذا كانت المرأة أسوة الغرماء | 
برها وتا ولو كان العبسد أقر انه وطثبا بننكاح وجحد الولى أن يكون أذن له فذلك | 
لم يؤخذ بالبر حتى يعتق لان انفكاك الجر عنه فى التجارة والشکاح ليس بتجارة فالأذون 


| 
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فيه وامحجور سواء ولو آقر الحجور بذلك و کذه الولی لم إؤاخذ شی" حتى بمتق وكذلك 
لو آتر انهوطى' أمة شکاح فافتضها پاذن مولاءأو بنير اذن مولاء ومولاء جحد ذلك‌فافراره | 
مدا لا يكو نحجة علي أولىولا بظبر الدينءة فىحقالمولى لاه لولا ال.کاحلکان الواجب | 
عليه اد سواء كانت او طوءة حرة أو أمة فابذا لا بطالب ثی*حتی بمتق وكذلك لو أقرانه 
افتضبا پاصبعه فاصبا كان اقراره باطلا فى قياس قول أنى حنيفة ومد رما الله لانه عنزلة 

المنانةفانه اقرار باتلافجزء من الا دی‌فهو کاقراره تقطع دده اأورجاباو فقول ی وسف 
رحمه الله اقراره جائز ويضرب مولاهاعور هامم الغر ماء لانهاقر اريدين الاستهلاك والفائت ۳( 

+ الفمل جزء من المالية ( ألا : ری ى) آن‌هذا الیب لو کان معابنا اننا بباع ولا يدقع ر به واقرار 
الأذوز ن بدين الاستهلاك حي فى مزاجة الغرماء وفى حق المولى وقد ينا السئلة فى کتاب 
الافرار فانكان أقر أنه غصما ثم افتضهايأصبعه فاناختار ام له التضمين,الخصب کان‌الاقرار 
صرحا لان ضهان الغصبمن جذس ممان‌التجارة الاقرار به يح وجل ف الم کال غيره. 
فمل بها ذلك في ذمانالعبد وان اختارالتضمين بالافتضاض فهو علي الملاف عند أبى حنيفة 
ومد رحمبما الله الاقرار باطل وعد أنى وسف رجه الله هو بح م6 سنا واذا كان على 
الأذون دين که ثير فأقر بدن زمه ذلك و خاصمو ا فيه لاه مطلق التصرف مادام ما وان 
مه الان فاقراره يكون حجة مەز مزلةالبينة نی‌اسات اأراحمة لامر له مع سائر الفرماه وهذا 
لان الاقرارن هتى جما حالة واحدةجملان كانمهما كانامما وکا وجب تصحيح اقرار الأذون 
فى حق‌ااوی لاجته الى ذلك نیمجارنه جب تم حیحه فى حق غرماه لان‌الناس اذا عاموا 
آناتراره كم لا بص امد لو قالدن روا عن معاملته ولو أقر شى“ لعيئه فى ندبهانه لفلان 
غصبه منه أوأو دعه ایاه وعليه دبن كثير دیبالذی أفر لعينه لان أقراره بالعين يح مادام 
مأذونا ويكون الثابت بافراره كالثابت بالمعابئة وبين أن الفر ايس من كسبه فلا بتماق به | 
حق‌غرما وان أنى ذلك عل‌مانی , بده ولو آقر لعيد فى ده‌انه انفلا نا ودعه باه أو الهو 
حر لم علاك فالول قوله‌لانه نی ملکه عن هذا العين وم يظبر له فيه سیب الاك فان الظاهس 
كونه فی ده والیدی الا دی لانكون دليل الاك( ألا رى ) ان من فى ده لو ادعیذلك 

وقل لست بماك له بل أنا حر كان القول توله ولا سيل للنرماء عليه فكذلك اذا أقر به 


۱ الأذون ولواشتری الأذون من ن دجل ۶ عبدا وتقده ند ان وعليه دين أو 0 عليه * هم قرا ان 


شنک 

نم أتقههذا ا العيد قبل أن أن بیمه ۳ Ew‏ الاسلواً نکر ابال ذلك فالعيد 77 7 
حاله لانسبب|للك لا ذون فيه قد ظېر وهو شر اوه واشیادالعیدله‌عند الشراءاقرار منه بانه 
ملوك حتی لو ادعی .مد ذلك أنه حر الاصل وان البائم أعتقه | قبل قوله فيسه اه 
فاقرار الأذوز ن بذلك بعد ظهور سبب الماك له فيه مع انکار البائع نزلة اعتقاقهاياه والأذون 
لا ملك الاعتاق فلا بل توله فما بوجب العتاقله لان کل‌واحد من|(.كلامين ابطال لامك 
بعد ظهوره فى الل نظبور سببه خلاف الاول فالذى ظبر لا ذون هناگ السد فى السد 
وهولیس بدلیل اللاك فیکون كلاءه انکارا لمدكه لاانطالا لاملاك الثابت فيه وكذلك لو 
آقر بالتدبير من البائم أو كانت جارية فأقر ولادی| من البائع لان‌الند بر والاستیلادوجب 
حت المتتق لام لوك والعبد لیس من أهل امجابه فلا يصح اقراره به لقبقة المتق فان صدته | 
ابائم انتقَض البيع ينها ورجع امن علبه لانهما تصادقا أن بیع کانباطلایینهما وههاعلكان 
تقض البيم بأنفافبمابالاقالةفيعءل لعدنصادقبماعلي إطلانه ويرجع المبد بان عليه والمريةأوحق 
الحرية بشنت للمملوك بعد تصدرق البائم من جهنه والياذ ع أهل لا جاب ذلك بان يشتريه من 
العيد 3 لعتقه مخلاف الاول فبناك اك البائم وال 0 ع باعتبارالظاهس فلو بت 
الربة أو حها لامملوك فاعاشت من جهة 2 الأذون اهل لذلك ولو أقر الأذونأن 
البائع كان باعه من فلان قبل أن سیمهمنه وقبضدفلان منه ونقده المن‌وجاء فلان بدعىذلك 
فهو مصدق على ذلك ويدفم العبد الى الر له لان كلامه افرار باملك فى المبد للمقر له وهو 
من أهل أن نوجب الملك له فيه بطريق التجارة فيكون وله مقبولا فى الاقراربالملك لوان 
| شت الملك للمقر له هنا من جهة العبد عنزلة مالوأقر له بالملك مطلقاخلاف الاول فكلامه 
هناك ابطال للملا والمبد ليس من أهله أملابرجع على بان لذن الا . سينة يقيمها علي ا 
أو يقر البائع به أو يأنىالمينلان اقرار لیس حجة ی بای مستحق امن باعتبار صمة 

لیم ظاهس| فلا بطل استحماقه الا بالبدنة أو و باقراره أو عايقوم مام اقراره وهو النكول 
+فان قيل كيف تقبل البينة من الأذون أويحاف البائم علي دعو أهدوهو منائض هذه الدعوی 

لان اقدامه على الشراء اقرار منه بالملك لبالمه ولصحةالبيع وله مد ذلك خلافه يكو نتناقضا 
«قلنا لا كذلك بل‌هدا از رار منه‌انالبامسبیل من یمه لانهوكيل الشتری أو ائم نير اأ اص 
الشتری على أ أن یز الثترىفلاأبى أذجيز :ه كان هنر بجع أ ليه 3 قبلنا يتمع 


(VA) 


ذلك وحلفنا البائملانه أدعي عليه مالو أقر به زمه فاذا أنكر استحافه عليه ولو باعالعبدجارية 
هن رجل وقبضپاذلاك الرجل عحضرمن ا لار بو لا ندر ې ماحالها فادعي رجل اما انته و صدقه 
بذلك الشتری والعبد فالجاريةابنة الرجل وترد اليه ولا نتقض البيع فبا يممالا نما مماوكة 
للمشتری ما جری من البيع ينهو و ین العبد وقد آقر امپاحرة بنت الدعي وافراره ذلك حیح ۱ 


ينبما لان الأذونقد استحق المن عليه فلا قبل قوله فى ابطال ملكه عن ان من غير أن 
بمود اليه عقابلنهثى* وهذا لان المارية لما نادت بیع والتسلبم فذلك اقرار منهاانها كانت 
ماوكةللعيد حتىلو ادع ت الحربةلعد ذلك لا قبل ةو ما الا حجةفافر ارالعبد بعدذلاك امها كانت 
حرة الاصل يكون انطالا الکه الثابت فيها ظاهى! وقوله فى ذلك غير مقببول ولبس من 
ضرورةئيوتالنسس واطرة ها تصدیق الشترى رجوعه على العبد بل ولو كان اشتراها 
من رجلو قبضبا منه واو البائ ذلك أيضا اتفضت ت الببوع کابا و رجموا بان لان باب 

من العبد هل لامجاب الجر ية لها فى ملکه فیصیح افراره‌حریتباویکون هذا تصادقا منه على 
بطلان اليبع جیما وهم مت‌کنو ن من ذلك سض البیمین بالاقالة فيعمل تصادقهم على ايطالها 
ویرجملن لعضممعلي البعض مخلاف الاول فهناك لو عمل نصديقالعبد كانت الر ةما من 
جهته‌و كسب الأذون لايحتمل ذلك ولو كال الأذون اشتراها من رجل عحضر منمأوقيضبا 
وهىسا كتة لاشكر ثم باعبا من رجل وقبض ان ثم ادىى أجني أنها ابنته وصدقه فی ذلك 
الأذون واطارة والشتری وأنكر ذلك البائع من المبد فالجارية حرة بنت الذى ادعاها 
بافرار الشترى ولا بطل البيع الذى كان بين المبد وبين الشتری الا خر لما ينا آن‌الشتری 
من العبد يعلك ايجاب المرية فيم فيعمل نصدقه للاجني فى ملكه والمبد لا علكذلك فى 
کسبه فلا يعمل تصديمّه فى ذلك وكذلك لو ادعي الشتری الا خر ان الذى باعپامن المبد 
كان أعتقبا قبل أن سمبا أو دبرها أو ولدت وصدقه المبد بذلك فاقرار المشسترىمن العبد 
بذاك حح لمكنه من ايجاب الرية أو حق المرية لها وتصديق العبد اياه بذلك باطل فان 
كان فر ار ة فهى حرة موقوفة وله لان الشتری يننى ولاعها عن نفسه وزم ان 
| ابائم الاول أعتقها وهو منكر لذاك فتکون موقوفة الولاء ول وكان أً أقر فما دير أو 
| ولادة نمی موقوفة فى ملك المشترى ى الأخرةا فاذا مات 0 وه یی 


فى ملكه لانه علك ايجاب الم رة فما من قبله فيصح الاقرار به أيضا ولا نتقض الییع فا 


۷۳۹ 


|| الا خر مقر بان عتما تماق عو ت ابام الاول والبائم الاول مقر أن اقرار ااشتری الا خر 


فيبأنافذلانها ماو کل ولا برجم بان مل المبد حتی بدتق فیرجم ه عليه حينئذلانه بالتصديق | 
صار مرا دوجوب رد امن عل يدوا كن یم اقراره مهذا مع تیم اارق- لتقم ولاه وغرمائه | 
| فاذا زال ذلك بالمتق كان مأخوذا به کا لو أقر بكفالة أو مبر وكذلك لو كانالأذون منکرا 
یم ذلك الا أنه لا بدجع عليه ۳ في هذا الفصل مد التق 2 لان امشترى دعي 
وجوب رد ال ن عليه وهو منكر أذلاك فال شت ااشتری دعواه بالحجةلابر جم عايه لاف 
الاول فبناك المد مصدق له مقر دوجوب رد القن عليه (سبب لا حتمل الفسخ فیجعل 
كالمجدد الاقرار به بعد المتق فيرجم عليه بدن ولو كان اا شتری الا خر ادعی‌ان الذی باعبا 
من امبد كان كانبها قبل أن دبا وصدقه الأذون فى ذلك أ و کذه وادعت الامة ذلك لم 
نکن مكابة وهی أءة لامشترى ديعها ان شاء لان الكتابة تختمل الفسخ وقدعیزت هی‌عن 
آداءمدل الكتابة يجهالة من يؤدى البدلاليه لان ااشتری الا خر بز عم أنهامكاتبة للبائع الاول 
وأنه لابتفعها دفع البدل اله والبائع الاول بنکر ذلك ويزعم أنها مكانبة للمشترى الا خر 
باقراره فصارت کا لو مجزت عن أداء البدل امدم ما تؤدى البدل به فىيدها وذلك موجب 
انفساخ الكتانة فاذا انفسخت كانت أءة فالشتری ديعا ان شاء وان کانعل الأذون دين 
فأقر د ف بده ال ودنه أولاه 5 لابن مولاه آو لا ره أو لعدله باجر عله دن آولادن 
عايه أو لکاتب مولاء أو لام ولده فاقراره لولاه و كانبه وعبده وأم ولدهباطل لان حق 
غرماه تماق بکسبه وااو لی تاه فى کسبه خلافة الوارث‌ااورث فكما أن افرار امرض 
لواره أو امبده أو لمكانبه لا پصح لکونه متبمافى ذلك فکذلك اقرار البدلولاه لانسبب 
التبعة بينهما قاعم وكذلك ابد .ولاه أو لام ولده فان كسببما اولاه وکذلك‌اتراره لكاتب 
| مولاء لان لاءولى نی کسب المكاتب حق اللات فأما اقراره لان‌مولاه أولابنه از لانه 
ليس لامولی فى »لكبما ات ولا حق »لك ( ألا تری ) أن ااریض اذا أقر لای وارئه أو | 
لابن وارنه جاز اقراره لهذا الءنى واذا صح الاقرار صار الق ب‌بة ملكا عفر له فلا تماق | 
به حق غرمائه 6 لو أقر به لاجنبي ولو لم يكن على العبد د بنكان اقراره جائزا فى ذلك كله 
لاه لامءة في اقرارهفانه لاق لاحد فى کسبه وان هدن نمد ذلك لا بطل 

الاقرار عزلة الصحيح اذا آفر مین لوارثه ثم مرض ومات فافراره يكون صميحا وان كان 


(<) 


أقر بدین لاحد منهم ثم قه دين بمد ذلك | يكن للمقرله شی“ ان كانهو امول أو أمولده 
أو عبده الذي لا دبن عليه لان الولي لايستوجب عليعبده دنا فاقراره له ما كان ملزما ابا 
۳ مخلاف اقراره له بالمین فقد يجو زأن.كون للمولىعين فى بد عبده وأم ولده وعبده الذی 
لا دین عل هكسبهما لا.ولي فالافرار )کا لاقرار لامولى فان كان عليسه دين أو كان أقر أ 
لكاتب مولاه أو لاه ممه دين اشتركوا فى ذلك لان القرله هبنا من بستوجب الدبن 
|| على العبد وقد صحاقراره له لانتفاء التبمة حين تماق حق أحدهها عالهفه وكا لوأقر لاجنبي 
ثم لقددين آخر فيشتركونفى كسبه واذا أقرالأذوزلابنه وهوحر أو لانو إزوجتهوهى 
حرة أو لمكاتب ابنه أولمبد ابنه وعليه دين أو لا ددن عليه وعلى الأذون دن أولا دن عليه 
فاقراره 4و لاء ال ف قول ایی حنيفة وفی‌قوطم أقراره لمؤلاء جائز ويشاركون الما ظ 
فى کسبه وهذا لا نکس الأذون فيه حقغرمائه أو حق مولاه وافراره عند أى حنيفة أن 
لا بل شبادته فى حق الشير باطل لوكانحرا ف کذلات اذا كان عدا وفى ةولما اقراره 
طولاء جائز عنزلة اقراره لاخيه وأصل المسثلةفى اقرار أحد ااتفاوضین لابيه أو لابنه يدبن 
۰ || أووددة لانهلامجوز على شر بکه فى قولأبىحنيفةرجه الله وهو جار فى قولم| وقد يناه فى 
كتاب الاقرار والشركة أو هو نام على بيع ال وكيل من لاتقبل شهادته له عثل القيمة أو 
الحاباة وقد يناه فى كتاب البيوع واذاكان علىالعبد الأذون دن فأذن لارية له فى التجارة 
فاحقبا دن م أقرت له ودي 4 فی‌بدهال ١‏ لصدق علي ذلك لان الأذون ف حقها > :زلةا ]ولي 
فى <ق الأذون وقد ينا أن اقرار الأذون المددون اولاه مين فى بده غير ميم فكذلك 
اقرارهال ولانما #أوكة للمولى اذا لم يكن على المأذون دين بالاثفاق فاقرارها له بالوديمةافرار 
لعبد مولاها واقرار الأذون لمبد مولاه باطل وان أقر المبد لما وديمة فى بده صدق على 
ذلك منزلة اقرار المولى اعبده بين فى بده فانه يكون میا ويستوى ا كان على اأذون 
| دن ول يكن فتکون هی أ<ق به من الغرماء» فان قيلهى ملو كة لل ولي الأذون فاقراره 
لما كاقراره لامة مولاه فينبنى أن لا يصح اذا كان على الأذوندينهقلنا ثم ولكن انصح 
م يكن عليها دين ميع ما أقر ماه قديمود اليهويكون»صروفا الى غرمائه كسائر | كسامبافلا 
يكون فى هذا الافرار ابطال <ق الغرماء عن ثى' 6 تماق حم به ولا ابطال حق اأولى 
مخلاف اقراره لامة مولاه ظیست من کسبه لان فيه انطال‌حق‌النرماء ما أقر به لما وان كان 


15 CA‘) 
عليها دن فأقراره ها يكون اقرارا لنرماما واقرار الأذون لفرماها صحبح لام منه منزلة‎ 
الاجانب فلبذا جاز اقراره ما مخلاف اقرارهالانه اذا صح افرارها له مخرج القر به من أن‎ | . 
یکون کسبا ۳ وبطل حق غر مام عنه فاهذا الا حك نصحته وكدلك ان أقر ا يدبن لا آن‎ 
فى الاقرار بالددن هی نشارك غرماء اأذونفیکسبه وف الاقرار بالمين هی أولى بااعين من‎ 
غرماء الأذون فان كان دمض غرمانپا مکاتبا لامولي أو عبدا مأذونا له فى التجارة وعليه درن‎ 
فان كان العبد ار لادن عليه فاقراره لهابالدبن والوديمة يح عنزلة اقراره بذلك لغرمام!‎ 
٤ وان کان عليه دن فاقراره ما باطل لابه او حاز ذلات شارك ام كانت والعید بد مما سار‎ 
| غر هاه فيه واقراره دكاتت مولاه آو لعبد مولاه باطل اذا کان عليه دين فكدلك اقراره‎ 
ا وجب الشركة یا يكون باطلا (آلاتری ) أن رجلا لو مات وعليه دين لوم شتى ثم‎ 
حفس رجل ۳1 ااوت فأفر لامیت و داعة الف در مم ۴ بدهأو بدن 5 مات و دض غرماء‎ 
اميت الاول أحد ورنة الا خر كان اقراره باطلا لاله لو صح اقراره لبقت لوارثه الشركة‎ 
فى ار به ولو كان بءض غرماء المارية با لامولى أو ابنه فأقر لما المبد بوديمة أو دن وعلى‎ 
اميد دين فاقراره جائز لاناقرار الأذون لاب مولاءأو امه بالدين والمين صميح فكذلاك‎ 
اقراره با تنبت فيه الشركة میا ولو كان يعض غرمائماأب اامبد أو ابنه وعلى العبد دن أولا‎ 
دن عليه فاقراره فى قاس قول أن حنيفة بأطل وهوجائز في قوفیا وهذا ناه على الاو لف‎ 
ابه لو آفر لابه آو لاله بدن أو عينم جز عند أفى حنيفة فکدلك اف اره عاو جب الشركة‎ | 
یا فى ار به وكذلك لوكان بعض غرمائهامكانبا لابى العبد المأذون أو لانه ولو کان بض‎ 
غرمام! أخا لامبسد كان افراره ما سائزالانه لانهءة في اقراره لاختسه فكذلك لا نهمة فى‎ 
اقراره لها وان كان ثت فيه الشركة لاخته واذا أقر الأذون وعليهدين أولادين عليه بدن‎ 
كان عليه وهو محجور عليه من قرض أوغصب أووديعة اسما كبا فصدقهرب المال بذك‎ 
| أأو کذبه وقال ذاك مد ما أذن لك مولالك ف التجارة فالقول قول القر لهوالمال لازملامبد‎ 
اذا م يصدقه امقر له انه كان فى حالة اجر لانه من أهل التزام امال بالاقرار فى الال وقد‎ 
أضاف الافرار الي حالة لا تنافى وجوب امال عليه فان امال بهذه‌الاسباب يمس على الحجور‎ 
عله وان ۳7 الى عتقه 0 يكن هو فى هذه الاضافة منكرا وجوب الال عليه بل هو مدع‎ 


جلا وه الي وقت مه فان ص_دقه ار له يذلاك ۱ يؤخدشيء منوحتی مسق اللا بالنصب ۱ 


8 ۱ (Af) 

| خاصة ذضمان النص يلزمه فى الال وان کذبهالقر له أخذ بالال فى الال لان ماادعى من 

الاجل ل شت عنا. تکذیب القر له ذكانه ادعي الاجل الى شمر فی‌دن أقر به مطلقا وقيل | 
فىالمرض والود 4 ایام مها كبا هذا المواب على قولأبى حنيفة ود 3 عدل ی وسف 
فيؤاخد ۰ ف الال وال صدقه 3 في الغصب وقد ينا السئلةفى ال ودبمة وکذلك الدب والمتوه 


الذى يمل البيم وااثمراء وق أذنل فى التجارة يق نحو ذلكلان الاذ نل فىالتجارة يح 
واقرارهمابء دالاذننافذ داقر ارام د وکا تغذاقرارهابمدالپاوخ‌عن عمّل الا أنهما لايؤاخذان 
ا| القرض والودامة الستماکه اذا صدة ما القر له فى ذلك بعد الكبر والافاقة لان الثابت 
باقرارهما كالما .ت با لمعا نةرقد طءنعيسى رجه الله فى مسثلة الصي فقال هذا فى قياس قول 
أبى حنيفة وأ وسف يح وهو خطأ في قول تمد على قباس مسئلة الاقرار اذ أل عرق 
م قال ارجل غص :لت أل در ثم فى دارا گر توان حرنی فاستبلكتها وقال الرجل غصبتبا 
فى دار الالام فانول قول ال رب فى قول مد وکذلات اذا قال الولي ممتقه أخذت منك 
ألن درهم في حال ما کنت‌عبدی فاستبلكت,اوقال المبد بل أخذنها مد المتق فالقول قول 
الولي عند "مد لانه نكر وجوب الذمان عليه أصلا باضافته الاقرار الى الالة التى أضضاف 
اليما فكذلك الصي واامتوه فا پما كران وجوبالالعليهماأصلا الاضافة الى حالة الجر 
فینبنی أن لا جب المال عليبما عد تمد وان كذمهما امقر لهفى الاضانة ولكنا تقول الاصح 
| أن مدا رجه الله فرق بين هذه الفصول فانفىمسئلة الحربى لامجب عليه رد ما أخذهحال 
كو نه حریباوان کان‌خامبا ذلك وكذلاك فر مسئلةالولىلا بازمه رد ما أخذهمن المبد فىحال 
| قيام رقدوان کان غاصبانلات‌فانا آثر ال صدقه يجب عليه رده قبل دل المالفلا يكون 
اقراره‌مازما شيا والدبى,أقر بما كان جب رده لو كانمعاوما حال قيامعينه لان ما استفرضه 
الصي أو أخذه ود ة٤‏ رده مادام قاما بعينه فلا خر جاقراره بمذهالاضافة من أن يكون 
ملتزما فى الاصل فا ذا بلزمه الغمان اذا كذبه !مر لهفى الاضافة كا فى فصل العبد فانأقاما | 
| البينة اهما لا ذلك قبل أن يؤذ نلف التجارةوأقام امقر لهالبينة أنهما فلا ذلك بعد ما أذن 
لما فى التجارة فاليينة یبال رله لان فى ينته ازام الال والبينات لذلك شرعت ولانه أنبت 
قاء امین فى بده بمد | أذن هیا فى التجارة وذلك يدفم بينتهما على استرلاك المين قبل ان 
| يؤذن لها التجارةذا بذ كان القول فولهوالبينة بينة» اذا أذن لمبده فى التجارةثم حجر عليه 


۱ CAY) 


نم أذن له بعد ذلك ثم أقر ابه کان استقرض م من هدا الردجل ۳ ده فى ال هلول 
و تضاءنهو أنه كاناسة :ودعهفى حال‌اذ الا ولاف درم وأستها.كم 0 و ما أشبهذلك فصدقه 
رب الال أو كذبه فالماللازم لاء._ د فى الوجوه کا 0 به غرهاءه المروفن لا نه آقر 
وو مناهلا زاءالال بالاة رارف اال وأضاف الاة رار یاقا فى وجوبالغضمازعليه 
ذلك السیب ۳ فهو عنزلة افراره بلك ن مطذا فى العاصة مم الفرماه فكذلك 
الصي واللءتوه فى عو هذا لاف الاول فبناك أضاف الاقرار الى حالة تافی و حوب‌الال 
ذلك السب على المي والممتوه أصلا وعلى العيك 0 رمق فلبذا فرقنا بن تصديق المر له 
| فى ذلك وتكذه هناك وسو نا ما هيا وا رده و فى التجارةم حجر عليه فأقر ۱ 
لمد الحجر لغرب اغعذصبه فى ال اف از قرض او وديمة أو مضارية | (e‏ فى حال 
اذنه فكذبه ا أولى ولا مال فى بد المبد لم يصدق حتى یمن لانه حون أقر نهو حجور عن 
الاقراروافراره لبس حجة فى حق المولي فلا شبت به الدین‌فی حق الوی‌آذا كذبه واکن 
اقراره ححدٌ فو حق تفه فاذا سمط <ق الولی عنه باله.ق کان مؤاخاءا به فان لم يمسق 


حتی أذن له ااولی رة ا خرن سأله القاضی ما كان أقر به فان ن أفر به لم.د الاذن الاخیر 
أذ بدلان اقراره الاول‌فی حالة الحجر كالمعدوم في حق الول فکانه ماأقر به حتي الآ'ن 
وهو منك الجر ء:+ حين أقر به الا ن وان أنكر ذلك أو قال لم يكن اقراری ۳۹ مق 
وان كنت أقررت به فى تاك الالة لم یو خذ به لاله لم بوجد إمد اذك الحجر منه‌اقرار 

ازم فى حق الولى وأقراره فى حالة المحر سما كان مازما فو حت المولى فأكثر مافيه اله 
ظهر ذلك تول الا ن ولو كان ظاهس! عند القاضی بان کان فى اسه فى حالة الحجر لم 
يؤاخد به في الاذن الا خ خر مالم بسن فكذلكاذا ظبر وال ن والصي والعتوه ی ذلك 
كالميد ولو لم یک إن أنر في حال حجره ولکن أقر ف حال اذنه الآ خر انه كانقد أقروهو 
محجورعلءا انه ندب من هذا الرجل الك دره, فى حال اذنه الاول أو انه أخذمنه الف 
درهم وداءة أو »ضارية فاستبلكب|وصدقه رب الال بذاك( يازمه <تى يمتق لان بتصادقهما 
ظبر اقراره فى حالة المجر ولو كان افراره فى حالة ا مجر »لوا لاضي! بض عليه بشي* 
حتى يعتق فكذلك اذا ظبر ذلاك بتصادة يما ولو قال القر له قد أغررت لي بذلك فى حال 
اذك الاول أو ةلفى حال اذ بات‌الا خر فالقول قول القر له !۱ بينا اذالم أضاف‌الاقرار ۱ 


(At) 


المي حال لابنان‌التزام المال بالاقرار وان كان تأخر الى المتق فكان مدعیا لاجل لامنک | 
| لمال‌ناذا کدبه المقر له فا ادعي من الاجل اد الملل فى الجال وان اقا با اة 4 على ذلك 
فالبينة بنة امقر له أيضا لان فى نته اثيات اللاك فى الال ولاه لامنافاة بين ال تن فیجمل 
کان الان كانا وكايهأة قر بذلا قبل المح وا آقر به مد ایح ز او أقر نمدا لاج رو 0 
به فى الاذن الا خر أيضا ولو كان ذلك من الصبي والمتو ٥إ‏ بازم,ما ذلك بار ارها ملد 
بأقراره من غير بینة لاما أضافا الاقرار الي حالة مءبودة تافی صحه اة ار هرا أصلا .> | 
منكربن للمال مخلاف العبد فهو اضافة الاقرار الى حالة الجر وذلك لاناق صحة الاقرار 
فى حةه فان قامت البينة للممّر له على افرارها به فى حالة الاذن الاول أو فى حالة الاذن 
الآخر أخذا بذلك لان الثابت باليينة كالثابت بالمانة واذا أذنلمب-ده في التجارة نم حجر 
| یه ثم أذن له وفی بده اف درهم بل نها كانت فىحال الاذن الاو ل فى بده فأقر انا 
وداعة لفلان فیومصدق فی قول یی حنيفة وكذلاك لو أقر بالف فى بده أنه غصبها من فلان 
فى حالة الاذن الاول فبو مصدق فى قول أ حنيفة وقالا لايصدق العبد علىالااف وهی 
لامولي و یم امقر له المبد ما أقرلهبه في رقبته فییمه فيه وكذلك لو أقر مما بمد مالقه الدين 
فى الاذنالثانىفالالف للمقر لافى قول أنى حنيفة رجه الله وعندهما هی للمولى وأصل هذه 
| السئلة فما اذا حجر اأولى على عبده الأذون وف بده مال فل بأخحذ الال من بده حتى أقر 
العيد بذاك الال لعينه لانسان أوأة ر دنعل شه فاقراره جائز عند أبى حئيفةوعندها 
اقراره باطل وما فى بده للمولى لان صحة اقراره فى حق أأولي باعتبار الاذن وقد ار شع 
بالحجر فهو ک) لو كان عجورا عليه فى الاصل فافر مين فى بده لانسان أو بدن وهناك 
اقراره فى حق الولی باطل*موضحه اناقراره معتب كسائر نصرفانه ولو انشا ته رفا آخر 
فما فى بده مدا مجر لم ينهذ ذلك »نه فكذلك اذا قر به وضحه ان المج رءليه لما کان متها له 
| من التجارة فبا فى بده كان قابا معام أخذ امال منه ولو أخذ الال منه لم يصح اقراره فيه 
بعد ذلك فكذلكاذا حجر عابه ۳ صحة افراره لمحاجتهال 4 التجار: ة ولابى حنيفة حرذان 
أحدهها أن اقرره فى هذا الال کان صحرحا فى حال اذه واا کان لصح باء تبار ده عل 
| امال لاباعتبار كونه مأذونا (ألائرى) انه لو أخذ الال منه ول حجر عليه ل 0 اقراره فه 


بعد ذلك لا هدام بده فعرفنا ان صحة اقراره فيه مد ذلك باعتبار بده و بده ای لعد الحجر 


(As) 


3 و بأخذامال منه فيصح اقراره فيه ما قبل الحجر مخلاف مایم أخذ الال منهوالثا أن 
أء بده عل الال أثر ذلك الاذن وقاء أثر الشي * کتاء اصله فا رجم اي دو م الغرر م ان 
بقاء e‏ كبقاء أصل النکاح‌فی النم لدفمالضرر وصحة او 1 ورن والمين 
لدفم الضرر عن ع الذين عاملون معه والحاجة الي دفع الضرر باقبة بعد المح ر لانه لول جز 
آفراره <حر المولى عليه أيضًا اذا صار الکس نی بده قبل أن قر اليم فيج اقراره 
فيتضرر ‏ الغرماء فلدفم الضرر جملنا ناه أثر الاذن کبتاء أصله خلاف مابمد أخذ امال | 
منه لاله لم برق هناك ثبي" من "ار ذلك الاذن وهذا على أصل ألى حنيفة مستمر فال جمل | 
السكر فى العصير دمد الشدة عزلة بقاء صفه اللاوة فى اباحة شم به والدليل عايه آن العيد 


بعد الجر عله عله هو الهم فى حدوق ارانه حتی لو كان وحد الشتری منه بالشتری عيبا 
كان وان مخاصمه فيه کا قبل الحجحر وصحةاقراره من <ةوق ارا نه اا أنه لابق E‏ 
أخذ امال منه لا نه لو بتى كان کلامه استحماقا لاملك على اأولى ابتداء وذلك لا جوز اعد 

الحجر فأما ما بقالکس فده فيكون اقراره فى انى انکارا لاستحقاق الول الا أن 
یکون استحةاها عليه ابتداء وخلاف انشاء التجارة فان ذلاك انبات سبب الاستحةاق ابتداء 
على ااوی وهو غير تاج الى ذلك واقامة أ الاذن مقام الاذن باعتبار الحاجة فلا به_دو 
موضعبا اذا ع ةنا هذا فتقول لا أثر للاذن الثانى فما فی بده من الال ما عل انه كان فى 


| الاذن الاول فحعل وجوده کعدمه ولو وج د كان الاقرار صحیحا عند آن حنيفة فى 
استحتاق امقر له العين وعندهبا يكون اقر اره باطلا فکذلك مد الاذن الثاتى الا آن‌عندها 
اقراره فى الاذنالانیافراراوديمة مستبلكة فیکون‌اقرارا بالدن‌وهولو آقربدین اعهالقر 
له فى رقبته فباعه فيه فكذ لك هنا واذا أذن لعبده فی‌التجارة فأقر انهكانأقر لهذا الرجل وهو 
جور عليه بالف درهم وقالالقر له قد أقر رت لي مد الاذن ذالقول قول الةر له لانهأضاف 
الاقرار الى حالةلا نی صحة افر ارهفاناقر ار العبد الحجور بالمالمازماياه مد المتق ولو كان 

| المبدصنيرا أو کان‌صفیرا حرا أوممتوها فأقروا بمدالاذنانهمقدأقروا له بذلك قبل‌الاذن 
کان‌القول قو ار الى حالة معرودةتنانى صةاقرارهم أصلا ف فل بكن کلام 

ف الال اقرارا شی* اعاهو عنزلة قول أحده , رت اف نو قب ل أن 0 
فلا بلزمه شی وا کذه لتر فى نان ان منکر لهال فى الميقة والله عم بالصواب 


مج باب افرار امحجور عليه م 

(قل رجه الله ) وهذا الاب بناء على الللافة التي بناها اذا آر العبد مد الاجر عليه | 
يدبن أو عين اة فى بده ضمونة أو أمانة مستبلكة أو غير مستبلكة فانه يصدق فما فى 
بده من الال عند أنى حنيفة ولا یصدق فى استهلاك رقبته بالاتهاق حتى اذا یف ما فى بده 
عا عليه لاب جاع رلته فيه لان القاس أن لا بصح رق ١‏ بعد الاجر فى * ثى' مما فى بده ولک 
7 تحن أو حنيفة رجه ال فا م أثر الاذن مقام الاذن ی تصحیح اقراره وهذا الار فى 
الملل الذى فى بده لارقبته لاله لا 7 فى رقبته لعد المحر ولو ادعي السان رقبته لميكنهو 
خهما له ولا كسبه مستفادا لامولی من جوتسه شرظ الفراغ من دنه ورقبته كانت للمولي 
فبل الاذن فعادت 6 كانت وان كان عليهدين فى حال اذنه باقراره أو ببينة كان ذلك الدين | 
مقدما على ما أقر به بعد ا لجر لان ذلك الدين ازمه حال الاطلاق فيكون سببه أقوى مما آقر 
#بسد المجر والضمیفلا بزاح القوى كالدبن القر به فى الرض مع دين الصحة فى حق 
| ار وهسذا لان ما فى بدیه من الكسب صارمستحقا للفرماء الذين وجبت‌دبونمم فى حال 
الاذن وهوغ بر .دق فى ابطال استحقافهم نکداك فى ابات المزاجة سم وان 1 کن 
عليه دين ول فر لشي“ حى او لاه ه الال مه أو باعه ثم أ ار بشي' من ذلك لم بصسدق 
العبد فيه عل ثى' من ذلك امال أما اذا أخذ امال منه فلانه لم ببق أثر ذلك الاذن فى الال 
الأخوذ منه وأما اذا باع فلانه يحولالي ملك ااشترى وذلك منوت عل الاذن لان عل 
كان ملك الاذن واقامة الانر مام الاصل فى حال تاء عل الاصل لا بعد فواته ولان 
صحة افراره قبل الب م باعتبار أنه هو انامم ذ فى شاء جارنه‌وقدانندم ذلك بالبيم حتى لا یکون 
|| لاحد من عاء له 55 بعد ما باعه الولي فى عيب ولا غيره فلا ,صح اقراره بسد ذلك 
فى حال رقه ولكنه بوخد به اذا عتق‌نیا هو دين عليه من ذلك لاه مخاطب فافراره صحیح 
فى حك الالتزام فى ذمته ولکنه لم بطالب به لمق الولي فاذا سقط حقه بالمتق أخذ میم 
ذلك والمبد الصغير فى جيم ذلك عنزلة الكبير الا أنه لا يۇخذ بهبمد المت قلانه غير مخاطب 
| فلا يكون التزامهة صح حا فى حق شه واذا حجر على عبده وی بده أف درهم فأخذها 
الول ثم أقر المید ما كانت وديعة فى ده فلان و کذبه ارك بصدق على ذلك لانه لم 


ببق لامبد فا بد حين أخذها لرل وان سس از ره اره باعتبار لدت میت 


2 5 
ذلك ثي* لا نه أقر بان الال كان فى بده أمانة وقد آخذها الولي من غير رضا العبد وتسليطهفلا 
یکوز ذلك»وجبا للغمان عليه ما لوغصب الوديمة أجني من المودع والبضاعة والمضاربةأمانة 
ف بده کالود امه ولو کان صا أخذ بهاذا اعت قلا له او دو جوب الت ان عاي هالص وقد ر 


عن‌رد العين ذعليه قیمسا ولو حجر عليه وف بده ألف درم وعليهأاف درم فأقر أنهذه الالف 
وديعة عنده لفلان أو «ضارية اون و غصب (صد قه عل ذلك و أخذهاصاحب ادن 
من حنّه 5 عتق العبد كانت الالف دنا عليه يِؤْاخد ما لاله فى حق شه حعل کاعا أقر به 
حق وقد أقر انه قفی بعين مال الغير دبنا عليه وذلك موجب لاضمان عليه كان المال فی: 
بده امانة او مضمونأ ولو <<ر عليه وفى بده الف درهم فأفر يدبن الف درهم عليه ثم افر ان 
هذه الااف وديءة عنده لفلان فالااف فى قياس قول إلى حنيفة اصاحت ادن لان صحة 
آقر اره باعتبار م فى ددهو کالو آفر باد ن صار افر بهمستحما للممر له بالدينفاقراره لعدذلك 
بالعين لغيرهلا نطال استحقاق الاول باطل عنرلة الوارثاذا أقر دين علي امىت مثل ما نی 
بده من التركة ثم أفر سین التركة لاذسان آخر فاذا صرف الال الى القر له بالدين ثم عتق 
اسعه صا حت او دلعه لاله وی بالوديعة دنا عليه رمه واستفاد 4 راءة ذمته فيتيءه 
صاحب الو دیمة عثارا بعد المتق مخلاف مابأخذه الولي منه لانه ما قضى به دنا فى ذمته انها 

أزال المولي ددء عنه من غير رضاه فیجمل فى حته كمالك فلا ضمان عليه فيه ولو كان أقر 
أولا بالوديمة كانت الااف اصاحب الو دیمة ويتبمه صاحت الدبن بديئه بعد المتن وفىقول 
أنى وسف وتمد اقراره بالوديءةباطل والااف بأخذه الولى ولاشّعه صاحب الوديمة اذا 
عتق فأما افر له لد من فییمه اعد العتق بدنه‌لان افرارهبالدن فذمته صحيح ولوأقراقرارا 
متصاد فقال للان على أاف درم وهده الا اف ودامه لفلان کات الالف اهمأ نصفين 
أوله توف أوله على آخره ولان اقراره بالوددء-4 متص لا الاقرار بالدین عزلة الاقرار 
وديمة مستبلکة لابه حين قدم الاقرار بالدين قد صار كالمستبلاك للودلمة فكاه أقر بدن 
ودن فى کلاء» موصول فيكون الا اف نما اصقن واذا عق اځ ذاه عأ بق ما ولو دا | 
فى هذا الاقر ار التصل بالوديمة كانت الالف (صاحب الودیمة لا ه تلك المین هس الاقر ار 
والدبن بعد ذلك شت فی ذمته م بستحق ب هکسپه وقد نيين أن ما فى بده لم یک نكسب له 


(AA) 
فلذا لا ساق به حق از لهبالدين ولو ادعا چا فةال خی تا كانت الا اف شپما نصةين‎ 
لاله ما ظبر الاقرار بالوديمة الا والاقر ار بالدين ظاهس وذلك عنم عام استحمّاق المن‎ 
امقر له بالوديمة وا لمال ان صة اقراره هبنا اعتبار ما فى بده کا أن صحة اقرارالوارث‎ 
باعتبار ما 6 د “ن التركة وقد نينا هذه القصول فى الوارث فی‌کتاب الا رارف کدلات‎ 
فى حق العيد الأذو ن لعد الجر والعبد الصغیر وار الصفیر امد ا محر علی‌مافی‌هذا عنزلة‎ 
| الكبير الا ما لا يؤاخذان بعد المتق والبلوغ بشي ما يؤخذ به العبد الكبير بعد التق‎ 
وی بده اف درم فأقر ار ارحل دين‎ ehe لان اقرا رها 0 في حةبأ 0 سنج ولو << ر على‎ 
الك درهم‎ 
صرحه 4 اقرا ره باعة بار ما فی بده و لاك ۳ ف بده فكانهائر ولا مال فى للم‎ 
عق ۹ بالدين دول ل الوديعة لان ۳ قن 4 کان ف دوه ولو کان‌ذلات معاننا معلوما‎ ۳۳ 


أوودية ألف درك ب بمینبا تم ضاع امال يلحق | امبد منذالك شیحتی بمنق لان 


1 باحمّه معه بعد هلاك الودامة فى . بده وکان مؤاخذا بالدين فرذا مثلهواو حجر عايه وفى 
بده أف درخ و عل سه دبن آلف درم م أذ زه‌فافر دين أاف در هو ارجل 1 اخر افوست 
اة فال اف التىفى دده لصاحب الدبن الاول خاصة لان الاذز التي غير مر فهافى 

دده مما كان فى الاذنالاولووجوده كعدمه وقدينا انه ما آقر بالد نالا ول صار ما فى بده 
مستحفا لاحر له فلا غير ذلك عا 4:1من نی الاذن الثانى و كذلك ان أقر الميد انهذا 
الدن كان فى حال الاذ نالاول لانه غير فد و N‏ فى حت المَرله الاول وكذلك 
ان أقر نا وديمة عنده لرجل آودعبا یه فى حال الاذن الاول فالاول أحق بإلالف ویتیم 


۱ صاحب الودلمه العید مها فى رقبته لا نهقذى الودلمه دنا عليه زعه وعندها الا اف أولاه 


ونم بالدين فى رقبته لان الاذزالثانی غير مؤثر فا في بده من الکست فان الوی با لجر 


عليه يصير كالخرج لا فى بده مر ن دهولکن ع أقراره بالدن فى الاذن الما فى صحيح فى رقبته 
فبباع فيه الا أن تقغى الولىديهوار حدرعايه وفى بدهأاف درم وعله دين خسعا فا 

مد الجر دن اة م مأذن له فأقر أن تلات الالف الت یکات فى بده وددة أودعبا 
باه هذا الرجل فانه لا يصدق على الو دبعة والااف نی فى بده اصاحت الدین الاول منها 
خسمامة واللجسماثة الباقية للذى أقر له المبد بالالف وهو جورعءليه لان ما وجب عايهفى 
الاذن الاول مقدم فما فى بده فأخذ صاحب الدين الاول کال حقه م امقر له بالدين بعد 


(AA) 


ا مستحقلأ اوق ٠‏ لوو اذه وقد فى یه نالدين ماه فواخذ به بعد المتقو شيع 
صاحب الوديعة المبديوديمته كلها فبباع فيه الا أن ضيه الولی لان افراره پالوديعة حصل 
ی حال الاذن الثابى وهو صحيح فى حق المولي وقد قضي بالودیة دنا عليه زمه ذيؤاخد 
بدله ف الال وفىقولأبى بوسف ومد خجسماعة من الااف اصاحب الدين الاول وجسما'ة 
للمولي لان اقراره بالدین بهد الجر ءندھ| غير صحیح و م صاحب الودیمة فيه العبد 
مخمسما ندرم وبطل من ودیمته الخسماثة التى أخذها الولی لان اقراره بالوديمة حصلفى 
حالة الاذزالا أنهانما بصير ضامنا لا قضى به دنا عليه دون ما أخذه الولي بذير اختيارهواتما 
قضى الدين الذى عليه مخسماة منوافيتبع ذلك خاصة والخسمائة الاخری آخذها المول هى 
فى حقه وما لوأخذهاغاصب الخرسواء فان هلك منهذه الالف خمائة نید المبد كانت 
الخسما ئةالباقية اصاحب الدين خاصة لان حقه مقدمفى كسبه على حق من أقر له بعد الحجر 
و.لزمرقبةالعبد من الوديمة جسماثة لانه انما یکون ضامنا باعتبار أنه قضى الدينبالوديعة وقد 
كان ذلك فىمقدارا ماه خاصة وما زاد على ذلك هالك فى بده من غير صنعه ذلا بازمه ضما نه 


واذا وهب امد عجو ر علیه الك درهم وقيضما الد ف ادها منه المولى حتى استبلك 


لرجل ألف درهم ببنة ثم استبلاك ألا اخر ببئنة فالااف المبة للمولي لانه ليس للحجور 
عليه بد معتبرة شرعا فما هو فى بده صورة (ألا تری) أنه لو باعه فى ذلك انسان لم يكن 
هو خصم له فبو وما لو أخذه الولي من ده سواء فا يلدمّه من الدين إمد ذلك فى ذلك 
انسان لم يكن هو خهما له تماق بر قبته دون مال آخر أولاه ولو كان دبناةبل الهبة كانت 
المبة لصاحب الدين لان الوهوب بالقبض صارکسبا له وجق غرمانه فى كسبه مقدم على 
حق مولاه لان اکس اعا م للمرلي إشرطالفراغ من دنه ومیام الدين عليه عند 
الا كتساب ,تمذرهذا الشرط فابذا كانت المبة لصاحب الدين مخلاف الاول فان هناك 
حين صارت الال ف کسبا له ما كان لاحد عارددين فم شرط سلامةالكسب للموليثم لابتغير 
|| ذلك بلحوق الدين اياه وان استبلك بمدالمبة اف درم لرجل آخرسینته كانت المبة لصاحب 
الدین الاول وكان نی أن شت فيه حق صاحب الدين الثانى لان تماق صاحب الدين 
الاول به عنم استحقاق الولی وبوت بده على الال حكما فیثبت فيه حق غر ب المد باعتبار 
بده ڳا لو ۳ مأذونا ولكنه قال لو ل ۳ ع عليه Ê‏ ی ثبت لصاحب الدين الثانی 


(.4) ۱ 
حق فى ذلك الكسب فتأثير الدين الاول واستحقاق الفرم ذلك الكسب به فى نى بوت 
حق النرم ای منه لافى اثبات ذلك ٭ بوضحه ان حق الثريم الاول فى هذا الال أقوى 
من حق الولى لانه مقسدم علي | أولى م استحقاق الول ایا كنع نبوت حق النرم الثانى 
فيه فكذلك استحقاق الذر الاول یاه مخلاف الأذون لان الافرارين فى حقه جيم مما حالة 
الاطلاق وقد ينا ان حال الاذن جمل عنزلة زمان واحسد فكان الدنین وجبا علیسه معا 
فیستویان فى استحقاق الکسم‌ما وال أعلم 


So‏ باب خصو م4 الد احجور عليه فا لشترى ودع م 


( قال رجه الله ) واذا اشتری المبد ال ححور عليه عبدا بذير اذن مولاه فشراژه باطل 
لان فى تصحیعه شذل مالیته بن والمولى غير راض به وفيه ادخال ااشتری فى ملك الوی 
مد اأعاوضة منغير رضاه وليس لاحر هذه الولاءة على حر ذلأن لا يكو ابد علىمولاه 
أولى ولا تقال انه بدخل المين فى ملكه قبض المبة والصدقةلان الولی علك رقبته ماقصد 
الا حصیل المنفعة لنفسه فيكون راضیا ما هو اتفاع محض محصل له علاك رقبته فان أجازه 
الولی بعد الشراء جاز لان الاجازة فى الانهاء كالاذن فى الاتداء وهذا لا المبد من أهل 
العمد فالمقد الءه_قد فه و امتتع فو ذه گر اعاة حق المولى وباجازبه بر تفع هدا 4 لوحود 
ارضا منه تیان عاليته وكذلك لو باع شيا من‌مال مولاه أو ماوهب العبد فبيعه پاطل 
لاه لاق علا ملوك للمولی ومشله من المر لا بصح الا باجازة الولی فکذلات من العبد 
فان أجازه | أولى جاز والعبدة على العبد كا لو أذن له فى الاتداء وهذا لان المبد من أهل 
التزام المبدة فى حمّه لانه خاطب و امامتتم 5 له فى حق الول لانمدامرضاه به وقد حفق || 
الرضا اجازنه والاجارة والرهن والقرض فى هذا كالبيم والشراء والصبی والحر والتوه 
الذى يمقل الشراء والبيع فى ذلك كالعبد لاه من أهل التزام العبدة عند انضمام رأى الولي 
الي رأبه واذا اشتری العبد امحجور عليه متاعا غير اذن مولاه ع أذن له في التجارة لم جز 
شراؤه التقدم لانه بالاذن صار منفك الجر عنه فا استقبل من التصرفات وصار المولي 
راضيا بشنل ماليته ما نشثه من التصرفات بمد الاذن فلا یرذلك فى تصرف سبق الاذن 
فان أجازه العبد بعد ذلك جاز استحساا لان الاجازة انشاء له رف منه وهى فيا هوالصود 


E ASE. n a OEP SEES PLE EERE EEN 7 ERI روجو‎ 


)٩۱( 


عنزلة ابتداء ال راء أو لان الولى صارراضا ته رذ »و کون احازه ذات الىد مد رضأ 
الول كاجازة الل وا الولی جازلان بالاذن له فىالندارة زل ملك لولی‌وولا ته 
عنه فاجاز نه دد الاذن له کاجازه قبل أن بأذناه فى التدارة ولو أعتقه المولى دطل الشراء 

المتقدم لانه لاوجه لتنفيذه بعد العتق على الوجه الذى المد حالة الرق فابه امد موجبأ 
الاك لامولي على سبيل الإلانة عن المبد ودمد العقد لو نفد كان موجبا اللاتللهبدمعصودا 
عليه ونه فارق الاذن له فى التجارة لاه لو بت العقد موقوفا بد الاذن كان موجبا الملاك 
للمول على وجه انلافةعنه اذا نم باجازته واجازة مولاه وهبنا بد المتق لابيق كذلك ولا 
#وزأن بهذ العمّد موجبا حکا غير ال1.؟ الذى امد له ولهذا لا تعمل اجازة المد بءد 
الستق فيه ولا اجازة المولى ولا اجاز مما جيءا لان بالعتق مين جهة الإطلان فيه فلا قاب 
جاخ زا د ذلك الا بالتجد.د لاف الذكاح فان الد او بز وج غير اذن اأولي 9 e‏ 
الوی نفد الاح لان الشکاح امد مو جا ملاك الل لايد عند فوذه وهدالتق اذا نهد 
ثبت »لا امحل لامقد کا أوجبه العمّد وكان الام من لوذه حق الولي فاذا سقط حقه 
بالق نفد فأما الشراء فاد موجبا الملاك فى الشتری لامولی على وجه انلافة عن المد 
ولا عكن انفاذه کدلاك بعد المّق قال ( ألا ری ) ان عبدا عجورا ءايه لو اشتری جارية 


اف درهم ثم ان الولى باع بده من رجل فأجاز الشترى شراء الجارية لم جز لاله لو نفذ 
باجازته ثبت اللات فى الشتری للمشترى على وجه الالافة عن المبد واعا اعد موجبااللك 
لاثم وكذاك لو اماز البائع جز لاه لو شدتاحازنه كانت العهدة على المد فى ماليته 
| ومالة ملك الشتر ی وهو بر راض ,ذلك وکذاك لول مه الولی ولكنه مات فورثه 
وارئه فأجاز بیع جز لانه لو جاز بت الك لاوارث على سبيل انلافة عن‌المبد فاذامات 


امول فقد خرج من أن يكون أهلا لاتملك المد ین جهة البطلان فى هذا ال راء واذا 
اشترى ال<ورعايه عبدا من رجل بالف درهم وقيض الميد و تك امن <تى مات المد 
فى بده فلا ضمان عليه فى العید حتى ممتق لاه قبضه شسلم ا(الك ذلا يكون هو جانا فى 
|| القبض على حق امالك ولكن هذا ابض بوجب الضمان عليه مم السةد وال العجور 
لايؤاخذ بغمان المقود فى حال قیاماارق ويؤاخذ به بعد المّق لان التزامه بالهقد صصيح 
ف حمه دون حق الولی فاذاءتق 0 قيمة الءید الذى قبض اله مابلات لان ابيع كان كان 


3 


افاسدا لانمدام ثنرط الجواز به وهر آذن الول و لبوض بج (اشراء الؤاسدمض.ون 


| بالقيمة بإلذة مابلات واو كان قل اليد دين قرضه من البائع قيل ولاه ادفمه آوافده ب2مة 

المتول لان البائم كان أ حق اتر داده مزه وملگه 1 1۳ لسار به الي اا,,د لان اليد ليس 
من أهل اللات ولا عکن ابات اللات لامولی لان دا م الرضا مه ذلك ف كان اله,د فى :-له 
اا جانيا علي ملاك البائم فیخاطب مولاه افع ۳ واو کانمکا ي اليد يابا و وض 


أو دواب ا المبد حون ,طا ۱ إضم را حتی بعتن فان عتق طمن ب ترا اه بابل ت 
لان تمان الاستبلاك من جنس ذمان المقّدناذا رتب على المد كان حكره > ذلات المقد 
ولا يؤاخذ المد اححرر إضمان العقود حتی بمتق لاف ذمان الئل فاه لاس من جنس 
ضهان ااعمد حتی لاعلا به الأضمون والس:<ق به لدم در ل الم فى الدنه وضحالفرق 
ان يجاب البيع سام بط من البائم لامشتری على اله ر 7 الفضية الي الا-ملالد کالا کل فى 
الطعام والادس فى الثوب والركوب على الدواب فلا يكون هذا السبب موجا الضمان عليه 
الاباعتبارالمقد كاصل القبض لاف القتل‌وقد قررنا هذا الفرق فى الوديمة ول بذكر خلاف 
آی‌وسف فی کاب الأذو ن والاصحان عنده يؤخذبغمانالاستبلاك فى المال هإفى الوديمة 
عنده وقد کلف یم لافرق نقاوا بیع عارك الوبن من الشتری فيثدت باءتبار النسايط 
على الاستملالك فاماالا داع فا استحفاظ فلا شرت »ال لط على الاستهلاك ولكنه 0 
االملاف فى استتراض المد امجورتي کتاب اله رف والافراض اك كالب م قال 
وکدلات اذا كان البائم لذلاك المد عیدا مادو او صدا عاذو | لاما اكاك الجر عتبما 
کار الكبير فیصح منرما التسايط ضمنا لعقد التجارة وکذلات لو كان صبيا محجررا عليه أو 
مءتوهافهو عتزلةالمبدا لهجو رعايهالا آمما اذا قتلا المبدالمشترى كانت یمه على عافانمما »نزلة 
ما لو قتلاه قبل الشراء فلا اما ضمان مااسترکا من هذا اذا كبر الصي وعتلالتوه لان 
النزامم‌ما الةم ان بالمقد لا بصح فی حم ما فا ,ما غير #اطرين ذرعا لاف الميد فان ااز امه 
المد ج فى حق سه فیاخذ به بهد المتق ولو كان البائم آرشاع‌دا محجررا أو صدا 
عجورا أخذ المشسترى بضمان مافى بده من ذلك اذا هلك ئی بده أو استپدکه لان تايط 
احد, رر عليه اياه على القبض والاستهلاك غير معتبر فى اسقاط الضمان الواجب به والقبض 
بت وج ل موجت للغمان اذا صل من جور ءايه طرق الجبران ولا سقط 


Ce‏ سس سس سس عیسو توس تسس مس سح 


(4A۳) 
ذلك الا باعتبار تابط صحییح وم وجد ذلك فان قتل الشتري المبد الشتری أو الارية كان‎ 
مولاه) مار ان شاء باع العبد فى رقبتهما وان شاء أخذه بالجاية علييما في دفعه الولى‎ 
بذلك أو ديه لانه وجد سببان موجبان للغمان أحدهما القبض والاً خر القتل ذلامولى‎ 
أن يضمنه باى السببين شاء فان اختار التضمين بالقبض صار العبد كالهالك في بده من غير‎ 
صنع فيباع فى قيمته الا أن ضی الولى ءنه وان اختار التضمين بالجناة أمس لول بالدفم‎ 


أو النداء عنزلة من غصب من اخر عبدا وتتله كان لامولي أن يضمن الغاصب قيمته من 
ماله حالا بالذصب وان شاء رجم : قیمته على عاقلنه مو جبا فى ثلاث سني نباعتبار قتله ایاه خط 
وان اشسترى المد المحدور عایه من رجل عبدا بالف درم وقیت آلف و 
ور فيه 9 اشترى ع 4 وباع حتى صار ی بده ألما درهم 9 حر البائم فله أن استوفی 
كنه ما فى بده استحسانا وفى القياس ليس له ذلك لان مافی بده من الكسب ملك مولاه 
ودين البائع غير نابت فى <ق ااولي ( ألا ری ) أنه لابستوفى من مالية رقبته فكذلاك فى 
| الكسب الذي فى بده ولكنه استحسن فقال اذا عل ان ه-ذا المالنى بده حصل لسيب 
ذلاك ااش-تری نع أحق , ه حتی إستوق كنه منه لان حك البدل ادل ولو كان 
آلشتری فى بده قاع لمينه كان البائم ااا داده ذ كذلك دله وهذالاه اذا استوق ان 
عای بده فلا ضرر على الولى اذا عل أن ماى بده من ذلك المشترى بل يكون فة منفعة 
له لان الفضل سل للمولى والعبد لا یامه الجر عا عحض ءنفعة للهولى وهو ذظير مالو 
اح احجور : تسه ول ون العمل فان 0 بعل ان الذى فى بده من : عن عبده الذى باعه فذلك 
لمال لامولي ولا ثى* ی" ابالع على العبد حتی یمق لان استحقاق الباء 4 باعتبار ان مافى بده .دل 
جما كان هو أحق ه ولا بعلم ذلك في هذا الال الذى فى بده وللمولي فيه سب استحقاق 
ظاهى وهو أنه كسب عبده الحجو روف تقدم البائم عليه م الاحتمال اضر اربا مولي و تصرف 
الحجور فما بلحق ااضرر با مولي لا يكون نافذا وان قال المولي هذا الال ذهب لعبدى أو 
أصابه دن غير كن عبدك الذى دعت وقال الباثم أصابه من كن عبدی و صدقه المد دلث 
فالقول قول اولي لان البائم بدعىسبب استّحقافهلحذا الال والولي‌منکر لذلك وتصديق 
لد لابتقع البائع لانه مححورلا قول له فى <ق ال ولى وان أقاما البنة فالبينة ينة البائملانه | 

بت بسب اہ تحفاقه بالینةولاه هو و ا البينة وكذلك لو كان مکان 3 العبد 


)٩( 


قرض الت درم أو ودسة أاف درهم أو عروض فتصرف فيها المبد فو ءزلة ماتقدم 


وان کان الال الذى فى بد المسد فى جيم ذلك أقل من قيمة ذلك الاصل أخذ صاحب 
الاصل ما وجده‌نی‌نده عا هو بدل ملکه ول شبعه عا نی حتی يمتق لان ما ی نابت فىحق 
المبد دون او عنزلة جيم الال اذالم يجد منه شيا فى بد المبد اممجور ولو دق اليه رجدل 
متاعا نضاعةفباعهالعيد جاز ببعه لانه من أهل الم وەه لاق ملك البضم رضاه فینفدوهدا 
لان‌فوذ البیم اکم بالا جاب والةبولولا ضر على الولیفی ذلك واذا جازالييم كان امن 
الا والعبدة على الآ م حتى يعتق لان فى اازامالمردة العبد اضر ارام ولاهوذلكلا جوز 
|| غير رضاه فاذا تمدر اجاب الممدة عايه علقت ت العودة پافرب اا نا ساليه وا اقر بالناس اليهمن 
هذا العمّد بعد الباشرة هو المبضع فاذا عتق العيد لزمه العبدة لاه من أهل الت ام 0 ۱ 
حقه واعا امتنع لزومپا فى <ق المولى وقد سمط <مه بالمتق وان وحد المشترى الجاع عريأ 
انلصم فيه الا مالم بعتت المبد کا لوكان باشر العقدبتفسه اذ جمل العبد رسولا فيه الا 
| أن امین فى حقه بالمل لاله يستحلفه على مباشرة غيره وفى استحلافه على البتات على فمل الغير 
اضرار به ولو أعتق العبد مولاه وأذن له فى التجارة صارت اناصومة لته لانه صارمننك 
الأجرعنهبالاذن کا رصير منفك ا محر عنهبالمتق و قدز الالانع من لوق العبدة باه وهواتعدام 
الرضا من أولى به فان كان الشتری قد أقام البينة على المیب قبل أن يمتق المبد ثم عت فمو 
المصم فى ذلك ولكن فى بلك البينة فلا حتاج المشترى الى اعادتها لانه أقام البينة علي 
من هو خعم وهو الا فلا حتاح الى اعادنما وان ولت انحصومة الى ال ۳ 
البائم حرا فأقام البينة عليه م مات فور واره وكذلك لو أقام شاهدا واحدا قبل التق لم 
يكلف اعادته ۲ العيد و عليه اذا أقام شاهدا |" اخر نه على ا لان اجه قد تمت فان 
| قضى القاضی على العبد بالرد بالميب وثفض البيع فان کان الا مس هو الذى قبض المن من | 
الشتری ارم امن الا مس ولوس عل المبد منه لا قليل ولا كئير لان وجو برد المن باعتبار 
القبض دون العقد والقابض كان هو الأ م دون ار دهوهكذا اذا کان الوکیل 
حرا و کان ال و کل هو الذى قبض المن من الشتری فان كان قبضه المبد فبلك عنده أخذ 
المد به لاله هو القايض لائمن حك المد فمليه رده اذا تفش المقد فیرجع ,لك على الا مس 
لان قبضه كان صميحا فى حق الا مس ولهذا بری" ااشتري به فکان‌هلا که فى .ده کېلا كه 


)5۹۵( 


6 ند الا س ولا به 6 المبض كان غاملا له باه فیرجم عليه ىأ نادمه من العبدة السدية 


ولوكان مكان المبد صي محجور أو موه كانت المبدة فى جيم هذه الوجوه على الم 
وانلصومة ممه والمين علي امس وهو الذي برد امن ولا تنتقل الممبدة عن الصي والممتوه 
بالادراك والافاقة لان التزاممما العبدة غير ميم فى حقهما واذا لم يكن المافد من أهل النزام 
العبدةوجبت المبدةعلى فق هو ارات ناس من هذا العبد بعد الماقد وهوالاً مر تم به 
واذا وجب امبدالأذون على رجسل دن من: عن مبيع أو اجارة أو قر ض أو استهلاك "م حجر 

عله يه مولاه انعم فيه السدلا له باشرسبب الالتزام ‌حال انشفكاك اطحر ا پر الحجر 

عليه مدذلات د فى منم أزومالعبدة ااه > باشرةالسب اتداء لا فى اسماط ما كان از.ه و فان‌دفع 
الذى عليه الدين الى العبد بری؛ كان عليه ادن أوم يكن لاه حين 3 المد فقداستعحق 
براءة ذمته سای ادن اليه فلا غير ذلك بالحجر عليه بعد ذلاك وان دضه الى مولاه ری" 
أيضا ان ) يكن على المبد دين لان كسبه خالص حق الولي و قبض المبد مین الللك له فو 
نظير او کل اذا دفم لمن ااشتری اليه وان كان عليه دن لا برأ دفمه اليا مولى لان کسبه 
الان نة ما اون من که کب ی ارما عناق مائه فلا يبرا اللدون | 
بالدفم ال الول ای الروفاة الا ان فى |أولى الدین فان قضاه بری" اأطلوب من 
الدبون لان الام قد زال وهو حق الغرماء فى كسبه واستدامة القبض فى الّبوض لهد 
سقوط الدين عن العبد انشائه ولانه لا يشتغل سض ثي ليعاد مثله ونعد سقوط الدبن 
عن العبد لو قضنا قض الولي احتجنا الي اعادئه لان العید شبضه فسلمه الیه‌خلافه حال 
قیام دنه لاه قبضه به‌في به دنه فان مات‌العبد لعد ححره ولا دن عليه فالحصم فى ذلك 
لولى لان كسبه خالس-ق اولي فيكو نهو اق الناس باستيفائه وان لم يمت ولکن الولى 
أخرجه من ءلکه فیس للعبد أن قبض شيأ منه ولا يكون خصما فيه لان منافمه صارت 
للمشترى فالقبوض یل للبائع فلا يكون لامبد أن یصرف النافع الى هى ملك الشتری 
الى القبض والخصومة فبا ينتفم به البائع وان قبض لم بيرأ الغريم تقبضه لانه خرج من أن 
| أن يكون خمما فيه حكما فكان قبضه کقبض أجني آخر والقبوض للبائم ولا براًالدون | 
تسام ملاك البائع الى عبد غيره وقد اقطمت خصومة العبد عن ذلك ان كان عليه دين أو 
| يكن لانه || اتتقل اللك الى اأشترى صار العبد فى تلك الحصومة کالسم لك فان جدد 


ساب اللك فه ۳ WT‏ ن نام فى ذلك ذلك هو ۳۳ لاہ كان خلفا عن الم المید | 
فاعا هو غم تلاك التصرفات فكذلك فى الغرم واخصومة فيه يكون خلفا ع:_ه فتیضه فان 
| يكن عليه دين فهو سام له لانه كسب عبده وان كان عليه دين فالولی هو اناعم أيضاق 
الحصومةفى چیم ماله على الناس وغيره الا أنه اذا قضی بذلك لم يكن لاموی قبضه لان حق 
الثريم فى كسية مقدم على حق ااولی ول وجد الرضاءن ااغرماء قبض الولي لذلاك وهو 
لاس عون على <ق الغرماء فاما أن برض الغرماء دم من المقبوض فیکون مااي للمول 
لانه كسس عبده وقد فرغ من‌دننه ولو کان ااولي أعتنه كان المبد هو الخصم فی تبض جیع 
ذلك لاه هوا ءاثر لسببه وقدخلصت! منافعه مدالتق و کذلات لو باعه ااولي‌فاعتقه‌الشتري 
فالسد هو المصم فى جم ذلك لخلوص ».امه له وقد كان لام من ع الصومة قبل العتق 
کون منافمه لا.شترى وقد زال ذلك بالمتق واذا باع الم از ن متاعا من رجل بالف | 
وشانض] > 9 <جر عليه الولي فوجد الشتری بالتاع .| فا م فيه العبد لان »لا المولي 
فى منافعه باق بعد الحجر وقد كان ازمه المهدة لمباشرنه سببه باذن |أولي فان قامت عليه ينة 
وحم رده دنه فأبى ااشتری أن بدفه حتى بض المن فله ذلك لان حال الشتری مد 
شخ كحال البائع قبل ادام وقد كان له أن محبس البیع ليتوف ان فلل‌شتری بمسد 
افسخ‌آن 0 <تى توق ار ن فان ۸ يكن فى بد العبد مال وعليه دين دی بالمتاع فبيع 
وأعلی الشترى اه لان حمه : فى التاع مقسدم علي حق سا الفر ماء فان دنه ندل ه-دا 
التاع والتاع محبوس به 5 أرهون فى ند الرمپن فلا بدا من كن تام بدشه فان فضل 
من كن المتاع ثى' ذهو لغرماء المد وان تقص فالأشترى شر بك غرماء المبد فى رقبته عاق 
من دنه لان دنه واجب سیب ظاهی لامهمة فيه وان جهل الشتری فدفغ نت ۳ 
جاء عد ذلاك يطلب ان فهو اسوةالذرماء ف اأتاع وف رفته‌لان شدمه عم فى كن التاع ۱ 
باعتبار بده وقدا نعدمباخراجه من بده فهو نظي رالبائم اذا ع اذا سل لییمالیالشتر شتری عمات الشترى 
کان ا الفرماء فى تمن الشتری وغيره من بر کته ولو لم نم بينةعلى العيب وطاب | 
المين فان على العبد دون مولاه لان البد هو الذی باثر هذا یرم وهو انعم فا دعي | 
من العیب فيه بمد الحجر کا قبله فيكون المين عليه فان نكل عن المين رد المتاع عليه بالعيب 
و کان‌حاله عنزلة مااذا قامت البينة بالعبب کا لو كانت الحصومة فى العيب قبل الجر عليه م ۱ 


)4۷ ۱ 
هذا على أصل ألىحنيفة رجه ال واضح لانه جل أثر الاذن فى تايا تجار محاصل الاذن 
وكذلك عندها لان ااشتری استحق رد ااتاع عليه وارجوع من عند کول حالة المد 
فلا تغیر ذلك الاستحقاق با جر عليه وكذلك لو أقر بالميب عند المَبض وهو عيب لاحدث 


مثله لانه لا تهمة في اقراره والقاضى یقن دون اقراره أت العبد کان‌عنده وان كان 
حدث مثله لم برده عايه التاضى باتر اره‌لان اقراره عنزلة انشاء تصرف منه اختباره وهو 
غير صمبيح منه فى حق مولاه بعد الجر اذا لم يكن فى يده كسب بالاتفاق وهبنالا كسب 
فى بده فلا یکون اقراره ملزما مولاه شيأ ولا يكون هو خهما فيه مد ذلك لاله أقر به 
فلا تمكن من الاذكار إمد ذلك ليقام عليه البينة كالوصى اذا أقر على اليتهم بدين لايكون 
هو خهما فيه مد ذلك ولكن أأولي هو الخصم فه لاه خلف عنه فى غنمه فكذلاك فى 
اناصومة فان أقام الشتری البهنة على العيب رده فان لم يكن له ية استحاف المو لى على علمه 
لانه استحلاف دل فءل امير فان نكل عن الدين وأقر بالعيب رده بالميب فان كان على العبد 
دين فكذب الثرماء ااعبد والسيد عا أقرا به من العيب فاقرارهیا يكون حجة فىحةبمادون 


الغرماء وباع المتاع ااردود فى تفای كنهااشترى فان فضل من عنه الا خر نعلي | 
نه الاول كان لنرماء العيد لان الفاض ل كدي العبد صرف الى غرمائه وان تقص عنه 
كان ال فى رقبة المبد الا أنساع فیداً من عنه لثرمائئه لان وجوب هذا الفضل كان 
باقرار المولى وهو غير مرح ف حق الغرماء فيبدأ ٠ن‏ عنه>قغرمائةوانفضل من عنه‌شی لهد 
نضاء دم كان لا.شترى لان اافاضل < ق أأولى وهو هدر بدين ااشتری وان لم فطل ثی" 
| فلا ثى' له وان لم يكن على المبد دين كان عن التاع فى رقبته وف ااتاع ساعازفیه باقرارالولى 
ذلك لام.شترى وا لق له في الرقبة والکسب وان حاف ااولی برد ان كانءلي العبد دين أو 


۱ 0 يكن فاذا على رد عليه افر اره لان‌اقر اره ححة فى حمه واعا كان الائم من العمل حق‌ااوی 
| فاذاعتق صار كالم دد ذلك الا قرار ند التق فبرد عليه ویلزمه القن وللناع له واذا باع 
الأذون داعا له يالف درم وض الااف نضاعت من e:‏ حجر عليه مولاه وق لاه 
تول ای حنفه ره اله لانه قر اءشتری باا ف درهم عند رد المتاععايه ولو أقر له الف 


درم «طلةا وفی بده ألف درهم صح اقراره فى قول ابی حنيفة باعتبار ما فى بده ولا بصخ 


(AA) 


فى قولما وقد ينا هذا فان كان المولى قبض من بده ذلك الال قبل اقراره بالعيب لم يصدق 


| لان اقراره حبسم باعتبار ما في بده ول بق فى دده ثى' حين قبض الولى منه وكذلكاو كان 
فى هذه مال وعليه دين مشله لان ماق بده مستحق لدرمانه فلاعکر ن تصحیح اقراره فيسه 
اوسا کال مالو | يكن فده : ا ولو باع لاون حجر عليه الولي ثم باعه 
مولاه فوجد الشتری بالتاع عيبا فليس المبد خصما فيه ولکن ممم هو المولىان کان على 
المد دين حين باعه مولاة أو م يكن لان منافمه بالبيبع صارت ماو 0 للمشترى فلا تكن 
| من صرفه الى خصاثه بخير رضی المشترى فان قامت البينةبالميب رد التاع ويم فی غنه وكان 
الشتری أحق به من الفرماء فان لميف محقه حاص الغرماء فها بض من تمن العبد لان دنه 
| بت بالبينة وهو حجة فى حق النرماء وان لم كن له ينة على المبد ولكن أقر به المولى أو | 
نكل عن المين فكذلك الا أن الشتری لا حاص النرماء عا بتي من حقه لان اقرار اللولى 
ونکوله لا یکون حجة فى حق‌النرماء ولا يضمن الولی له شياً لان النرماء انما قبضوا تمن 
العبد منه مضاء القَاضى لم بة ولو حجر الولی على المبد ول ببعه م طمن الشتری لیب فى 
المتاع فصدة» به المبد وناقضه البيع بذير قضاء قاض والعيب مما محدث مثله ولا حدث مثله 
فناقضته ايا باطلة لان قبوله بالمیب بغير فضاء قاض عتزلة الاقالة والاقالة كالبيع الجديد فى 
حق غير ااتماقدن فیکون هذا فى<ق اولي کشراء العبد لاه انتداء مد الحجر فان آذن له 
الولی بعد ذلك ل مجز تلك الاقالة الا أن ييز أو مجدد الاقالة بعد الاذن عتزلةالشراءالبتداً 
فى حال الاجر فانه لا سفذ بالاذن الا أن يجمزه أو مجدده فان کان العبد أقر لیب فى حال 
الجر ولیس فى بده مال ثم أذن لهال ولىفالتحارةلم يؤخذ .ذلك الافرار لان لأثير الاذن 
فى تفیذ ما بنشثه من التصرف مد الاذن لافى:اميذ ما كان سبق الاذن الا أن تقر اقرارا 
جدددا بعد الاذن ينكد هو مؤاخذ ه كافراره دين آخر عن نفسه فان‌قالالشتریآفررت | 
بالميب بعد الاذن وقالالمبد أقررت به فىحالة الحجر أخذ باقراره لانه أضاف الاقرار الى 
حالة لا تای‌الالزام 2 الاقرار الا أنيكون العيد صبيا فيكون القول قوله حينئد لاضافة 
الاقرار الى حالة معبودة ثانالا لزا م الاقرار أصلا الا أن قم الشتر ىالبينة أنه أقرنه ۱ 
العد الاذن الا - خر أوف الاذنالاولفالثابث بالبينةيكون كالثابت معاننة ولو دفم جني متاعا 
اله أ عبد مذو طيعه له بنیراذن‌مولاه‌فباع فهو جائز زر لان ات وکیل بالبيس من صنیع التحار 


(4۹4) 


و الأذون محتاج الى ذلك لا نه يستعين بالناس فى مثله ومن لا لين غبره لالعيله غيره عند حاجته 
والمبدةعل العبداذا كازعليهدن أو لم يكن لان هذا النصرف ما تاوهالمك الثابت بالاذن 
وكذلك لو كان دفم مولاءاليه متاعا بديعه له وعلیه دين فان الولی لا ,کون دون آجني ۳1 
فی الا ستمانة به فالبيع فان‌ححرالوی على العيد 5 طمن الشتری لعيب ی المتاع فالعيد خهم 
ف‌ذلاك کا لو كان باعالتاع لنفسهوهذا لان الشتریاستحق اناصومة معه العيب فلابطل 
حقه تحجر المولى فانرد عليه سینت أو باباء عي نأو كان عيبا لا حدث مثله بيع المناع ف المْن فان 
لق منه شی“ كنف عتق العبد لانهفى حي المبدة عزلة مالو باشر العقد لنفسه الاأنه برجم به 
على الاجني ان كان باعه ‏ وعلى اولي ان باعه له لان الق فى كسبه ورقبته لثرمائه والوی 
| كاج بي عن فىهذه الالة واعا مته المبدة دب عند باشره له فرجع ٠‏ به عليه فان كان 


ااول والاجني‌مسرن ی حاص المشترى الغرماء فى رقبة العيدما اتی شى“ من حمه لان دنه 
ثارت سيب ظاهی فى <ق الغرماء 9 برجم الشستری : ۶ لق مد ذلاك من حمه على الا هس 


وبرجمعا. يهالغرما ۳ عأ أخذة المشترى من كن العبد لان" كن ال A‏ حم وقد أخذالمشتري 


دض ذلك لسبب دن كان العيد فى التز امه عاملا للا مس فيرجعون عليه ذلك ف كسمو به 
بالمصة وان کان العبد أقر بالعيب وهونحدث مثله فاقراره باطل لاله محجور عليه فلا يكون 
اقراره حجةفىحق الولی والفرماء ولا يكونخصمافيهبمد ذلك ولكن رب التاع هو انعم 
فيه لان المنفءة فى هذا المتّدكانت له فان ألى المين أوقامت البينة على اليب أو أقر به رده 
عايه وأخذ منه امن أنكانقبضه من السد أُوهلك عند العبدلان العبد كان وكيلا عنه فيده 
فى ان كيد اا وکل وان حاف على الیب ثم عتق العبد ورده ااشتری‌علیه باقراره الذ كان 
فى حال اجر وأخذ منهالمن فكان التاع لاعبد اامتق لاه کامجدد لذلك الاقرار بعد التق 

ولان اقراره مازم آیاه فى حقه وقد خاص الق له العتق ۱ 


دج باب اقرار المولي على عبده الأذون دم 

( قال رحه الله ) واذا أذن الرجل لمبده فى التجارة ثم أقر عليه مدن أكثر من قيمته 

| وأنكره المبد فالدين كله لازم لاناقراره فى الصورة على المبد وفى الحكم على نفسه‌فاطکم 
۱ ات يع الرتة فى الدبن أو قا ان من کسبه وذلك استحماق على المول 


۳1 ۳1 9 خير ۳ له بين ان يطاب بيعه فى الدين وبين ان ختار استسماءه 
ف جع الدبن وكذلك لو أقر عليه بكفالة باه فان كغفالة العرد ااال صر حه ما 2 
أياه عنزلة التزام اندين بغيره من الاسیاب فا كانت قيمته آلف درهم فأقر المولى عليه دن 

رة 3 درم 9 أعنقه فل المولى قيمته لاغرماء لابه ارت e‏ بم ماليةالرقية 
3 0 ن ضامنا لم قیمتهو برجمون ن ضا عل العيد هدر قیمته لان الالة هی ا 
لتق والاقرار : تصرف من الولی عليه باعتبار تلاك المالية وهو علاك الرقبة علك ك أن يلزمه 


السعابة ف معدار قمته امك العتق تصرفه ( ألا ري) أنه لو رهنه لم آعتقهوهو مسر جاب 


أعل العبد السعاة عدر قیمته وكذلك لو أقر انه هون عن-د ذلان ند له عليه 9 أعتدّه 


| وهو مع ركان على العبد السماءة فى مقدار قيمته فكذلك اذا آقر عليه بالدن وه-ذا لان 
حل الدين الذمة ولكن الدين فى ذمة الملوك یکون شاغلا لالية رقبته وهذهامالية ملك 
المولى والذمة ملوكة لامبد وفى مقدار مالية الرقبة اقرار المولى کافرار الد اصادفنه ملكه 
فيلزهه السعاءة فيه لمد المتق وهذا المعنى نعم فى الزيادة علي قدر القيمة فلا پسبی العيدفيه 
بعد المتق لان الكسب بمد المتق خالص ماکه فلا إلزمه أن يؤدى منه الا مق دار ماهو 
ثابت فى حقه فأما قبل المتق فالكسس ملك المولى والولی مقربان حق المةر له فى الك سب 
مقدمعلي حقه فلرذا قفی جيم الدين من كسبه قبل العتق ثم وجوب قيمة الماليةعلي المولي 
لاع وجوب السمابة على العبد قسدر قیمته لان السبب تاف فان السبب في حق الول 
اتلاف مالية الرقره وفى حق العبد وجوب الدن عليه فى مقدار القيمة باعتبار نفوذ تصرف 
اولي عليه وعي هذا لو أبرا یمن لقيمة أوقومت عليه برجموا عل العبد الا در قيمة 
العبد لان الثابت فى حمه تصرف المولى عليه بعد المتق‌هذا الةدر وكذلكاو سى لم العيد 
فى خمسة آلاف م أعتقه ااولی فى صمته م مات ول بدع شيأ فملي المبد أن بسی لم فى 
قیمته لان مااستوفوا كان من ملك المولى وذلك لاعنع وجوب السعابة عل المبد بمدالتق 
فى مقدار قیمته تصرف الولی عليه الا أن بکون مايق من ادن أقل مما فینگذ بلرمه | 
السعاءة فى الافل عنزلة الرهون اذا أعتقه اراهن وهو مسر بلزمه السعاية فى الاقل من 
قومته ومن الدبن وهذا لاه اذا سعى فى مةدار الدين وقد وصل الى ااغرماء کال حقهم فلا | 
| ممنى لايجاب السعابة عليه فى شى* بعا. ذلك ولو كان اامبد ار بالدين أيضا ازمه الدبن كلدما | ۱ 


)١١١( 


سس سس یس سس سس 
الو ل بوجد الاقر ار من الولی به أصلا وهذا لان الاقرار من المبد التزام فى ذمته وهو 
خالص حقه وفى الذءة سمة فيثئبت جميع الدين باقراره فى ذمته ویو اخ د به بعد الم تی فأما 
اقرارالمولى عليه باعتبار مالیته فلا ثبت به فى حق العبد الا بعد ماسم له ارو لو أترعليه 
امول بدن عشرة لاف ا رها علي افیف الدين واقتدم ا ذرماء نه فلا سبيل 
4 م على السدعند المشترى لان ادن الذىأقر به الول‌ع لا بکون آقری من دين واجب 
ا وهناك اذا م الین یکن للغرماء ءايه سبيل عند الشتری‌وهذا لان الشتری 
غير راض باستحقاق ثى' عله -ه بالدين ولا بل امن للغرماء بط عم عن 0ب ۱ 
فى ذلك ااشتری لام ان تمكنوا من مطالبته رده الشتری بالعرب ورجم ! لمن فان آعنته 
e‏ ماء ا راقية بار وا 4 ثرت 9 


بع ۱ مد العتق د طالت 0 قبن به الي 80 م فى ا دبره 500 
فلافر ماه اخیار بين نضمين للواى قبمته وبين استس.ماء المدر ف في جرع دم لان الو 
بالتدير صار مفونا عايجم مالية الرقبسة 4 بالییع فى الدين فينزل ذلك منزلة الاعتاق فى ااب 
طمان ال.مه 4 م على الول الا أن الغرق بين هذا وين الاعتاق من وجهينأخدهرا ان هناك 
اذا ضمنوا | أولى قيمته رجموا على الم بد در قيمته أيضا وهمنا لاثى' لهم م علي العم لس 
دنق لان كسب ادر لاءولی وهم قد استحةوا على الول مالة الرقبة حین صمنوه فلا 
1 طم سیل کت هو ملك الولی وهناك كسب التق ملكه فتضمینمم الولی قيمته | 

من الرجوع على التق مته لودی من كسسبه والئانى ان هناك لا يكون 4م 
0 اعد الافى مقدار قبمته وهنا لمق ا تسماء المد برف جيع د هلا انکسب بمد 
التدير ملاك المولىوااول ەر ۶ میم‌الدین و کون الممر احق باالكسبم نه وهناك ال كسب 
لعد العتق‌ماك العيد وهو منك ند بلزمه أنلؤدىمنه الا مقدار ما قدر فيه تصرف 
| الأو لى عليه فان أعتقه امد التدبير هبنا أخذوهقيمته فقط لان الكسب بعد العتق ملكه وان 
أدى خسة الافم أعتقه ا مولى أخذوا منه أبضا قبمتهوبطل ما زاد على ذلك لان المستوى 
من ملك اولي فلا ع: م ذلك وجوب مقدار المي عايهبعد المت لنفوذ نصرف الول عليه 
۳ ذلكالقدر ولو لم , يديره حت مض الولی أعته‌م مات ولا مال له غيره فمليه أن سی 


۱۰۳ 


فى قسمته فا الثرماء دون الورتة لان الولن الاعتاق صار ضامنا مقدار قیمته للذر ماه 
والعتق ق الرض وصة فار عن الدین فیلالمبد أن پسی في قيمته لرد الوصية وبأخذه 
الفرماء باعتبار ابه بركة المت وحق النرم یر کته ام على حق الوارث بأخذ الغرماء 
العید بعد ذلك ۳ قیمته‌لا نقد ازمه لمدالعتق مما أقر هالول معدار قیمته ولا ثیللورة 
ولا لغرماء الولي من ذلك لان ما سعى فيه الع ديدل ماليته ودنه فى مالبته معدم عليدين 
غرماء الولی لان حق غرماء المولى تماق عالیته عرطه وحق غرم العبد كان انتا فى ماليته 
قبل ذلاك فاہذا لا ,کون اغرماء امول مزا ةم غرماء العبد في ثی" ما سی فيه العبد وان 
كان نما آقرعل المبد باد ن فى امرض والسثلة ء علي حالما كانت اميم ة الاولي لفرماء المولى 
خاصة لان<ة بم ملق عالیته لر ض المولى فاقراره على العبد بدن بعد ذللك عنز a:‏ افراره على 
تسه وم للممرله فى الرض مع غرم الصحة فى بر که الول فكذلك لا مزاجة 
للمرله فى المرض هبنا والقيمة الاولى التى سعى المبد فیبا تركة المولي فشکون لغرماءالمولى 
خاصة ثم يسمى فى قيمته لفرماء العبد خاصة لان وجوب القيمة الثانية عليه باعتبار الدن 
الواجب عليه لاقرار المولى فيكون ذلك لفرماثه خاصة وهذا لان <ق غرماء الولی تملق 
عالية الرقية وقد سلمت لم تلاك المالية ولو ل نت ر عليه باد ن ولکن أقر عليه نانخس فاه 
ندفعه 5 أو ديه لان موجب جناه العيد علي الو لى فان الستحق با ناية ‏ نفس العيد علي 
الولی فافراره عليه بالجناية بمنزلة البينة والمابئة فیدفع ۰ آوغده وكذلاك لو أقر على مة في 
دی العبد أوعيد فى ده بدن أو جناية كان مثل‌افراره على العبد دك لان كسب العبد 
ملك الولی كرة بته فان أء تما بعد ذلك فبو عنرلقما ذ كرا من اعتاقه العید بعد الاقرار عليه 
بالدبن واقرار الاب والوصي علي الصي الأذوذله فى التجارة أو عل عبده باطل لانه لاملاك 
له على الصى ولا فى ماله فاقراره عليه يكو نشبادة وبشبادة الفرد لا بستحق ثی* ثم تبوت 
الولابة الاب والوصى على الصبي شرط النظر ولدسفى اقرارهما عليهفى ممنى النظرله عاجلا 
ولو أذن الصى التاجر لعبده فى 57 3 آقر الصبي على عبده بدن آوجناة طا و<<ده | 
الد كان افرار الصبي عليه فى جبع ذلاك عنز لة افرار الكببر لابه بالاذن له فى التحارة 
ظ صار منفك الاجر عنزلة ما لو صار م:فك الجر عنه بالبلوغ وافراره د البلوغ على عبده 


ا 


سب eager‏ عي سس سس ن ا 


)۱۰۳( 


التحارة لصير منفك ا لحر عا.ه فی‌الاقرار بالدين والدين اذا آقر دعل 0 فكذلك فا 
قر ه على عبده لان‌صحة اقراره على العبد باعتبار أن المستحق هملك لمر واللكاتى والأذون 
ون هدا اسوة الحر واذا اشترى اكاب أنه 9 أباه ۲ ولد له من المكاسة ولد فرومأذونله 
فى التجارة وان | يأذن له المكاتب قال لانه مکانب معه فان الکانب عنزلة المر بدا وولده 
ووالده شرما بعضية فکا شت باعتبار هذا السب حيقة الحرية له اذا ملكه المرفكذلك 
ثبت له المر نة بدا اذا ملكه المكاتب لان ملك المكاتب محتمل هذا القدر ( ألا ثرى )انه 
يكاب عبده فيصح ومهذا بین أن من قال من انا لا باب أحد على أ<_دفذلك وهم 
مله قاله من غير تأمل ت الروابات المنخصوصة واذا ت انه صار مكأنأ دن درورئه الاذن 
له فى التجارة لان انشکالك الجر بالكتاءة أقوى منه بالاذن له فى التجارة فان آفر عليه 
اكاب واقراره على مکانب‌مولاه لیس (صحیح (ألائري ) هلا عات أن يشئلهبالدين (طر بق 
الرهن فكذلك لاعلك الافرار عليه بالدين الا أن امقر له أحق عا یکسبه وما فى بده من 
مال كان | کتسبه وم أخذه منه المكاتب لان المكانى کان أحق یکسبه وأخذه فیستمین 
به على أداء بدل الكتابة وقد أقر أن الفر له بالدين أحق بهذا الکسب وافراره صميح ى حق 
نفسه فان كان المكاتب قد أخذ منه قبل اقراره مالا فان ذ كر الکانت ان الدن وجب 


عليه تمد قبضه المال منه فالةول قوله ولا حق لاغرم فا قبضه لان قبض الکاف خر ج 
ذلك من أن یکون كسباله والدين انما بلزمه فى کسبه وکسسبه ما فى بده عندوجوب الدین 
عله أو ما سیه لعد ذلك وان ذكر أنه وجب عليه قبل قبضه فالغريم أحق ب‌من‌لاقراره 
تعلق حق الغرح به قبل أن قبضه منه ا مولى وان اختلفا فى ذلك فالقول قول المكانب فى 
ذلك مع عينه على عامه لان الغربم مدعي‌استحقاق ذلك ا0ال عليه والمكاتب منکر لذلك ولوأقر 
عليه الکانب بالدين ثم ادى فق عتق هذا ممه لكونه داخلا فى كتابته ولا ثى' علىواحد 
مهما فى ذلك الدين أما على المكاتب فلانه لم يتاف على الغرماء شيا من محل حقیم اذ لاحق 
لم في ماليسة رقبتهم مادام مكانبا وأما على امقر له فلان افرار المكانب عليه باطل وانما كان 
بأخذ کسبه باعتبار أن المكانب أحق ذلك الکسب ومد التق الكسب خالس ملكه 
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ولا ۳1 4۰ اداء ۳ ی مه با رار ۱ .كانت عله ولو كان اشتریآخاه او دارم عرم ففبلواب 
كذلك ف 1 اف وسف ومد رح ما الان هوّلاءتکابون عليه عندهها فأما عندأبى 
حنيفة رجه الله فیدا منزلة اقرا ره على عبده 2 لاشکابون عليه فاد ادی اكات عق 


وءعدوا جما لا به ملاک ۳ رحم ګر ey‏ ولصمن ۱ كانت 0 ن الان الذى أقر 4 قدرقيمة 


ااقر عليه بوم عاق م ثم يكون على المقر عليه الاقل » ٣ن‏ قيمته وماق من الدن ي رل ار اذا 
أقر على عبده 9 امه وه لان نمق ال تماق عاليةرقبتهحين كان مجوزلهينه ه ولو كان 
ین اشتری انه أو یاه أقر عليه جناية خطأ فافراره عليه باطل لان موجب ج تاه المكاآب 
يكون عايه دون م ولاه ومن بکاب الات فهو لوك لامولي فابذا بطل اقرار الکاب 
عليه بالجنابة عليه فان کنسب مالا كان المكاتب أحق به من صاحب الناية لان جنابة 
الکابلا: نکون مالا الا ضاء القاضي ولهذا لو جنی ااکاتب ثم جز فرد فى الرق دفع 
به أوشدى ولا باع فيه ثقبل قضاء القادي لا کون جناته متعلقة بكسيه فلبذا كان کسبه 
للمکانب دون صاحب ال ناب فان ل ؛ أا المكانب منه حتي مات القر له عليه بالجناية أخذ 
صاحب ا لجنا ةن ذلك الال الافل . »ن قيمته ومن ارش الما لان عونه ند تق اسع 

فصارت جناته مالا عنزلة قضاء اي به فيتعاق بكسبه وما بتى من امال فى بدهفهو فى 
کسبه ف ينفذاقرار اللكاتب ذه ولو كان اكات قبض منه کسبه قبل مونه ل , بکن ی لصاحب 
2 انا به على ذلك سيل لاه اعا لمیر جناته‌مالا لمعد موه ونا اغا + قبل ذلك خرح عن أن 
بگون کسبا له فلا بت فيه حق ول ان عنزلة مالو أخذ منه کسبه نم آار عليه مین لزمه 
لەد مااخده ولو لمعت و بأخذ نه الکانب کسبه حی أدى الاکاب ؤءتما فالكسب كله 
کات ولا ثی* لصاحب الجنابة فيه ولا على واحد مهما لان اقراره بالنابة عليه گانباطلا 
قبل العتق وقد ازداد بالمتق بمدا عنه فلا وجه لاحك لصحة اقراره عليه بسد المتق والجناية 
انما تصير ما لا مد العتق وبعد المتق لا حجة له عايه بالجنابة. فلبذا لا جب ثى' لامقر على 
واحد» .هما ولو كان الکانب أقر عليه يجناية خطأ ثم أقر عليه دين ثم کنسب المار عليه | 
مالا كان صاحب الدين أحدق به لان الناة لاتمير مالا الا قضاء القاضى وما م يصر مالا 
لاتاق صاحب النابة بالکسب فیکون ما | كتسب لصاح الدينخاصة اذ لامزاحم له فيه 
فاذا لم أخذهحى .ات حاص فيه صاحب المناية الاق لمن قيمته ومن ارش الجناية 8 


)۱۰۵۱( 


ادن بده لا به رقم الا :اس عن الدفم عو به فص بر الجناية مالا والکست 6 بده على حاله 


| فيتعاق حق‌صاحب امنا 4 به لان الو جوب وان اش قفد كان لسس‌سالقء ا 
ادن فکان حق صاحت ادن عق بدشه لان لكل واحد من الخصمين + وع قوة ٠ن‏ 
وجيه آما حق صاحب الناة فاسیق ااسبب وأما حق صاحب الدین فلا تماق بالكسب 
€ قافتا نان ستن مین يرك الاق بالكسب وللا خر سبق من حيث السبب || 
فيستويان فى الذوة وتحاصان فى الكسب وكذلك ان كان اللكاتى أخذ منه‌قبل موته كان 
أخذه نميا باتبار أن حق‌صاحت الدن فيه مقسدم على حه فكو نه فى ده و کو : ٩‏ فى بد 
ار عليه سواء ولو م مت ولكن المكاتب أدى الكتاءة كان صاحب الدين أ<ق ذلك 
الال و نطلت الإناية لان المناية لو صارت مالا اعا تصير مالا سد التق ولا وجه لذلك 
لانعدام الاجة فاقرار المكاني لا يكون حجة على القر عايه بعد التق باعتبارنفسه ولا باعتبار | 
كسبه والجناية اه تصير مالا على أن کون دنا ذمته ثم قفی من كسبه فاذا انمدمذلك 
مد التق كان صاحب الان ا ذلا اال فان فضل من ثي کازللمکات و لو أقر 
عله و لادن 3 ناه 9 مات ابر عابه وفى بده مال بدئ'منه بالدين لان الدين أقوى 
| من حق صاحب النالة فانه أسرق سیبا وتعلقابالکسب واعتباراقرار المكاتب عليه لاجل 
الكسب واه يعتير ذلك اذا فرغ الکسب عن صاب الدبن فاماءبتي »ن الدبن فق‌الفرم 


دم على <ق 11 111 اب فيه فلا بعتبر اقراره فيه باطلناية فان ق شئ سد الذى كان 0 
الجناية عوت اافر عليه صارت مالا وهذا الفاضل من!! ا المكات فاخذه امقر له 
بالنایف 1 کم اق ارمولو کان قر این وان نابة نم بدين وهو حدم مات ار عليهدوق 
ده مال فانه بدا منه بالدين أولا لان حق المقر له الاول أقوى من حق صاحب المناية 
لاسق واتاق بالكسب 6 ۳ به وهو آقوی.ن <ق‌صاحب الدين الا خرلا ه اسیق تما 
بالكسب فان فضل‌من دنه ٿي" اش فيه صادب الجناية و الدين الا خر لانالئر الاو 
لا استوفی حقه صار كان لم يكن وكاما نی هو چیم الكسب وقد أقر عليه بالجنابة ثم بالدين 
وی هذا هماتحاصان لقوة فى کل واحده‌نبمامن وجه ولو ۸ يمت ولکن الکات آدی فسق 
بدی"بادین الاول نم بالدين الأ رفا فض لعن الدينين فهو للمكاتب لا بنا الا وجه‌لامجاب 
الال عليه باقرار لكاتب 5 ناب عليه امد المتق فكاءه ما أقر عله اللا دين 9 بدن فسدا ۱ 


)۱۰۳( 


من كسيه بالدين الاول لانه أقوى ولا مزاجة لاضعيف مم التوى ثمبالدين الا وان 


عليه جنابة نم مات القر عليه وفى بده مال فانه تحاص أصعاب النابةالاوليوصاحب الدبن 
ف ذلك الال اف لو ة موه دن 5 مث أن كل واحد نیما له نوع فوه من وجه ثم 
دخل صاحت الناة e‏ 3 صاحب المناية 00 ا فم اصاب ل 
| رآلاتری) أنه لوم ابن ین کانا مستویین فى الکسب لان حق كل واحد 
منهمأ اعاذصیر مالا لمك موت آلمر عليه وشاق الک و وقت واحدوالاسیات مطلوية 
لاحكاءيا للا لاعيامها فاذا كان صر ورة الجناتين مالانى وقت واحد کابامستوین‌فی اا NS‏ 
3 لو أقر مهمأ ۳۹ فاا دخل صاحب المناية الاخيرة ٠م‏ صاحب المناية الاول ويشاركهفيا 
اصابهه وان فيل هرا لس لصحم لان ما اة صاحت الجناية الاخيرة لا اسل له وال 
صاحب الدین ما استوفی کال حقه فیکون له أن ,أخذ من بد صاحب الناية الاخيرة ما 
بصلاليه وقول‌حق‌مقدم على حقكفىالكس ب #قاناالقول هذا يؤدىالى دور لا تقط دا 
لا به اذا أخذ د لا مه لایس 4و كن ا ص احب kl‏ 4 الاول لا به تقول حق فى 

الكسب مثل دك فلاس لك أن فضل على لذي" من من الكسب فاذا أذ ذلك مك أناه 
صاحب المناية الاخيرة واسترد ذلك مه لان حمه مثل ديه ولا زال دور همكذا اطع 
هذا الدور قال لا کون لصاحب الان سيل على ما دز صاحب الجناية الا خيرة وان 
استوفى صاحب الجناية الا ولي وصاحب الدبنحةمماويق ثي“ أضيف ذلك الباق الى ماأصاب || 
صاحت الماية الاو 0 فاقتسم م ذلك صاحيا الجناتين نصفين حی اس و فياحمبمالا نحقبما 
فی الکس سواء والماثم ای المناية الاخيرة من از اجه دق صاحب الدين وقد العدم 
ذلك و صو ل کال >44 اليه و لو 0 كت القر عليه و لکن لكاب آدی مسق فصاحی الدین 
أدق عانی.د القر عليه حی لسو ف ده ۳ فصل ع4 كان للمكانبو لاثى'اصا<ب المناتين 
بعد عتق امقر عليه لا بنا ولو كان أقر عليه اي نم مجناية فى کلام متصل أو مقطم ثم مات 
القر علیه حاصا فى تركته لان كل واحدة من ال مناتين انما تصير مالا بعد موته وتعاقهما 
بالكسي وقت واحد وق مثله المتعدم والتأخر سواء کالر دض ۳ ۳1 دن ثم بدن 9 ۱ 
| مات حاصا فى ترکته سواء کان الاقرار بكلام متصل أو منقلم ولو كان أقر عليه بدينين 


۱ )۱۰۷( 


ارجلین فى کلاممتصل حاص آرضانی ترکته لان فى آخر کلامه ما بير موجب أوله وان 
موجب أول الکلام اختصاص امقر له بالکسب وتفیر ذلك بالاقرار نی فيصير موجبه 
الشاركة ی | فی الكسب وه ی کان فى 1 اخر کلامه ما شیر موجب اوه وفك و علي 
1 ره فک نه 1 رما جيعا وان کان 0 بين الا قر | رارن دی" بالاول و فان فصل عنه 
ی" كان نی سواء مات القر عليه أو أدى اللکااب مكانيته لان عة اقرار المكائيعايه 
ار الكسس وك أة ر الاول بالدين تماق حق المقر له بالك سس فاقرارهبعدذ لكغيرمةبول 
فی بات الزاحة للثانى م الاول وهو نظير الوارث اذا أفر على الیت دنم بدن فان 
مدا عا فى بده بالدین الاول لهذا المنى واذا أذن لاسد ف عار وق ته اف درهم فادان 
۳ درم نم أقر الولى عليه دين ألف درهم وهو بجحد ذلك ثم ان الولی أعنقهفلفرم 
الذى أدان الميد بالخيار لان حفه أقوى لاه دبن من كل وجه والضعيف لا يظبر م مع القوى 
فكانه ليس لاحد عليه شى“ سواه فان شاء ضمن المولي قبمة العبد باتلافه المالة المستحتة له 
بالاعتاق وان شاء أخذ دنه من العبد لان دنه کال اتا فىذمة الد قبل العتق فبالتق 
ازداد قوة ووكادة فان ضمنه المولى لم يكره E‏ على المولىولا على المبدثي* اماعلى الول 
فلانه ما أتلف الامالية الرقبة وقد ضمن جيم بدلا مرة واما علىاامبد فلانصة اقرارالمولل 
عليه ابر مالية الرقة ( ألا ثرى ) أنه يمد التق لا بسی الا دار مالية الرقبة لول 
يكن عليسه دبن آخر وهنا لا فضل فى مالية الرقبة على دين المد فيبطل اقرار المولى عليه 
لانمدام عله وان اختار الذريم أخذ دبنه منالعبد فلمتر له أن يأخذ المولى قيمة البد لان 
المولى صار متلفا مالية ارقبة بالمتق ول ينرم لصاحب دن المد شيأ حسين اختار اناع 
العبد فيجمل فىحقه كانه لم يكن على العبد دين سوى ما أقر به ا مولي عليه فيكون للمقرلهآن 
لضمنه قیمه‌العبد لان اأولى مصدق على نفسه وان لم.يكن مصدةا على عبده ولو کان المولىأقر 
على العبد بدن 1 فى درهم ولادن عليه سواه‌و ححده البد م صار على العيسد ألف درم 
افرارأو ري کل واحد ممما فى عنه مجمیع دبنه لان اغ 
| صادف علا فارغا فانه لم يكن عليه دين آخر حين أقر به الولي فيثبت يئبت جیم ماأقر به الول 
فى حال رقه وان کان أ كثر من قيمته (ألا ری ) ان لامقر له أن يستسعيه فى جميعالدبن 
وكذلك شت ثبت ماأقر به العبد على نفسه بمد ذلك لبقائه مأذونا بعد اقرار را مولي عليه فاذا بيع | 


وصحة أقراره باعتبار الفراغ فلا بظهر مع الشتفل لرذا بدي" من نه ما أقر به المبد علي نفسه 0 
مخلاف مالو كان الاقراران من العبد لان صمةاقراره باعتبار الاذن لاباعتبار الفراغ وكذلك 
ان بیع بالفى درهم فرج منهما اف ووت الف كان المارجج منباللذى أقر له العبد لان‌التاوى 
غير معتبر وباعتياراالحاصل افرار المولي 0 يصادف الفر اع فى ثی ما ۳ به فان كان العبد 
أقر بالف ثم أقر عليه اولي بالف ثم أقر المبد بالف فانه سباع وتحاص فى ذه اللذان أقر 
ما العيد لاستواء حمّبما فى القوة فان الاقرارين من العبد جيعهما حالة الاذن ولا مزاحة 
ممما للذی أقر له ا مولي لان حقه أضعف فاقرار الولی ماصادف فراغا فى شى من المالية أل 
فان بتي من عنه ثي" لعد قضاء دما کان للذى أفر له اولي لان اتفاضل للمولى وقد زعم | 


هو أن امقر له أحق لك منه وزجمه فى نفسه معتبر ولو ل تقر العبد على نفسه لشي وأقر 


عليه اول بدين ألف درهم ثم يدبن أاف درهم فى كلام منقطم فانه سباع فييدا بإلالف لان 
حدق الاول أقوى فاقرار المولى له صادف فراغا ولان جره اقرار المولى على عبسده باعتبار 
المالة وقد صارت الاله مت لاءمر له الاول فلا نت بر اقراره ف الات المزاجة 


لاثانى معه ولکن بستوفی الاول دنه فان نق ثى' کان لاثاتى وان کان وصل کلامه همال 
لفلان على عبدى هذا ألف درم و فلان ات در هم حاصا ف عله لان. فى آخ رکلامه‌مانبر 
موحت او ل كلامه فان صدقه العبد فى أحدهها و الكلام متصل أو منقطع محاصا 6 كنه لان 
المبد بالتصديق صار مرا دین أحدها فكأن المولى أقر عليه بدين ثم أقر العبدعلى غسه 
بدن وفهذا تحاصان فى عنه وان صدقهق أو لما دی" بدلا نالتصديق دي الصل بالاقرار 
کان کالوجود عند الاترار ( ألا ترى) انالصحیح اذا أقر دين لنائب ثم حضر اأقر له فى 
مضه وصدقه جعل ذلاك دين الصحة فنا أيضا يصير العيد بالتصديق کالر بذلك الدين 
| حين أقر امولى به فهو نظير ما لو أقر العبد على نفسه بدين ثم أقر الولی عليه بدينوهذا اذا 
كان اقرار الولی مهما منقطما فان کان متصلا حاصا فى عنه لان بانصال الكلام بصیر كان 
الاقراررن من الولی‌وجدا ممافتئيت الحاصة ینم فى كنه م التصديق من‌المبد بمده أوجب 
]| الدينين فى رقبته لایکون منیرا للحكم ول وکانت قيمة المبد آلف درهم وخجسما” 


به فأقر الميد 


0۵۱۰۹۱ 


دين ألف درم ثم أقر الوليعليه دين ألف درم ثم أفر المبد E‏ یع ا بد بای 


درهم فانه بضرب كل واحد من غرعی اليد فى عنه جمیع دنه وإضرب الذى أقر اولي ۱ 
فى عنه مخمسمائمة کون ان ٠‏ م اماما لان الاقرارن‌من البد چیمپما حالة الاذن 
فت جيم دبن كل واحد مهما فأما الاقرارمن الول فين وجد كان الفارغ منه تدر خسهامة 
لان قد ر الالف من مالته كان .شنولا مق غرم العبد وحةاقرار ا مولى عليه باعتبارالفراغ 
واما بصح من اقرار ااولی فى حق المزاجة قدر الفارغ منده وهو خسماة فاذا جات كل 
خسماة سما كان الثابت علي العبد خة سم فیجمل عنه على خسة لكل واحدمن غر یی 
المد خمساه ولاذى أقر له اميد سه ولو لم جم وأعتفه أ مولي وقيمته ألف وجسمائة كان 
ضامنا لها قيمته بالاعتاق ثم هذه القيمة ندل مالية الرقببة كامن لو بيع المد فيم ينهم 
| اماسا وحمل لعل واي د من غرعی الم دما له وبرجم كل واحد منیما علي العيد 
عا عأ لقي ءن دنه وهو آرما ەلان جم دين كل واحد منبهما ثارت علي العبد درجم الذى | 
اتر له ا علي العبد عائتين لان الثابت من ده دلي العبد جسمامة وقد وصل اله تلا 

فق من هذا الثابت ساهتان وان ث اء الفرماء رکو مولي او المبد بالثابت من دوم 
فان نموه اخذ مه الفر عان اللذان از ر لما العيد جيم دیما ألني درم وأخذ منه الذى 
أفر له المولي ما لان هذا اندر هو الثابت عل الم بد باقرار المولي ءابه فلا (طالبه 
امد المتق الا م برجم على الولي مخسمالة درم اذا لان ا مولي مقربان ذلك ادبن علي 
عبده وا نها ,لك رفتهبالاعتاق وقد برى' من حق غرى المد بار اهما اباه فكان لاذی قر 

له ااولی أن دجم عليه عانتي من دنه حت بصل اله کال حمه ولو كانت قيمة العر ۳ 
درم فأقر الد بدن ألف درم مر امول عله دن ال رم م ازدادت فیمتهحقی 
ارتا فى درم م أ المت يدب نألف درهم ثم یم ا درم میم الم . ن للذن آقر لا 
المید خاصة لآ ن اول افر عله ولس ف مالته * ثى' فارغ عن حق غرم ال بد عند ذلك وة 
اقرار الولىعليهباءتبار الفراغ فلم ثبت ثی؛ ما أقر به المولي فى مزاحمة غرعی‌المبد وبالزيادة 
الى حدئت سد ذلك لا ميد حک اقرار المولي اذ لا م,تبر بالزيادة المتصلة وحين بع فلا فضل 
فى ينه على حق غر ميه فلبذا كان الن كله لغريى المبد ولوأعتقه الولى يضمن قيمته لا الة.مة 
يدل الالية كالمن ولو اختار اللذان أ 2 المبد اناعه و را ن القيمة الولی كانلاذى آقر 


)١؟١(‎ 


له الولى أن أخذ الول ميم دنه لان المولى استبلك مالية الرقبة وفى زعه أن حق المقر 
له كان ثانتا فى هذه المالية وزعمه معتبن فى حمّه 9 حمّه ثابت فى هذه المالية اذا فرغ من حق | 
غريى العبد مدلیل أنهما لو أرآه عند هما بيع لامقرله وحيناختار اللقراناعالمبدفقد فرغت 
هذه امالية من حقیما فابذا كان للذى أقر له الولی أن يضمنه هذه الالية ويستوفيه يدينه 
ولو كانت قيءة العبد أاف وخسمائة فأقر عليه ال ولى بدين أاف ثم بألف ثم بألف فى كلام 
منقطم م بيع المبد بألا فمو بين الاولين أا بضرب فيه الاول بألف والثاتى خم اة 
لان جيم الدن الاول ثبت على العبد باقرار أأولى به فاله صادف علا فارغا وقد بدت من 
دنا( ثاب نصفه باقرار المولى لان الفارغ من مالیته عند ذلك کان شدر خسیالهفیضرب کل 


وال ما قلخ ع عأ هو ات من ده ولو أعتقه اأولى وقسته ألف در هم صمنآیمته 


اف درم لان وحوب العمان عليه الاك لاله بالاء تا واءا عجر 0 .مه 4 المسم لاك عند 
الاسملاك ٠‏ ەنىم الاولان هذه أله ممه 4 مما اثلاناء علي قدر العا ا ن دن کل واحید 


منیما ا ينا أن فى , بوت الدين يمتبر الفراغ وفت الاقرار م بر جمان على العبد مخمسمائة 
لان الثارت من دنم ما على العبد ات واه وقد استوفا فو الول تا اف فرجمان 
على العبد ما بتي ما هو ثابت من دیما وهو خسمائة فیتاسیاها أثلاما وان طلا أولا خذ 
المید أخذاه الف درهم مقدار قبمته لان العيد لمك الى لا يلزمه من الد بن الذی آتر عليه 


ااولي به الا مقدار قيمته فيرجمان عا الك مسدار قيمته وفتسمان ذلك أثلاما على قدر 
الثابت من دينهما ثم برجعان على اولي مجميع قيمته أيضا لانه استهلاك مالية الرقبة فيكون 
ضاء:ا لها جيم القيمة فاذا استوفيا ذلك منه وصل الهما جيم دبن,.امخلاىما اذاضمنا اولي 
فى الاتداء فبك لا تبان البد الا بالباق ما هو ثابت‌من ديما وهو خمسمالة لان المد 
كان منکرا ما أقر به اأولى عليه فأما اذا أنبما المبد أو لا عقدار قيمته وااولی مقران چم 
دیما ثایت تم اقراره يكون لما أن يأخذا ااول ميم القمة حتى يصل الي كل واحد 
منپما كال حته واذا أنبما الولی فاستوفيا منه خمسمائة اقتسما ذلك أثلاثا یضا نم قد وصسل 
الي امقر له الاول كال حقه فالنجْسماثة الباقية على المولى بستوفیها المقر له نی ولوكان اولي 
أقر بهذه لبون اقرارا متصلا كانوا شر کاء فى من العبدلا بانصال الكلاميصيركان الاقرار 
منه لهم حصل فى كلام واحد معا وان أعتقه اللولى وا الولى بالقيمة م يرجموا على العبد 


111) 


۱ مدر قمته م لق من دم وما زاد عل ذلك فرو تاو لان امول لا ۳ م الاقيمةما 77 
والعبد مد السق لا غرم 5 آفر نه اولي عليه الا ءمدار قيمته حتى ا ات قمة الماك 


۳ درم فأفر عله الأول بدن آلفم قر لد ذلك شن آلف ازدادت فیمته حتی 


صارت ألفين ثم آفر عليه 0 بع الہ مد بل فى درم هو ون الأول لاخر صان 


8 
ولاه ی" الاوسط لا به دين 0 ر لاول " بت 6 ما أقر به لفراغ ماليته عند ذلك وحن 


۱ أقر للثاني ل ثبت ذي' ما أقر به لابه ليبس فىماليتهفضل على لد ن‌الا ول وحن آقر للثااكث 
ثت جيم ما آقر ه له لان ف‌مالته فضلاعل حق الاول هدر الا اف واقرارالولی عليهمتى 


صادف علا فارغا كان رید ۳ شم امن بین لاول وال نصفين وان 2 ان 


را انتوق الأول وال و لازالقاء 1 ترم ما امن 
وااولي مقر بوجوب الدن للثانى عليه وهو مصدق على فده ولو أعتته | و 
| أخذ الاول وال خر قيءته من المولى ولاثبى* الاوسط لان القيمة ندل المالية كان 

أعتقه وقيمته ألفان وخسهاة أخذالاول والا خر من ااولی‌آلفین وكانتا شس اة قت 
| لاوسط باعتبار زعم المولى ولای لہ على المبد لان شيأ من دنه غير ابت فى حق المبد فان | 
| وی مض القيمة على المولى كان التاوى من نصيس الاوسط خاصة لان حقهفى الفاضل 
ولا يظبر ذلك مالم بستوف الاول والا خر کال ۳ عزلة مال ا(صار 4 اذا ویمنه كان | 
التاوى من الح دون رأس الال ولو كانت قيمة المبد ألا وخسمائة فأقر المولى عليه بدن 


ألف ثم بف م 1 یم المبد بثلاثة الاف فان الاول يستوفى أاف درهم نمام دياه 


١ : 


eT‏ ا ا نی لان جبيع دی الاول ات مل ا عد والثا ات اا 


هدر حسما له ۾ لان الها رع عن مالته نوميد د كان هذا العدار فيةتسمان ماخرج» من ان عل 


ودر الثات من دما فیگون انار عام وب لإن دوه آقوی من حدق الا ث فالا قر ار له ۱ 
من الولی كان سانا على الاقرار لاثااث 7 توى یکون عل افرع الناك وان استونی 
| التأنى جيم دنه 7 خرج ثى' بعد ذلك کان لاثالث ولو كان الاقرار كاهمتصلا كان امارج 
ينهم على قدر دم والتاوی i‏ چا بزل مالو حصل رار 5 بكلام واحد ولو كان 
الا قرار منقطما 9 اقر العبد نمد ذلك بدئ الف م يع لا | لاففان الغريم الاول والذى 


)١؟*9‎ 


أقر له امد اغد كل واحد منم جيع دنه وكذلك الثانى الذى أقر له لأ ولي اخذ جيم | 
ده ما اق من اهن ولا ی لاثااك لان ح44 دول حدق ان وی غریم الید بات 
لد اقر ر ااو یی لاء الاذن فال وی عن ان ااف درهم وخرحت ألفان 6 + ۳ 
الاول واائانى والذی أقر ه امد اخاسالاز جم دن الاول نابت وچیم دن الذی أقر 
له دید على نفسه نابت والثابت لامر له الثاتى مقدار خمالة فان الفار غ ءن مالية الرقبة 
ومد کن ه-دا الد 2 كل واحد ميم ف الخارج من ان ار اثارت من دنه 
کون مةسوما مما ا خاساسواء كن اناارج ألفين او ألا وما ۵ للاول +سماهولاذى 
أقر له البد خسماه ولثانى الذى أفر له ااولی خه واذا أذن لسده فى ااتحارة وقیمته آلف 


دره, فاشتری وباع حتى صار فى بده اف درهم * أقر العبد بدين أاف م أقر عليه الولی 


ات الأى فى بده بين افر کین (صغان لان دين المد شفی بن که ۴ شفی 
هن بدل رقبت وباعتبارهياجيءا اقرار اا ولیم ادف علا قارفا ف چیم ماأقر ه هوک لوحصل 
| الاقراران ٠ن‏ المبد فيقسم الكسب نیما صان ولو کان |أولى أقر عليسه بالفين معا قسم 
كن المبد وما! 4 نما نصفین لان الثابت م افر به الولى عليه هدر الها ارغ من ع ماه رقته 
وکسه وذلك 5 ر آلف نابذا ان وا E‏ نصاين ولو 11 86 بد الد 
جدمائة فار اليد بدين أف * م 1 رعايه أأولي بدين لین م أقر العيد بدنأاف ف لم بضرب 
الذىأقر ل ااولی فى عن اامبد وكسيه 5 غر ميه الا مخ اة لا نالفاضل <ين أقر لهااولي 
٠ار‏ خسماه فشات ما آقر به أأولي وم دن كل واحد ٠ن‏ غریی الفدد نات فيقسم 
ان والكس ب ينهم أخماسا ولو كان أقر ااولي تبل افرار امبد بالدين الاول كان عن العبد 
وله ينم ارباعا سبءان من ذلك لاذی أقر له الولی واكيل واحد من غريى الببد لان 
ااولی حين اقر عليه كان المبد فارغا عن كل دين فثبت جيم مااقر » ااولی فى حالرقهوان | 
کان أ كثر من قيمته فيضر بف الفن والكك ب الذى أقر له الولى فى جيم د.هذلبذا كنت | 
القسءة ارباعا مجلاف الاول فياك اقرار ااولی و حسد بعد اشتفال المید الدین الذى أقر به 
على فسه فلا يعبت مار به لأولى عليه الا بقدر افاضل من‌مالیته علي دی‌اامبد لان مقدار 
الفاضل فارغ من دين العبد فیصح اقرار الولی عليه بقدر ذلك و اله أعلم 


(۱۳ ۱ 
¥ باب اثرار الیدلولاه وم 


( قال رجه الله ) واذا باع العبد TT‏ 


فهو جائز لاله ليس في تصرفه اسقاط حق الترماء عن ثىء ما ای حم به وقد بإنافرق | 
ألى حنيفة بين هذا وبين بسع الریض من وارثه فاذا سل التاع الى مولاه وأقر بقبض‌المن 
| منه يمدق على ذلك حتی تشرد الشرود على مدابئة القّبض لاذفیتصحیح افر اره انطال حق 
الغرماء ما تماق حم به من مالية المن والمبد فما بره ولاه متهم فى حق غرمائه لانه 
يؤر مولاه على غرمائه واقرار الهم لوصح فى الطال حق انير لاف افراره بض 
| اش من أجني لاه فير متهم ف ذلك»بوضحه ان اقراره بالفبض فى نی الاقرار بالدرن 
لان الدبو ةى بامثالماوالتبوض يصيرمضمونا عی‌القادض ثم بسط الدن بطر يق المقاصة 
| واقراره 'للاجنبي بالدين أو بالسين صمح فى حق الترماء فكذلك اقراره بالقبض من 
الاجني فاما اقراره بالدين والمين لولاه فلايكون ححا فى حى الغرماء فكذلك اقراره 
اقيض والولى بالحيار ان شاء أعطى الثمن مرة آخری‌وان شاء تقض البيع ورد التاع لا نه 
آرمه زيادة امن برض بالتزامما وذلك مثيت له ايار وافرار المد له حیح ف ابات ايار 
لا به علك ت الاقالة معه اذ ليس في.ه ابطال حق الغرماء عن ثيء ما اعلق حم به و .کدلات 
اقراره ل معتيرا فى الات حق الفسخ للمولى فان کان المتاع قد هلات فى بده فعليه أن 
1 بر هلان فخ المقد فى ا مالكلا تحت وائبات الميار فسخ وكذلك 


۱ | ان کان < دت به عب عه ده لان فى اثبات وم ار الفسخ له ها اضر ارا بالغر ماء ولا به 


| | ثبث له خیار الفسخ لدفم الضرر عن شه فلا جوز يانه على وجه بگون فيه الحاق الضرر 
۱ بغيره وكذلك كل دين وجب لامبد على مولاه فأقر بشبضه .نه لم بصدق ولا ۳ امول 

منه حتی یمان الشپود القبض لا ينا أن افراره بلقبض ف منى الاقرار له بلدین أو المين 

وكذلك اقرار وكيل العبد قبض الدن من اول لان الوكيل قائم متام الو كل فانه هو 
| الذى ساطه على الةض فاقراره باالقبض كاقرار الو كل به صدقه 57 فى ذلك أو کذمه واذا 
أذن الرجل لابنه الصفیر فى التجارة أو أذن له ومی الاب فلحقه دين ثم باع عبدا من ابنه 
أو من وصى انه فبیمه جائز اذا باعه بالقيمة أو باقل منها عا يتغابن الناس فيه لان انفکال 
| الحجر عنه بالاذن عنزلة انفكاك الجر عنه بالبلوغ ( ألا ترى ) أنه فى تجارنه مع الاجنبي | 


سل 7۳ فكذلك فى مجار: همع الاب والو دی وان کان باءه رد يلا تن الناس فه | 
ل جز بيعه فى قياس قول ایی حنيفة ولا جوز فى قول أبى بوسف ومد أما عندهها فظاهس 
| لان اله ي الأذو ن والعبدعندها لا علکان البيع بالعاباة الفاحشة من آجني لاذفىذلكممني 

بیع ليسا موه ن أهل التبرع فكذلك , بع الصبي م ن الاب والودى عحاباة فا حشهوعد د 
أفى حنيفة رحمه الله علكان بیع من الاجنى باللواباة الفاحشة على مانببنه فى موضعه فاما فى 
بيع المبي من وله ما فرواتان فى احدي الرواتین علك لان ر أنه امد الاذن اذا انفم 
الى رأى وليه كان عبزلة رأنه مدالبلوغ وفي هذا لافرق بين أننكون مماماته مع وليه أو 
۱ مع أجنى وهذا لاه عامل لنفسه فى خااص ملکه الا أن یکون اما عن وله وف الرواة 
الاخری لا جوز هذا لان الول هذا الرأی سم فى حق ش.ه فباعتبار التبمة تعد م انضمام 
رأى الولي الى رأنه فى هذا ال تصرف #لوضحه أن الصي وان کالمتصرفا نفسه فیو عزلة 
النائفب عن وليه من وجه حتى ملك ا لحر عليه فاعتبار ممنى النيابة قلا لا شيع من ولیه من | 
فاحش ۴ بیع من نفسه وباعتبار نامار لنفسه قلنا ع“ من وليه عثل قيمته و ین | 
سير مع أن 8 ی بیع التبم من الوصى الذی ذ کره فى السؤالهبنا نظرا فد ذ كر مفسرا فى 
موضع ۳ أنه لامجوز لاه من وجه ناف والوصي لا علك بيع مال ینم من شه شل 
قيمته ولا بغبن سير فكذلك لا علکه لينم بعد اذن الوصى له لا به تكن فه ممة 
الواضعة وان الوعي ماقصد بالاذن النظر للصبي واعا قصد حصیل مقصود نفسه مخلاف 
الاب فانه علك بیع مال ولده من نفسه عثل قیمته ون يسير ولا تمكن مهمة برك النظرله 
عند الاذن له فى التجارة بهذا التصرف فان آقر ااصبي قبض ان مع صمة الیم جازخلاف 
اقرار المد قبض امن من الولي لما ينا أن الاقرار بالقبض کالاقرار بادی‌آوالمین واقرار 
الصبي الأذون لابه أو وصيه دن أو عين حيس فكذلك اقراره بض الدين منهما وهذا | 
لان الال خالس ملکه وحق الغرماء فى ذمته لا فى ماله وقد صار منك الححر عنه بالاذن | 
فیصح افراره ی عل هو خالص حقه ذأما دن العبد ملق بكسبه فافراره للمولي شی" منه 
يصادف علا مشغولا مح غرمائه فلبذا لا يصح واذا و کل المبد التاجر المدبونو كيلابيع 

| متاعا له من مولاه فباعه جاز کا لوباع العبد منفسه فان أقر الوكيل أنه تقبض امن من الولی 


ودفعه الي العيد وصدقه العید آو کذیه 1 


يصدق على ذلك الا أن يمان الشبود القبض لان 


)۱۱۵ 


فى معنى 9 لعين فى هده ده وذلك لا نصح من 209 كان ار من أومن 
وكله الا أن للولى أن تقض البيع أو يؤدى لون لا لزمه من الزيادة فى امن بزعمه فأمبما 
فل کان له أن ت م الوكيل يمن ع الذی أقر قبضه منه لان أقر ار الوك ل على نفسه يح | 
ف تقبض امن فاذا فخ المولي البیع کان عليه رد القبوض باعتبار افراره به 
وكذلك ان أدى ان مسة ۳ ى لان الوكيل انما فيض امن منه ليستفيدالبراءةعن القن 
قبضه وم بستفد ذلك حين غرم لُن‌مة آخری فكان له أن برجم على الوکیل عا أقر 
شبطه ولا برجم نه الوكيل على العبد لان اقراره بالقیض غير یج فى حق السد لراعاة ۱ 
حق از م القبض بافراره فى حق القيمة لايكون له أن برجم عليه لش" ولو 
ظبر القبض فى حق العبد باقراره لا غرم له المولى امن مر آخری واو دفع المبداليمولاء 
5 درم ودلعة ةأو لضاعة ا نم أقر قيضها منه فالقول قوله لان الال أمانة فى 
بد المولى حتی لو قال دفمتهااليه وكذيه المبد كان التول‌تول الولی لا نکاره وجوبالضمان | 
عليه فكذلك اذا أقر العبد بقبضمامنه لاله غالا پصح‌اقرار المبد اذا كانت المنفمة للمولى فى 
اقرار العبد بالّ.ض لانه بستفید البراءة بقوله دفعتبا وان لم یمقر به العبد خلا ف امال المضمون 
عليه فان فیل بل فيهمنفعة وهو ستوط المين عن الو یلاب ولكن ليس فى عینه حق‌الفر ماه 
واعا لا بل قول العبد اذا سمط عنه بافراره ثى' مما ملق نع عرء ادمع انار ا 
ادعوا على المولى انه استبلك ذلك المال كان عليه لین فى ذلك ولو مد الى لول ألف 
درهم مضاربة بالنصف فریح فيه الول ألف درهم ثم قال العبد قد أخذت من الولی رأس 
امال وحصتى من الربح وکذه الغرماء أو ادعي ذلك الولی وكذيه العبد والغرماء فلا ضمان 
على الول مع : عنه لان الال كله أمانة فى بد ااولی فهو فعا يزعم أنه دفسه الىالعبد نكر 
وجوب الفمان عليه وللعبد أن أخسذ من المولي ماأصابه من الربح فيكون له من رأس ماله | 
لا ن‌العید والولي لارصدقان على أن سم للم ولي حصته ال قبض من الربح بل مجمل مأأدعي 
ا أولى انه دفمه الى العبد كالتاوى فكا ن المال کله مانت فى بد الو لی فبستوفبه العبد محساب | 
| رأس ماله ولا بصدق المبد فى حق‌غرمامه فى أن ذلك حمة الولی من الربح لان فيه 
۱ اسقاط حق الغرماء عا تماق حقهم به ولو شارك العبد مولاه شركة عنان مخسماثة درم 


۱۳۹۱ 


ممافى ده وخسیااه .ن مال مولاه‌عل أن رما ويشتريا فهو جااز لان الولی من عبسده | 


اللدونفى ح؟ النه رف‌نی کسبه كأجني آخر فيجوز بين العبد وينه شركةالءنان والمضارية 
| فان شترا اف راشب ثم أقر اد له قد قاسم مولاء لال واستونی من أصفه ودقع 
الى المولى نصفه وصدقه!لولی فان العبد لا بصدق على العسمهولافرماء أن بأخنوای الولی 
| نمف ٠‏ اقبض لان قول الولی مقبول في براءته عن ضمان مازعم از» دفمه الى المد فانه 
۱ امین فى ذلك واقرار العبد بذلك لایکون متبولا لاختصاص الولی عا بق ذأ فيه منابطال 
حق الغرماء عن ثىء مما تماق به حقیم فیجمل ما تصادةا على دفمه الى المبد کالتاوی و کان 
مال الشركة هو مابتى فى دی المولى فافرماءآن ,أخذوا من المولى نصفه وكذلك كل ثىء 
كان بنهها عل الشركة فان المبدلا رصد قعل القسمة والقیض الا أنتماين الشهود ذلك لق 
غرمثه واذا و کل المأذون المدبون رجلا بدي له متاعا من مولاه فباءسه ثم حجر الولی علي 
عبده فأقر الوكيل قبض امن لم بصدق على ذلك لابه ام مقامالو کل وبالحجرءليه لاخ ج 
العبد من أن یکون الق له فى القبوض شبضه له رفه الى ماه فكيا ان اقرار الوكيل 
به لامح قبل حدر الول على .ده فكذلك اثراره لعد الاجر لان ا وکیل انب عن 
آلمید فى الوجهين ولو كان اماخی باع العبد للثرماء في دنم 9 آتر الوك_ل انه قد قبض 
امن من اولي نضاع فى بده فهو مصدق مم عینه لان العبد .ا خرج من ملك المولى فد 
خرج الوکیل ناا عنه فى القبض ولکنه ناف عن غرماله بض ان لم فقي نه ده 
فون اف اره کافرار الغرماء مضه وهدا ۳ على ماتقدم أنه ان المید لو کان باشر ال 

تفسه 9 بإعسةمولاه | يكن له حق قيض المن وانا ذلك لفرمائه ذلك اذا كان لبالم 
وكيله وقانا نفد بيع ااولی اياه والوکیل ناف عن ااغرماء فیصح افراره بالقبض واذا كان 
على امد الأذون دين فأخذ المولى جارية من رقيقه فباءبا وقبضها الشتری وتوي ان علي 
المشستري فأقر العبد انه أ مولاه بذلك فاقراره جاثز لاله علك الاذن للمولى فى با 
فيصح اقراره بالاذن له أيضا لان من أقر عا علك انشاءه لا يكون متبما فى اقراره وقد 
طمن عيسى رجه الله فى هذا او اب وقال نی أن لاإصدق المبد على ذلك لان المولى 
صار ضامنا قيمتها حين سلمبا الى المشترى قبل أن يظبر أ امس الميد ايأه ديعها ففى اقرار المبد | 
۱ 0 من ی قد لزمه وجرد قول العبد لا يبرا اولي جما لزمه أا فيه من ادطال ۱ 


۱۱۷ 


حق غرما" له ی ۶ قباس 200 باب ومسئلة الا حازة ذكرها لمده نابارة او هکت 

فى بد الشتری ثم أقر المد ان هکان أجاز وم الولی فاقرارهباطل والولی ضامن قیمةالاربة 
لهذا اني ولکن ماذكره فى الكتاب أصح فان فى سئلة أول الباب الميد أ ر بض دن أ 
کان الأولى وكان حق الغرماء متلا به فكان في اقراره اسفاط حق الغرما: وهبنا 
مر بان ا٣و‏ لی ل یکن ضامنا لان دمه کان باصره فلا یکون ذلك اس اطا منه لی‌الفرماء | 


7 ۱ کارا .وت حم دمه ة الولی‌ودلات > ب من ن العيد 1 ألا بری ) ان ااولیلوو هب 


شام ن عبده فى ذمه 4 العيد كان صح. lx‏ وان كان لو تله تماق 4 حق غر ماه حلاف مالو 


۱ وهب المید الد ون ا امن ات من اأو ! ليوف مسئلة الاحازة قد ٣ہ‏ ت وجروب الضمانی | 
۱ ذم4 الرلی ملاك ال ار 3 ف بد المشترى و ۹ حن عر ما4 فاقرا ره الاحازة ة. ل هلا كبا ۱ 


۱ کون 3 لق ال ماء : چ آفر عأ لاعلك أزےاأءه لان ا ااه سيعبأ و ود 6 د 
ْ المشترى لعينها کون كردا ذكذلك ت او رارهنالااص كن ساون | 6 راء .د أن ۳ 
۳ اللوي ل مهمأ صمن اأولىقءة ce‏ بده ؤكا'ت بين اه رماء وهدا الافظط غاط بل اعا 0 


| أولى قدمه ة الجارية لابه كازغاصيا فى بء پا ولسايم| لغير اال بدفهو فى ذلك كاج ي 

|| فیضمن قيمتها لمبده وتكون القیمه بين غرمانه كسار 1 ماه ولو E‏ 
بدلاك ولكن قد أجزت البيع فان كانت الجارية قاء 4 لع نا ولا ند: EERE‏ حاار 
و قد ری “الول نضمان الجارية لان ابيع كانموقوفا على اجازه کاو باشرهأجنبي والاجازة 
6 الا تراء عبر له الاذن 6 الات_داء وكدلك ان کان لا دري مافعلت لاا قد عر 9 و قنامها 


وما عرف "وله فالا صل قاؤه مالم بظایر خلافه وكا بصح منه اتداء الا جازة إصح ماه 
|| الاقرار بالاجازة فان كانت قد مانت لم نصح منه انشاء الاحازة لان احازة المد الوقوف 
اها جوز حال جوز اتدا «المقّد فيه فكذلك اقراره بالاجازة بعدالهلاك باطل لاه لا كلك || 
انغاء الاجازة ویکون الولی طامنا قيءة المارية كا ينا ولو شر المبد ی من ذلك حت | 
حجر عل عليه ٠‏ ولاهم أقر أنه آصره بل ا مدق علي ذلك لانه أقر بالامس فى حال لا علك 
ا فاه لد امحر كم لاك أنشاء البيع لاعلاك أض الولی با بیع فیکون هو متينا 
| واخر اجا کلام خر ج الاقر ار و اذام بصدق‌عی ذ ذلك کان الو لى ضامناقيمتها لن الغرماء 
ولو يع الأذون فى دن اله ةل اسه 0-6 لصا ل وا 
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ا ا ما لو حجر عليه فصدا فلا قول له بمد ذلاك فى الاقرا رالاس 
اب ۴ لاقول له فى انشاثه واذا كان علي الأذون دن ک ثير فباع جاريةله من ان مولاه ا 
۱ أو آیه أو مکنبه أو عبد ناجر عليه دين أو لادين عليه باكثر م ن قیمتبا ودفمپا الى ااشستری 
۱ ثم أقر قبض المن ن منه جاز أقراره بذلك الا فى المد والکانب فان كسب المد لولاء || 
ولامولى فى كسب الكانب حق اللات فیما ی <؟ هذا الا فرار عنزلة الولي ولو كان المولي 
| هو الشتری‌فاقر السد قيض امن مه فلت هنا (ألانرى )ان افر اره لبدمولاه 
أو لكاتب مولاه بدن ا عين عنزلة اقراره اولاه فأما فى دق الاب ب والان‌فلیس للمولی 
فى ما۔کہما ملك ولا حق ماك واتر ۱ رالعبديالدين أو العين لابىمولاءأوابنه حيس فكذإك 

اقراره بض امن منه ووكيل المبد فى ذلك عنرلة المبد لانه باب عنه ولو كان ابن العبد 


حرا فاسملك مالا للعبد الذىهو أو ف أو اه أو مكاتسابنه أو عبده‌وعیه دن أو لادين 

عليه فأكر العيد الأذون انه قد قيض ذلك من المستبلك 1 (صدق عل ذلك فىقول أ ىحنيفة 

رجه الله سواء كان على الأذون دن أو يكن وهومصدق‌فی قول آی وسف ودر ہما 

الله وهذا بناء علي الاصل الذى بنا ان عندأبى حنيفة رحمه الله الانسان فى حق من لامجوز 

شپادته له متم في <ق الغرماء فى اقراره كم انهمتهمفى شبادته فان كان على العبد دين فکسبه 

حق غر ماله وهو متم فالاقر ار قبض‌الدین من لاوز شبادته لق الغرماء وان يكن 

عليه دن فكسبه حق »ولاه وهو متم ف حق لاول اضاق آقراره بالقیض عن لا جوز 
شوادته له وعندهیا لايكون متهمانیالوجهینجیما ولو كانالمستبلك أخاه كان اقرارهبالقيض 

منه جائئزا لانهفى حق الاخغير متهم فى الشبادةلهبل الاخ فى ذلك كاجني آخر فكذاك | 

۱ فى الافرار بالدن له وف الاقرار بالقبض منه ولا عين على الاخ امد أقرار العبد بالقبضن منه 

لان المين نی على دعوی صحیحة ولا دعوى لاحد عليه مد ما حکنا نصحة اقرار اامبد || 

| القبض‌منه‌واذا کانءل الم سك دين فدفم فم متام ال قو مار أن سیعه فباعه من رجل وسلمه 

اليه يهم أقرالولى انه قد قبض الم ن‌من 00 ی ودفمه الى الم بد فو مصدق على ذلك مع عینه 

| لان اأولى أمين فى بيع التاع وقبض امن فاذا ادعى اداء الامانة كان القول قوله مع کین 
ولاعين علي الشتری لان من عامله قد ۲ ر قبض امن مه ولا دعوى لاحد عليه سواه 

والاستحلاف بل نی علي دعوى حة وكذلك لو م على العبد قبل الاقرار بض لمن 


۱۱۹ 


أو باععبدهفى الدين ثم 1 ر بقبض الثمن بعد يمه فاقراره جائز والشتری برىء من الثمن 
لان الول اها عاك فبك الثمن عباشرته سبه وهو البيع وذلك لاتغير حجره عل العبد ولا 
لابه وهوامن فى الثمن الذى يميضه مد الح ر علي عبده و یمه ڳا هو امین فيه قبل الحجر 
عليه فاذاادعي | هقد ماع في بده صدق مم : عینه لاه أمين شكر وجوب الضمان عايه ولو 
كان المبد هو الذى باع ۳ بقبض الثمن وعليه دين صدق‌فی ذلك لان الاقرار منه بالدين 
للمثشترىاذا كان أجندياصحيح فكذلكافر اره بض الثمن منه‌ولا عين على المشتر ى فيه لا نه 
لا دعوی‌لاحد عليه مد صحةاقرار منعاء له بقبض الثمن منه وكذلك لو أقر بقبض الثمن نعد 
ماحجرعليه .ولاه لان حق القبض اليه اعد الاجر کا كان قبله فيكو ناقرارهبالقيش صحيحا 
[أأيضاوهو شاهد لابىحنيفة رمه اللّهنى صحة اقراره بای رمد ماحجر عليهاللولىباعتبار مافى 
بده من كسبه فان كان بيع في الدين ثم أقر بتبض الثمن أو عابنت الشهود دفع الثمن اليه 
|| اعد مایم فالشمن على الشتری على حاله لا نه بیع بت الحجر عليه حكما لتحدد الملك فيه 
| لامشتری وصارهوفى معنى شخ صآخرفلاق له حق قبض امن کالاحق‌فی قبض الثمن لذبره 
من‌الاجانب فلا يبرأ الشتری باقراره ولا بدفع شمن اليه ممعابنة الشهود مخلاف‌مااذا حجر 
عا وه ولوكان الولباع متاعالعبد باه م 56 نی و ضمن اكىن من الشترى لىدە فاليم 
ار والغمان باطل لان الوکیل یم فى حك ة قبض امن متزلة المافد لنفسه فانه هو الخقتص 
الطاب والقیض ء علي وجه لا علك أحد عزله عنه فلو صح ضمانه عن أاشترى كان ضامنا ||| 
لنفسه ولان الوكي ل امین 0 ن فلو صح‌عما نهعن الشتری لصارضامنامم: تقاءالسبب الموجب 
للامانة وان قال ااولي قد قبض المبدالهنمن ااشتری وادماهالشتری وأ نكر المبدوالئرماء 
فالقول قول المولى مع عينه لان ضمان الولي مابطل‌صار کان بوجد م‌قد أقر تقيض مبری» 
فان قبض او کل ان من الشتری وجب براءة المشترى عن القن واقرار الو کیل بض 
ءبری"یکونیحا(آلا ترى)أنه لوقال قبصت ان وهلك فى بدی كان القول قوله مع‌کین 
فكذلكاذا آقر قيض او کل الق ن فالشتری ری" من اهن ولاعين عليهلانه لا دعوى لاحد 
عليه لمدكة اف ار من عامله پراءته‌عن امن ولکن می الاو لى المين لانهلو أقر انهتبض‌وهلت 
فى بده استحاف على ذلك فكذلك اذا 4 أن 1 العبد قبطه لان المد والغر ما پزمون انه 
صار مستهلکا له ن بافراره کاذیا وا 


0)۰7 


1 السد أن اأولى ة.ضص امن و<حد الولی لان المید لو قيض الفن نري الشتری بالدفم 
ش اليه فاذا أقر أن وکله قد وض کان هذا اقرارا منه‌فبو مبری للمشترى فیصدق فى ذلك | 
ولا كين على ااشتری ولاضمان وكذلك لاضان على امول لان باقر ار العيد ۱ ثت وصول 


ی الى ا مولي فى حقه ولو استبلك رجل أاف درهم لاعبد فضمتها عنه الو لی جازضاه لاه 


ازم الطالبة دين مضمون عل استبلك وهو فى هذا الضمان كاجنبي آخر فان آقر العبسد 
قبض الال من الولی أو من‌ااستبلك لم بصدق فيه لان فى اقراره _ذا ما بوجب براءة 
اولي عا لزمه من الدبن لاعبد فان قبض الال من الاصیل وجب براءة الکفیل فكدلك 
قبضه من الکفیل وجب براءنه لا الة وقد ينا أن اقرارالمبد باقبض ااوجب راءة مولاه 

|| عن الدین الذى عليه باطل وكذلك لو کان الدن على اأولى فاستبلكه والاجني کفیل عنه 
اسه أو دنير آمره لانه سواء آقر قبضه من المولى أو من ال كفي ل فاقراره وجب براءة 
الوق لارا ار با فاء توجب راء الاصیل ولو كان الد أرأ لکنیل‌شیر 
قبض لم يز لابه لم تضمن بر اءة الاص_يل فان أراء الکفیللانوجب براءة الاصيل لان 
الابراء تبرع والسسد ليس من أهله فابراؤه باطل سواء أبرأ الاصيل أوالكفيل وكذلك 
لو كان الغريم مكانبا للمولي والاجني کفیل به أو كان الغريم هو الاجنى والكفيل مكاتب 
للمولى كفل عال عليه لامكفول عنه ذرذا متزلة الولی وکفیله لا لامولي من حق الاك فى 
كسس معابه ولان اقرار المبد لمكاتب مولاه باطل كاقراره لولاء ‏ كذلك اقراره تقض 
بوجب براءة مكانب مولاه عن الدين :کون باطلا ولو كان الفرم أرأ الولىأوكانالكفيل 
ان المولى كان العبد مصدقا على الاقرار بالّبض سواء أقر بقبضه من الاصيل أومن الكفيل 
لان اقراره بالدين والسین لاب الم ولى أو اه صحيح فكذلك اقراره قبض بوجب براءة 
ابن المولی أو أببه عن دبن له عليه يكون ها واه أعلم 


( قال رجه الله ) واذااوكل الاجني عبدا ناجرا عليه دبن أو لا دين عليه قبض دين 
له على مولى السبد فالتوكيل جائز لانه لا حق لاعبد فى الدين الذى على مولاه الاجنى ولا 
فى المحل الذى يستحق قضاء هذا الدن منه وهو مال الولي فيكون المد فيه كاجني آخر | 


)۱۲۳۱( 


۱ ۰ ۶ ۱ 
| فان افر عه وهلاكه فى بده فالقول قوله عع عيئه لابه امین فيه كغيره ولاعينعل الول | 


لان اليد مسلط على اد ترار ایض من دهة صاحب الدن فاقر اره 5 کافرار صاحب 
الان ولك هدا الا قر ار لادء‌وی لاحد عله حی مه فان نكل المرد عن امین ازمهالال 
فى عتقه حاص به او کل غرماء لان الاجني بدعي على العبد انه مستبلات لاله باقراره كاذبا 


5 مانم مله لد ماقبط4 من‌غرعه ولو افر المبديذلك زه ذاذا نکر پستحاف وقام نکوله 


امام اقراره فيكون لاءدر له المزاجة به مع غرمانه وان كان ااولی هو او كيل شبض دبن 
| على عبده ل يكن وكيلا فى ذلك ول مجز تبه بافراره ولاعمابئة الش و دان كان على العبد دين 
أولم يكن ولا ببرأ العبد من الدين بدفمه الى مولاء لان ماعل المبد من الاين مستحق 
۳ ااولی من وجه فانه شغي من ملاك اأولي وهو كسب الك آو مالبه رفته وما بکون 
۱ مسبّحةا على اارء من الدن لا ب لح هو أن يكون وكيلا فى طه کا لو و کل الدوذشض ا 
۱ الدن من ةسه وهذا لان شبضه فلم له مالية رفته ومن ضرورةحة التو كيل بالفيض حمة 


۱ افراره بالقبض منه و کونه أمينا فى القبوض وهو فى هذا الاقرار متهم لالهمن احظ ف‌ذلات | 
مخلاف الدين الواجب على ا!ولى فاه غير مستحق‌عل المبدولا هو متهم فى الا قرار قبضه 
وذ کرفی کتاب الو کالة انه لو و کل رجلا قبض دن من أبيه أو انه أو مكابه أو عبده‌جاز 
۱ التو کيل وكانه في تلاك الروابة اعتبر جانب من له الد ن وهو أ جني فیک ون تو کیل الو لي وو کیل 
أجنبيا آخر سواء وأصح الرواتین ماذ کر هبنا ولو كان ارجل عبدان تاجران ذو کل جنبي 
| حسدهیا قبض دن له علي امبد الا خر فقر قبطه‌وهلا که فى بده فالقول قوله مع عينه 
۱ لان‌الدین الستحق على العبد لایکون آقو ى ٠ن‏ اأستحق على الولىوقد سنا أن البد يصلح 
أن ,کون وكيلا للاجني فى فبض دنه من الولی وان اقراره بالقبض بعد اوكلة حیح 
فكذلك فى دن واجب على عبد آخر لاموی‌الا أن الاجني بدعي علیهاسنهلاله مالهباقراره 
فیحاف على ذلك وجمل نکوله کاقراره فلزمه ذلك فى عتقه وکذلات لو کان الو كيل مكانيا 
لادولى أو اه لان المكاتب منه أبعد من عبدهواذا آراد البد الأذونأن قفی دن دض 
غر ما له وفطت به رهنا فلا خرن أن عنموه لان حق جم الغرماء تعلق بكسبه وق 
| تخصيص بمضهم تقضاء الدبن ایثاره والمبد لا علك ذلك لا فيه من ابطال حن الباقين عن 
| ذلك الال كالمريض اذا خص إءض غرمائه شَضاء الدين والتصود بالرهن الاستيفاء لان ظ 


(۱۳۲ 


مو حه یک الاستغاء کون معتبرأ 00 الاستيفاء فان كن الغريم واحدا فرهنه بده 


رهنا ووضعاه دلي بد ااولی فضاع من بده ضاع من‌مال المبد والدین عليه له لاف 
بد اأولى لا نصأح لانيابة عن الاجني فى استیفاء الدين من‌المبد حقيفة فكذلك لاتصاح ] 
یاه للقبض مک الرهن لاه قرغ للاستيفاء وهذا لان الدين الذى على العبسد من وجه 
مستحق على الوی فيكون هذا فى معنى مالو ارمن بدن له على اسان وجعل الراهنعدلا 
فهفتر که على بده #بوضحهان لاك الرهن جب لار آهن على المرمن مثل ما كان للمرمهن عليه 
نم يصير قصاصا ولو وضعاه على بد عبد له آخر أو مکانب أو على بد ابنه فبلك فى بد المبد 
ذهب بالدن لان وؤلاء لصاحون للنياة عن الاجني فى استيفاء دنه من العبد فكذلكق 
بد الاستیفاء محم ارهن م هلاك الرهن فى د ااسدل كبلا كه فى بد المرنہن وكذلاك لو 
فا علي بد عبد لامد الأذون المدبون لان ذلك المد بصلح و کیلا لاجني فى قبض دنه 
من المبدا)أذون فان ااسد الأذون م مع عسده عتزلة اأولي فى حق العبد دوق وقد نا أن 
العبد بصلح أن يكون وكيلا فى فبض الدين من مولاه ولو كان الدن على الوی والعبدهو | 
العدل فى الرهن فبلك ذهب عا فيه لان المبد إصلح أن يكون وكيلا فىقبض ماعلي مولاه 
| فيصلح أن يكون عدلا فى الرهن به أيضا وكذلك لولم يعرف هلاكه الا قول المبد لانه 
لا اتص‌عدلا کان أمينا فيه والامينءسلط على الاخبار من جهة من اثنمه فاخباره بالملاك 
علزلة اقرارالمرتمن به فلبذا يصير مستوفيا به دنه واذا أذن الأذون لعبده فى التجارة فلحق 
| كل واحدهنبما E‏ دمض غرماء الاول المبد الا خر قبض دنه فأقر بقبضه جاز 
اقرارهلان الاول فى حق الا . خر ماز نزلة الموليى<ق عبده و الددن| استحق على ال مولى لا يكون ا 
مستحتاعلى عبده حال فيصلح أن يكون وکیلا فى قبضه ولو أن بعض غرماء الآ خر و کل 
الاو لأو مولاه تقض دنه من الا خر لم يكن وكيلا فى ذلك ول جز فبضه لان الاول فى 
| ممنى المولى لا خر فالدين الذى على لا نخر من وجه كانه تحق على الاول فلايصاح أن 
| يكونوكيلا فى قبضه فكذلك ااولی فانه علاك كسب العبد الاول كا ملك رقبته وياله اذا 
فرغ من دنه کا سل له الاول‌فنکا لاابكونوكيلا للاجنى فى قبض‌دینه من الاولفكذلك 
من مولاه ولو رهن كل واحدمنيما رهنا بدينهووضعه على بد الآ خر فضاع الرهنان فرهن 
الاول ذهب عافيه ورهن الثانى بذهب من مات بل نی مج بگون ۶ عدلا 


۱ (۱۲۳) 
| فى الرهن بالدبن الذي على الاول کا بصلح آنیکون وکیلا ,مضه والاول لايصلح أن یکون | 
عدلا فى الرهن بالدن‌الذی على الثاتى ولا يصير صاحب الدينمستوفيا دنه ہلا که ولو أن 
| المبد الأذون المد.ون أحال أحد غرمائه بدينه على رجل فان كان أحاله ما كان لامد على 
احال عليه فالحوالة باطلة لان ما على احال عليه للعبد كسبه وهو حق جیم غرمائه فبو مهذه 
الموالة خص اشحال بذلكالمال وسبطل حق سائر الغرماءعنه وذلالا .بكو نت يحامن المد كا 
لوخص نءض الغرماء ضاء د 4 #وبيانهذاانالحوالةاوصحت لم يكن للمبد ولا لسائرالئرماء 
مطالبة لامحتال عليه بعد ذلك لشى' ما كان عليه لانه اعا التزم دين العتال بالموالة ليعضيه 
من ذلك امال وان لم يكن لاعبد مال على الحتال عليه فالموالة جائزة لان الحتال عليه تبرع 
| على المبد باقراض دنه منه لالتزام الان فا للمحتال والتبرع على العيد صحیح والمبد مالك 
للاستفراض وانا لا عاك الاقراض ولس فى هذه الموالة ابطال حق سار الفرماء عن 
ی" #سا تماق حقیم به فان وکل الطالب بقبض الدين منه العبد ای كان عليه أصل الدين أو 
مولاءلم بز قبضه‌لان الثابت فى ذءة الحتالعليه عين ما كان فى ذم ةالعبد فان الموالة لتحويل 
الق من ذمة الي ذمةوحين کان فى ذمةالعبد ما كان لا يصاح هو ولا مولاه وكيلا فى قبضه 
فكذلك د التحول الى ذمة الحتال عليه ولان الد ذه احوالة لميستهد البراءةالثانية 
(ألاترى )ان الحتالعليه اذا مات مفلسا عاد الدين الى ذمتهفلو صح التو كيل لكان ثبت له 
البراءة بقبضه ومولاه لا يصاح أن يكون وکیلا فى قبض بوجي براءة عبده عن الدين فان 
قبض نحم هذه الوكالة فعليه رد المقبوض علي صاحبه لاه قبضه نسبب باطل شرعا وان ضاع 
فى بده فلا ضمان عليه لاله تبضه بتسلیم صحیح من صاحب امال اليه فيكون أمينا فى المقبوض 
وان كان و کل بقبضه عبدا آخر لامولی أو مكانبه أو انا لا.ولى أو عبدا للمبد الأذون الذى 
| كان عليه الدین نافر بقبضه من الحتال عليه جاز اقراره لانه حين كان هذا الدین فی‌ذمة 
| ا حيل كان هذا الوكيل صا ما للتو كيل فىقبضه منه واستفاد البراءةباقرارهبالقيض منهفكذلك 
بسد ما حول الى ذمة الحتال عليه فان كان این على المولي فأحال به على رجل ثم ان الغريم 
وکل عبدا للمولى بقبضه فأقر بمَبضه من الحال عليه جاز لانه لو وكله بالقبض من الولی حين 
کان الدين فى ذمته جاز التو کیل فكذلك اذا وكله بشبضه من الحال عليه وكذلك لو و کل 
عبدا للمولي َبضه فأقر بقبضه جاز لما ينا واذا و کل الاجني ببض دين له علي عبد مأذون 


1 


ان العبد والان حر ورس انار ا ۱ 
عليه فأقر شضه حاز فى قوم جما لان ا بن العبد أجني من من الان الذى على الهبدوهو غير 
a‏ ف وحه من ا أن کون وكيلا فى قبضه منه اتيم رارف 4 | 
۱ | تاجني آخر فان قل هو مدا الافرا ر سم یاه و رى ذمته عن الان ومن ا -ل أنى 
| حنيفة رجه الله ان الان غير مقبول الافرار فعا دجم الى متفعة أيه بقنا هذا اذالم وجد 
| التسليط من صاحب الق له على ذلك نميئه وهنا ل وكله بالقیض فد ساطه فالاقرار 


۱ ۳ مض رضا فلردا ص بح أقراره 1 واذا ۶صب الأذون من رحل أاف در فضا مه 


فا کت عنده م جهر صاح ما فاختار ضان الا جني ری ؟ العید منم الا نه کان يرا 
1 باک لضمين الغاصب الأول أو الثانى وال 1 بر اس شين اذا اختار آحدها لعين ذ لاك اختباره 


| وكانه ما كان الواجب الا ٠١‏ اختاره وهذا لان اختباره تضمين أحدها عليك للمضمون 
۱ نه ومد ماصح القليك لا عکنه أن برجم طالب الا خر 3 محال فان و كلالءيد أو مولاه 
بابض من الاجنی جاز اقرار الوكيل قیضه لان اامید استفاد البراءة علي الاطلاق هذا 
الا خنيثر ( ألائرى ) انه لاتصور عود ذلك الدين اليه ال فيكون هو ومولاهكاجنبي 
E‏ فى الو کل بالقبض بعد ذلك وكذلاك اذا اختارضمان العبد ثم وك ل الاجني بقبضه منه 
| جاز لان الاجنى اس_تفاد البراءةدمدفالاختيار على الاطلاق واو و کل الو كل بقبضه منه لم 
جز وکیل المولي ولا أقر ارهبالة,يض لان مهدا الا ختبار تمين الدين فى ذءةالمبد والولی لا بصلح 
۱ نيلو ن وكلاللاجنى.فى قبض ماعلى عبده‌ولو دبر الولی‌عبدهاللدیون‌فاختار الفرماهتضمینه 
الةم وكاواالدر شيطبا «ندلم جز وکل ولا اقرار المدير بابض لان جيم الدين 
باق على المدير حتى كان مطاليا به امد العتق فهو بالقبض والاقر ار به پبری" نفسه عن الدبن 
والانسان لا بکون وكيلا فى بض دن على نفسه وکدلات ان اختاروا اباع المدبر ووكاوا | 
للولى, بقبطه دنه ل جز لان المدبر باقع ملكه وکسبه ماو لامولى وقد ينا أن الولي 
ليون و کی لا فى قبض ماعل ملوكه لان بالقبض بستخاص الكسس لنفسه فان أعتقه 
بسد التدبير لم يازمه ضمانه مستأتها لانه هذا الاعتاق ما تلف عليهم شيأ فانه م ببق م حق 
| ف ماليةالرقبة عدالتدير اذالدبر لا عتا ل اليم ی‌الدین و کہ 0 وبالاعتاق 
0 لابطل م ال الكسب بل بتقرر حقهم بهفپذا لامجب عليه ا قبض شيامن 


)۱۲۵( 


دت تن قن تت و لیمکت تما تین مت تا( سم سب .3 یت 


الدر عن الو كالة الاولي لم مجز قبضه لان تلاك الوكالة كانت باطلة وم بنتصب هو وكيلا 
ها فلا تنقلب وكالة صمرحة باعتاقه ايادوان و كاوه لد المتق جاز لان بعد التق ا مولى جني 
ون الفرو ال عليه وقد اتاد البراءة باختبار الغرماء ااعالمید ولا حق‌له فی کس4 اعد 


التق فيجوز أن يكون وكلا فى قبضه كاجنني آخر ولو عتق الولی عبده المدبون فاغرماء 
أن لبوا العبد دم كله وتیموا الولی تقيمة المبد لاله أناف مالية الرقبة عم بالاعتاق 
ولا رکون اباع واحد منم ابراء للا خر لان الولی کان متحملا من دون المبد تدر مالية 
رقرته عنزلة الکفیل ومطالية الکفیل بالدین لانوجب براءة الاصیل وكذلك مطالبةالاصيل 
لاتوجب براءة الکفیل فان أبروًا المبد عن دنهم بری" الولی من القيمة لا نالمبد أصيل فى 
هذا الدين وبراءة الاصيل بالابراء توجب براءة الكفيل ولو أبروًا الولي من القيمة كان 
لم أن نوا العبد جمیم دينهم لان براءة الكفيل بالابراء لا نوجب براءة اء 
الكفبل فسخ للكفالة ولا نمدم به سيب وجوب الدين علي الاصيل ذبقي جيم الدين ء علي 
ابید ببقاء سببه ما لو كان 5 راهم فان و کاوا الولی لعد ا شبض دنم 
ن العبد فأقر بقبضه جاز اقرارهم عايه لان ا)ولى استفاد البراءةعلي الاطلاق بأبراهم ااه 
7 حق له فى كسب معتقه ولو كانوا وكاوه بذلك ةل الابراءلم جز توکیله لاله التبض 
والاقرار ه.بری؛ نفسه مما عليه فان أبرأوهبمد الوكلة لم يكن وكيلا فى فبضه أيضًا لان‌ذلك 
التوكيل كان باطلا فالابراء لانقلب صیحا الا أن بوكلوه بمد البراءة فيصح انشاءالتوكيل 
الا ن ولو کنوا آبرآوا العبدين من دنهم علي أن تبعوا الولى بقدرالقيمة من دبنهم وراضوا 
على ذلك چیما كان جائزا ورا المبد من الددون و شمون الولي بالقيمة لامم .هذا الشرط 
حولواما كان واجبا على الاو لى هة الكفالة كالواجب بطريق الموالة كان المولي قبل الحوالة 
هر مقد ار لقيمة والموالة وجب براءة الأصيل ولاتوجب پراءة الحال عليه فان نوت 
القيمة على اللولى رجعوا على العبد من دبنهم در القيمة لان ذلك کات علي المولى إطريق 
الموالة ومتى نوی الدبن على الحتال عليه عونه مفاسا أو مجحوده عاد الدين الي ذمة الحيل 

| فان ل توما عل الولی حتی وكلوا اليف بتبضه من الول | جر و که ولا قبضه لان الد 
م يستفد البراءة عن هذا القدر مطانا حتى پود اليه باتوی فلا يصلح أن يكون وكيلا فى 


قبذه وقد قر را هذا ای فى الأو اله واذا مات ارحل اد اراد عد عبد | 


مدون فوكل غرها» العبد الوارث بض دنم من المد لم يكن و کیلا فى ذلك لان الورنة 
قاكون مقام الورث فى ملك رقبة المد وکسبه وقد بنا ان الولي لابکون وكيلا فى قبض 
ما على عبده فكذلك وارنه بسده وکذلات لو وكلوا عض غرماء الولي لان حقېمف رقبته 
و الوارث ولو ۾ يكن على الول دن وقد ترك لما ل درهم سوى العيد 
وقد أوصي صما أو ثلثها لرجل فو كل غرماء العبد ااوصی له بقبض دم من العبد لم يكن 
وكيلا فى ذلك لان الموصى له شربك الوارث فى ترك المت والوارث لا يكون وکیلافی 
ذلك فكذلك الموصى له وهذا لان العبد من مال اميت وف فراغهعن الدينمنفعة للموصي| 
له( ألا ترى ) انه لو صح التو كيل وأقر بالقبض ملق الميت دين كان بقضى ذلك الدين 
من مالية الرقبة و یس لاموصي له جيم وصيته فلبذا لا بصلح وكيلا فيه( ألا تری)آن ااوصی 

له لو شهد علي رجل آخر دين للم بت علي انسان لا بل شهادته لا نه شريك الوارث‌نی مال 
المت فكذلك فى > الوكالة ولو أعتق الوارث العبدولا دن على اميت حاز عتةهعندنا وعلي 
قول امسن بن زياد لا مجوزعتقه قال لان دبن العبدأقوى مندن ااولی(آلا تری )ان دين 
العبد فى القصاص من مالية الرقبة م على دبن امول " 3 استفراق رقبته دبن الول : كنع 

ملك الوارث فاستنراقه بدن نشي اول إن عنع ملكا لوارث ول کنا تقول اا 
»لمك المورث مد موته وقد كان المورث مالك رقة العبد مع کو نه مس تفرقا بدينه فكذلك 
وارثه مخلاف دن الولي فان المولى كان مالكا رقبتهفىحياته 59 أن الدبن فى ذمته لاماق 
له ماله وعو ته قد تماتق حق الفرماء بتر کته ولمذاحل‌الاجل لانه صار فى > العين والمين 
لا تقبل الاجل وحق الفرماء مقسدم على <ق الورنة فن هذا الوجه منم دين ااولي ملك 
الوارث فأءا دين المبد فیی‌صفة واحسدة فى التلق عالية الرقبة بسد موت الولی ڳا كان قبله 
واذا هذ المتق من الوارث كان ضامنا قيمته للغرماء لانه تلف عليوم مالية الرقبة فان اختار 
الغرماء اباع العید وأبرأوا الوارث من القيمة م وكلوا الوصی ۳ دم من العبد فأقر 
مبضه جاز اقراره لان الوصي له فى التركة شريك الوارث ولو وكاوا الوارث فى هذه 
الحالة بالمبض جاز التوكيل لان الوارث استفاد البراءة مطلقا ولاحق له فى کسب التق 
ذكذلكاذا و کلوا اأوصى له بقبضه ولو وكاوا ااوصی له بضه قبلابراء الوارث من القيمة 
ل جز التو كيل لامهم لو وکلوا الوارث فى هذه الال م يز التوكيل فكذلك اذا وكلوا 


۱ (14¥) 

ااوصی له وكذلك لو وكلوه بمبض القيمة من الوارث لم جز التو كيل لان القيمة التى 

| ااوارث‌مالاایت( ألا تری)انه لو أبرأ الغرماء العبد وظبر علي المولي دن وجب قضاژه من 
نلك القيمة والوصی له شربك الوارث‌نی‌مالالیت فلا جوز أن يكون وكيلا فى قبضه من 
الوارث ولو باع أولي البد دیون لافرماءبرضاهم وقبفن امن فاستباکه فلا شىء للغرماء 
على الم د حتى لمتق لا زالعبدصار خالصاللمشتر ى وحق الغرماء في المطالبة حول من مالي ةالعيد 
الى بدله وهو امن فباستهلاك المولي امن جب عليه ضمانمثله ولا بمود حق الثرماء فى مالية 
الرقبة فلبذا لا يطالبونه شی"* حتى يمت قفان و کل الغرماء المبد وهو مأذون له أو حجور عليه 
بقبض اکن اذى استبلكهالولي منه لم بجز توكيله ولا فبضه لان أصل الدين باق عل الميد 
دایل‌انه اذا عت كان مطالباجمیمه خصو صا اذا وی‌المن على السم لك فلبذا لایکون وكيلا 
ف قبضه ولو دفع العبد المدبو نألف درم مضارة الى رجل بالنصف فاشترى المضارب,إلااف 
عبدا وقبضه ول نقد المن‌حتی.و کل البائم الأذون أو مولاه أو مض غرمائه قبض ذلك 
ان لم جز التوكيل ولا القبض لان الضارب متصرف للءبد وما يستحق عليه من الدبن 
تصرفه مستحق على المد حقيقة ( ألائرى ) أن الضارب إرجم : عا لحمّه م ن العبدة علي 
رب الال فكان هذا فى ممنى الدبن الواجب على العبسد حتی لو وکل بعض هؤلاء قبضه 
فاقر تقبضه جاز اقراره منزلة مالو كان العبد هو ااشتری بنفسه ثم وکل مولاه أو غرعه | 
قبض المشترى فهناك التو كيل صحبح لاله لاهمة فى اقراره بالقبض ولو وجب للعبد الأذون 
ولرجل حر على رجل ألف درهم هما فيه شریکان م ان الشربك و کل الد تقبض نصيبه 
فقبضه بعمابنة الشرود فبلكفى بده فنه يولك من ماليهماجيما لان‌المبد لامجوز أنمجمل قابضا 
لنصيب الاجني خاصة فان ذلك لا يكون الا رسد القسمة والانسان لامجوز أنيكونوكيلا 
فى الفاسة مع نفسه عن غيره و دون السمة المقبوض مشترك نېا 6 كان قبل القبض | 
مشتركا والعبد یی حصة الاجنى أمين 0 التو كيل فلبدا كان املا من مالیما جما والباق 
نما نصفان وان كان المبد قبض من الفرع شيا لنفسه فبلك کان هالکا من ماله خاصة به 
لان قبل التو کیل کان علك قيض نصيبهفبق مالکا له بعد التوكيل لان بقبول الوكلة لا تءذر 
عليه التصرف في نصيبه واذا كان المقبوض من نصيبه فان هلك كان من ماله خاصة وان لم 
بلك كان للاجني أن اخ و قبضه قبل لان کت جزء 


(A) ۱‏ 
من الدين ااشترك فلثسريكه أن ثا رکه فيه ولو كان الشر مك و کل مولی العبد نقبض آصیبه 
من الذين فان كان العبد لادین ءايه فبذا ووكلة المبد واء لان كسب العبد لت ااوفی 
هذه ال هلو جانا القبوض من أصيب الا جني خاصة كان |أولى و كيلا عن الاجني فى 
المقاسعة مع نفسه وذاک لا جوز فابذا كان امبوض هن نصيمما وان کان على المبددين كان 
قبض اأولىعى الاجني جا زا لا به من کات عبده اد ون عنز لقالاجبي فتوکیل الاجني 
| ااه قبض نصيبه عنزلة نوکل غيره هوان نوی وض فى بد الولی توىمن مال‌الاجنی 
لان ت.ض وکله له کفبضه تفه وكذلك لو آفر المولى بالةبض كان اقراره على الاجني 
جاعزا لاله باو کیل ساطه عل ال رادفجبل اقراره بذلك کاقرار الاجني بنفسه وقد طمن 

عسى رجه الله فى هذا |أسألة ال ان لا جوز اقرار المول ا عن هبن لان فيه 
»مه 4 عبده فازمااتي ف ذمة 4 اد ون #لص للعيد اذا صح اقرار ااوی على الاجني بالبض 
وفى منفعة المبد متفعة الولی فلا يجوز افراره واسنشید على ذلك بال ثلة |الذكورة بعد هذا 
فى باب خصومة الأذون اذا مات الفرم فادىى العبد أنشريكهقدقبض حصته فحده الشريك 
ووكل الث :ك مولي العبد فى خصومة العبد فاقر الأو لى على الشر مك بالاستيفاء جز اقراره 
ول يكن وكيلا له افيه من منفعة عبده وقد قیل فى الفرق «نبما على جواب الكتابان 
او مخاصم عبد لنفسه و دای لا مخاصمه لغيره ولو حملناه وكيلا هنالكان ادم اامید 
۱ لليف نوهو او كل فاما فما نحن فيه ذهو باصم الاجني لنیره وهو جوز أن خاصم الاجني 
لنفسه فکدلات لثیره واذا صح التوكيل جاز اقراره على الاجني لا ه‌ساطه عل الا قرار عليه 
لا وكله به واذا وکل رجل رجلا يديع متاعه فباعه من‌عبد الو کیل وعليه دين أو لادين عليه 
فبيعه باطل لان عه من عيده كبيعة من شسة فان كسب العيد ملکه وله حق استخلاصه 
انفسه تضاء ذبنه فيكون ٠تهما‏ فى ذلك فان كان اا وکل أمسه أن بديعه من عبدالو کیل فباعه 
ولا دين عليه فالی. :م باطل ها لو أمسهبالبيع ن ع نفسه وان كان عليه دين فو جائز لانهمن 
كسبه الا ن کالاجني وانما لا جوز ببعه منه عطاق التوكيل لمكن نة اليل اليه باعتبار 
ماله من الق فى کسبه وقد الخدم ذلك بالتنصيصض علي الييع نه والعبدة علي الا ص دون 
المولى لان الولی لا بستوجب على عبده المن ( ألا ترى ) أنه لو باع ماله من عيدهالمدبون 
لا لوجت عليه امن كذ لك اذا باعه مال‌الذیر منه لاذفى حةو 9 والعبدة البائم لغير ۰ 


(0۱۳۹۱ 


نی بل الم و ۳ و ردیل عليه أنا او جمانا حق 3 ۳ لي لم يكن دمن 
صعة الاقرار قبضه وقد ينا أن فى 0 2000 
بالقيض ولامة.ول الاقرار فيه و کدلات لو وکله اجا ي‌شراء 1 فب وکالو کیل اليم 
فى چیم ما ذ کر نا وان كان الأذون هو ال وکيل للاجني هم جع لي * أو شرائيه من ع مولاه 
لا به لاحق لاعسد و وال رو وان المبدة ۳ یه دوا كان أو غير مدون وان أقر 
بابض جاز اقر 00 لصاح وكيلا للاجني فى قبضش الدن من اأولي و بصلح مطالا با لاموی 
امن ٠.‏ اذا باع م: سدشياً نا أنه و تایه دن | راعاة حدق غرمانه فكذلك ار اعاة حق 
الو کل ر لوم یدف لا ص اي السد شیا م ن ان ووكله بان دشتر یله من مولاه جاز 
کر اوه وا داهن من لا مس ودفمه الي اأولى لانه فى الت وکیل بالماملة مم الول ی وق 
|[ وكيل بالماءلة مم أجني 5 ودع ا الأذون لرجدل ألف درم مضارية بالف 
فرشم في 4 أو م برح عى وک لد أومولا» أو بن ماه ی پم ی" فباعه من 
الضارب عال ااضارة لم يز لان الضارب مشتر ارب الال ورب امال هو البد فاذا كان 
هو ا وکیل بالبيع فکاه عه ٠ن‏ شه فكذلك مولاه اوغ ع کون مهما ف اليم من 
مضاريه لاله . 9 فى لس 4 وان کان او کل آصره : شمه مه حاز لان الم قد اتفت 
بض الو کل على بیع منه ولكن العبدة على الا مس لا اداج م1 3۰ 027 
۳۹۳ على نا لجن كناك ملا وري وه ان د فى مج نی کن أا 2 
هد فالعيدة : نكون علي الا . مس وکذلات ه ذا ف التوكيل بالشر اء مته وكل *ن وصفنا 
ف هذه المسائل أنه لايكون وكيلا فى البض فانه لا کون عرلا ولا وأ يوضع الرهن 
على بده و كل م ن جاذ أذ يكون وکیلا فى قبضه از أن بکون وكيسلافى وضع ارهن على 
بده لان الرهن مفبوض للاستيفاء ويعتبر یمه للاسة.هاء 


جا باب بيع القاذى والمولى العبد الأذون دم 


( قال رحمه الله ) واذا دم الغرماء ار دون Ji‏ یالقاضي وأ رادواییمه نی دو نمم فال اماخی 
ی 6 ذلك و باظ رهلله مال حاضر اوغا ب رجو وصولهلان اليداءة ف قضاء و 


(۳) 


| من کسبه وهو الحاصل دار نه کا أنوجوب ادن تحار به ومقصود الموىاستدامةاللك 


فى رقبته فلا جوز غویت هذا اللقصود عليه دون الهاجة واطاجة هبنا الى فضاء دين | 
الفرماء والمال الماضر أو الغائي الذى برجی وصوله عاجلا ولو اتظر القاضي وصوله | 
يكن فيه كثير ضرر على الفرماء فلبذا تأنی القاضی کا تأنی فى القضاه قيمة الذصوب بعد 
ما أبق من بد الغاصب فان لم يكن ثى* من ذلك باعه لان المولي ضمن للفرماء تقضاءالدينمن | 
مالية رقبته عند تمذر ابفائه من عل آخر وقد تمذر ذلكاذا لم يكن له كسب أو كان له دن 
مؤجل أو غالب لا برجى وصوله لان فى النظار ذلك تأخر حق الغرماء وضرر التأخير 

کضرر الابطال من وجه ثم لابیسه الا بمحضر من الولل لان فى یمه قضاء على الول أ 
باستحفاق مالة الرقبة وازالة »که و العبد ليس خصم عند ذلك ولان للمو إليحق استخعلاص 


الرقبة لنفسه تضاء الدين من موضم آخر فلاس للقاضی أن بطل عليه هذا الاق ميمه لير 
حضر منه فاذا باعه‌ شرب کل غرم ف ان يم ده سواء کن أ ۳1 من المن أو أفل : 
واذا : سم ان + ینم على ذلك فلا سبي لل علي العبد حتی مت لاله البق لقضاء حم معلا فى 
أ ۳ وکسه لعك الہ 2 ملاك الهتری و برض لسرفه الي دونه وكذلك ان‌اشتراه‌مولاه 
الذىباعه لقان ديد نیز شع شی" عا ات من‌الابن لانه جدد له فيه ملك تجدد سبه 


فهو ف ذلاك كغيره 9 ادا آذن له هذا الأول لعد ما اشتراه فاحمه دن يع رمال یشار 


ظ الاولونعا لق من دنهم الأ'خرين لان الاولين قد استوفوا مالية الرقبة صمة فلا حق لم فى 
ماليةالرقبة بعد ذلاك فبو فی‌هذا الاك التددد کمبد آخر ذالمولى بالاذن انما رضي تماق حق 
الا خرین علکه فاپذا باع لهم ولا سبیل للاولين على امن حتی بمتق‌فاذاءتق؛ کي دوه | 
لان الدون کہا اه فى ذمته والذمة بالعتق زداد قوة فص قضاما من , کس‌هوخااص خااص 

حقه واذا باعه المولى شیر مس القاضي والغرماء فبيعه باطل لان حق الغرماء .تماق بمالية الرقبة 
وهو مقدم‌عی حق |أولى فکان الول فى ببعه شیر رضاهم كاجنى 1 اخر الراهن شع 
لأرهون وهذا لان للثرماء حق استسماء العبد فى دم فرعا يكون ذلك أنشع لم فام 

توصلون ه الي جیع دنم فلا کون للمولى أن يطل عم هذا الق بسير رضاهم 0 
أجازوا الي أو تام امول ابن أو كن فى ان وفاء بد بم فأعطاهم تقذ ال 7 
0 وصول دا لهم كالراهن اذا قضي دين الرنین بعد البيع وأجاز ار اليم 


)۱۳۱( 


فان ۱ ہی ی" من ذلك ولکن الثر ماء وحدوا المشترى والعید ف بده و مجدوا لبالع 

يكن الشتری خصم لم فى قض البيع فى قول أبى حنيفة ومد رحمهما الله وال أبو بوسف 

رجه الله هو خصم لان ااشتری مالك الرقبة وهم بدعون استحمّاق مالة الرقبة فكان هو 

خصا له کا لو ادعو | ملاك العید لاشم وها تقولا نالغرماءلابدعون على الشترى ولا | 
فى لكه حا لام انمايستحةو زمالية الرقبة على البائم والشتری ليس خەم عن البائع فىاسات 

حةهم عليه و تقض اليم بى عل ذلك یو ضحه أن لیم حول حق الفرماء فى ماليةالرقبة الى 

القن بدليل أنه لو باشره القَاضى أو المولى فاجازه الغرما :کان حم فی امن لا فى ماليةالرقبة 
| ونسد ما صار ملكا للمشترى لاطر يق لانبات حةبم فى ماليةالرقبةسوى نض البيع وا ماجرى 

بیع بين البأئم والشترى فلا جوز ضه بر حضر من الباثم وبدون تقض بیع لاحق 


لم فى مالية الرقبة مخلاف ما اذا ادعوا ملك العبد لا فسیم فبناك اما دعون عين ٠١‏ يزعم 
الشتری انه ملکه وقد تدم نظير هذه المسئلةفى الشفةهتوضحه 2 الشترى لا سقط 
عن العبد مالم يمد اليه امن وذلك ایکون الا عحضر من البائع فينتظا تحضو لاحن 


الغرماء العيد درجم المشترى على الباثم بان ولو حضر البائم وغاب ااشتری‌وند قبض العبد . 
فلاخصومه ین ۳ وال رماء فى رقبة العبد حتى محةر 3 شترى لان اللاك واليد للمشترى 

وابطالذلك دون حضوره لا عکن ا ۱ بطل ملك المشترى لا نگون الرقبة ملا علق الغرماء 
الا أن لمأن يضمنوا ابال قيمته لاه بالبيع والتسلیم صار مولا محل حتهم فاذا ضمنوالقيمة 
جازالبيع فيه وكآن ان للبام لان القيمة دن فى ذمته وهو الخصم فى ذلك وتضمينالقيمة 


سقط حدق الغرماء عن مالية ار قبه فیتفد بیعه فيه وانأجازوا بیع وأخذوا امن وافتسموه 
لان ادير 7 ی الا عنزلة الاذن فى لا الا تداء فان هلك نی 7 م قبل أن قبطه 
امن فالوی وا مرجم ان ری ار فى ملك الشتری‌فتاخر | 
دومم الى مامد العتق ولاس المراد 0 من قوله هلك من مال ار غرماء امف حم القادض له 
حتیبسقط ثی* من دم به فكيف کون كذلك والوی فى اليب بع عامل لنفسه لاه متصرف 
فى ملكه ولهذا اذا أعتق المبد انبسه الغرماء مجميع ديزم ا أخازو | البيع بعد 
ماهلك ان لان المن مود به وعل المد هو المتود عليه فاذا كان بافيايمد لیم بالاجازة 


۲ 5 وجدااشتری به عيبا فرده على لبا دينة أو ايء عين أو لیب لانحدث مثله فان القاضي 


۱۳۲ 


ثم الاجازة في الانتراء عنزلة الاذن ف الاتداء و کدلك لو أقر لاثم هقد قبض ان فبلك 
فىيده قبل أجازتهم الييم أو مدها فکذوه فى القبض ففدأجاز والبيم قبل اقراره أو سده 
فهو مصدق فى ذلك هم عينه لان المولى باجازتهم صار أمينا ما يصير أمينا فى لن باذم فى 
البيم 6 الا تداء وحق قبض القن اليه لابه اشر سیه فيكون مة.ول القول فيه مع عينه 
ولا ثى' لاذرماء حتی باق العبد فاذا عتق او ه ميم ديم ولو اختار دض الغرماء 
القيمة واختار بمضیم امن كان للذيناختاروا ضمان القيمة حصتهم منالقيمة ولاذين اختاروا 
القن حصتهم من اشن على قدر الدبن لان لكل واحد منیما فى نصیبه رآیاواستحقاق‌لقيمة 
والثمن كل واحد منبماعلى ااولي و کل واحد منبما عل حق النرماء واکل واحد م 
| حصة ما اختار وذما بتى من الثمن لابائع ما ضمن من القيمة ولو آجاز بمض الغرماء البيع 
وأطله دمضهم کان بیع باطلا لان حق كل واحد منهماپفراده سيب ثم للمنع من تفوذ 
یم ولو اماي 1 ذون لاغرماء فى دنهم و باعه آمنه فضاع ا تمن فى بد الاين 
| الذى باعه " م وجد 34 ی بالعيد عيبافر ده علي الامين فان الماد ا الامينيان دیع مس 
أخرى وین عيبه اما لاخصومة بين الامين وبين الشتری ۶ ذلك بیغ لان أء «ف 
القاضى عنزلة القاضى فلا لحقه المبدة ولکن القاضی ,مس ذلك الامين أو یره بان خاصم 
| لاشترى نظرا منه للمشترى فاذا رده بالعيب امه ديعه مع بیان عيبه ولانه تاج الى اشاء 
حق ااشتری في الثمن وطرقه بد بع الرقبه واعا سین عیبه لکلا برد عايه صرة أخرى فاذا 
اند لثمن ۳ بالشتری فأوفاه اائمن لان الثمن الثاني بدل مالی4 الرقة وان 
ااقبوض من ااشتری الاول دل مالية الرقبة أيضا ذكان هو مقدما فيه على سائر الفرماء 
فان كان الثمن الآ خر أ كثر من الثمن الاول فالفضل لافرماء وان كان أقسل غرم الفرماه 
لالمشترى الاول عام حقه ولا غرم على الامين فى ذلكلاتفاء العبدة ولکن ؛ عه كان إطاب 
الغرماء لمنفعتهم فا باحق » ن العپسدة يكون علیرم ولو فض-ل * ثي" كان الفضل لم فكذلك 
ا کون علييم فان كان أولىهوالذى باعه لاغرماء مهم و قبض الثمن قشاع ف بده 


ميه ويوق ااشتري نه لما قلنا فان قص عن الثمن الاول غرم البائم شصانه للمشتر 1 نه 
3 عازلة الو اويل فابيع فالر ادن بالثمن عند الرد يكون عليه ولکنه باعهلتفعة الغرماء فیکون 


سسبس عم 


(۱۳۳( 

قرار ال رده يم ينا دجم هو عا عا مه على افر ماء ولو کان‌رد عله باقر اره دیب حدث 
مثله بيع العم سد ودفم عنه الى المشترى فان شص عنه ضمن لع التقصان ول برح م * علی 
ال رماء لان اقراره لا.يكون حجة عليهم الا أن وم له : نة ان المت کان بالعيد قر لان 
| تبضه الشتر ی الاول خينئذ برجم على الغرماء عا غرم من الثعن لادالثابتبالينة کالثابت 
تصديق ااغرماء وان ۾ يكن له ية اس تحاف الغرماهء على علموم لا :4 مدعي عليوم مالو أقروا به 
هم و ان كان العبد حين رد على أمين القاضی أو لمولى الباثم بالعيبفى جیم هذه الوجوه 
مات قبل أن باع البيع الثانى رجم ااشتري بالثمن على اذرماء انكانأمين القاضی باعه لانه 
لاضمان على الامين فيه ولا عبدة وان كان الولی هو البائع من امن لمش تر ی ورجم به 
على النرماء لانه باعه 1 معتهم فيرجع عليهم با بلحقه من المبدة الاأنيكون القاضى ردهعليه 
باقراره ميب تحدث مثله فلا برجم حيذكذ بالئمن علي الثرماء الا أن تقوم له نة على لیب 
أو يأبى المين وصار جيم ان فى هذا الفصسل کالنقصان فى الفصل ۳ ولو أن أمين 

القاضى أو ااولى البائم قبل العبد میب بير قضاء القاضی فات فى بده غرم المن للمشئزى 

و يرجم به علي الغرماء ان كان العيب نحدث مثله أو لا اث لان قبولە یر قضاء العاخی 
3 00 4 استداء فى حق الذرماءوشدالو م عتالعبد فبولازم!امردودعلیهوانار اد الغرماء 
یمه وفيه فضل علي امن الاول 1 يكن ذم ذلك عذزلة مالو اشتراهواو كان علي الأذون دن 
فباعه الولى بألف درم وقبض امن وسامه الى الشتری بمینهفافرماء بالميار ان شاژا 
ضمنوا ااشتری قيءة المہد وان شاؤا البائم لان کل واحد منیما جان فى حق الغرماء البائ 
اليم وااشتری بالقیض فان ضمنوا ااشتری دجم باقن ع عي 0 لان استرداد الب منه 
کاسترداد المہد أن لو ظفروا به وم و سل المبد لامشترىبالمن الذىأداه الي البائع وان ا 
ع قیمته سل لا بع فا بين البائم وااشتری لروال خا نم وام ما اختار الغرماء ضیانه رى' 
الآ خر حتى لو نوت القيمة على الذي اختاره لم برجموا على الا" خر بشي“ لان حنم قبسل 
أحده) وكان ایار اام فى التبین والخير بين الشيثيناذا اختار أحدهما مين ذلك 1 فان 
ظبر البد بعد ما اختاروا ضمان أحدها فلا سيل لم عليه لان القاضى ل تقغى لم قيمة العبد 
على الذی اختاروا ضمانه بيذة أو باباء مين حول حةهم الى لقيمة ضاء القاضى وان كان 


قذي عليه تقوله وقد ادعي الغرماء أ كثر منه فم بالمیار ان شاوًا رضوا بالقيمة وان شاا 


(1۳4) 


ردوها وأخذوا العيد فببع ثم 4 لا به 0 يصل الهم کل حم رمرم وهو نظیر الخصوب‌ی 


ذلاك وقد ناه ١‏ قا وان ار البائع فضمنوه وم فاقتسموهاأ ينهم 7 ظبر المبد ف 
بد الشترى ووجد به عيبأ فر ده علي البائع قضاء القاخی فالبائم بالبار ان شاء کان العيد له 
وسلمتالقيمة الى الغرماء وانشاء استردمن الغرماء ماأعطاهم وبيع العید لم لان اردقضاء ۱ 
العاضي فسخ من الاصل فعاد الى قدم ملك الول والغرماء صمئو ه القيمة علي صفة السلامة 

عن العيب فاذا ظبر العهب خير المولى 1ا باحمه من الضرر فان شاء ری به وان شاء رده 

على الغرماء واسترد منهم ما أعطاهم عنزلة الشترى الاول مع پالمه اذا رد عليه فان رده عليهم 
عاد حةهم ف العبد د کا کان فیاع و دم وان كان الباثم قد علم بالعيسقبل أن یمه 9 رده على 

الشترى ذلك ال یب فان کان الغرماء ضمنوه قيمته سحا كان للبائم أن ا مم القيمة 

وم ذم الميد فیاعق دينهموان شاء سل هم القيمة وأمسك العید وان صمنوه قم ته وه 
الیب سل الد للثرماءلان الضرر مندفع عن الولی‌وقد كان عالما بالعيب فا مدقم به رر 

جهله واعا ضمن هم القيمة معیبا فلبذا لا برجم عيرم شی" ولو کاوا ضمنوا الشتری قیمته 
واقتسوها ینبم ورجع الشتری على البائع بان ظبر المبد فوجد الشتری به عيبارده 
عل الفر ماء لا به علکه من pre‏ اضما القیمه والبيع الذى کان اه و س امول قد 
انفسخ واعا ضمنه قيمته محا فاذا ظور انه كان معیبا رده عليهم وأخذ القيمة منهم ثم باع 
هم وان كانوا ضمنوا البسائم القيمة ثم وجد به ااشتری عيبا فرده القاضى علي السام 
باق راره والعيب ماعدث مله ولا سديل ا على الغرماء ۴ القيمة لان اقراره ليس 
حجة عليبم الا أن يقم اليشة علي اليب ا بأواالمین وان رده لغير قضاء القاضى والعيب 

ما محدث ث-له أو لا عدن ولا سمل للبائم على الغر ماء ف القیمه لان الرد تعیر قضاء 

القاضى عنزلة الشرا» الستقبل‌فی حق الفرماء وكذلك لو كان الشراء بانیار لیام فى العيد 
فرده بالحيار لعدماضمن الفرماءلاثمالقيمة لم يكن للبائم آن ر جع علييم بالقيمة لان الشتری 
اعا رده باسليط البائم اشر ط امار له وذلك غير عامل ی حق الغرماء وكذلك الشتری لو 

كانالشترىأرسلر سولا فض اامبدمن البائع ول برده فضمن الفرماء البائع القيمة 9 رای 

۱ الشتری الب ب فل رضهفرده على البائ يكن للبائم أن برجم بالقيمةعلي الفرماء لا به وان عاد 

اله اساب هو فسخ ٣ن‏ ع الاصل فم شان بانسب ‌القضاء بالقيمة للغر ماء مالم کن مو حودا 


تست شت تا ا اا ا للستت سس سس س یس 


(۱۳۵) 
ومثذ وكذلك لو كان البائمبالميار وقد دفع العبد الي الشتری فضمن‌الفرماء البائع القيمة نم 


اختار الباثع رد الميب واستوضح بالمخصوب قال ( ألا ترى ) أن الغاصب لو باع ااغصوب | 
ودفمه الي الشترى مان رب العبد ضمن الغاصب قیمته ضاء القَاضى وقد كان لاخاص فيه 
غبار ااشرط او ی أو كان لهه خبار رو به قف خ الب أوأجازسلدت القيمةللمخصوب 
منه على كل حال وکذلات ما سبق فی‌فصل الأذون ولو باع الولي الأذون شیر صس الغرماء | 
فأعنته المشترى قبل أن : شبضه فمتقهموةوف لان الشتر ی سس العقد لا ملك العید ملكا ناما 
فان السب موتوف عل اجازة الذرماء وبالسب الوقوفاءا شي تالللك الموفوف لان الحم 
حب السيب والسبب الضعيف لا وجب حکا قويا والمتق منهىلاملك فاذ کان‌موقوف 
فایه لوقف توقفه ذاذا م یسم رتخا ریت و قضاء دن أو كان فى المن‌وفاء فأخذوه سد 
المت وان ل ب 2 الببعأبطله اا و ۳ دنم نظرا منه لاغرماء وعال فال لان لیم 
كان فا فاسدا لا موز الا بالاجازة أو ما قوم ماما وق هذا التعلیل نظر فان‌ییال, بنع القاس ۱ 
ان ۹ تمه اللشترى قبل القبض 9 فد الع لا نفد ذللك العتق وههنا تقد د فعرفنا أن ص أده 
أنه عبز مزلة الفاسد فى الضف لاجل التوقف ولو كا نأعتته امد القیفن جاز عتقه لانالسبيب 
الضعيف بالقبض شوی کا ف البيع الفاسد وهذا أقوىمن الفاسده‌پوضحه ال بیع تسليط 
على التصرفی وكام هذا التسليط 0 فان اعتته امد الیش دل اتمه لمد كام ه-دا 
التسليط والساط لو أعتقه بنفسه نفد عتقه واما قبل القیض فالتسايط غير نا مو لكن عامه 
موقوفعل اله بض فيتوقف التق أيضا وهو نظير الراهن نم ا لمر هون * € 00 ولو 
1 لعتقه ااشتری ولکنه باعه آو وهبه وسلمه فان ثم البيع الاول بیش ما وصعنا جاز مافل 
ااشتری فيه لاه باع ملکه و<ق الغرماء الذى كان مالا من شوذه قد زال وهو نظ-ير 
ااشتری من المكره اذا تصرف ثم أجاز الکره البيم ولو لم بعه ا أولى ولکنه وهبه ارجل 
وسلمه ثم ضمنه الغرماء القيمة نفذت المبة فان رجع فى لمبة بحم أو غير حع سل العبد له 
و يكن له على القيمة ولا للذرماء على العبد سبيل لان حم حول الى القيمة بمَضاء القاضى 
فان وجد به عيبا تاص من الفيمة التي غرمبا کان له أن برده و أخذ القيمة انم ضمئوه 
القيمة على صفة + ا عاد الي قديم ملكه فان كان أعتقّه لعد الرجوعى امبه قبل 
أن بعل بالعيب آو دبره اوت ۵ عیب‌رجم : ما بين العيب و i‏ لابه تعذو 


۴0 


الرد عل وحه صر هو راضا 8 بالتفاوت ولاغر ماء أن رد واا4 ویم العی.د ف 
الدن ف غير العتق والتد مر لان عدر الرد أراعأة حقهم سیب الع سالمادث واذارضوا به ۱ 
نهد زال الا الا ان شاء الوی أنلايطالب,م بانتقصان وري نه معیباو ان كاز هذ افى جار 3 
ا لشم4 وجب 4 اعد ۱ يكن لاغرماء عليبا سیل من ا الزيادة التفصلة لامها 
نم الرد لتق الشرع وردوا تقصان العيب من القيمة لاله تین أنهم أخسذوا ذلك زيادة على 
<ههم ولو كان المولى باعه وعيبه المشترى فضمن الذرماء الأول 5 وجد الشتري بالعيد عيبا 
: 5 حدث. ثله وحدث ه عيبت آخر فرجع فصان اأفبية علي الب لع ل يكن للبائعم آن هه 
۱ عفر ما بالفيمة ولكنه برجم * محصة الميب من القيمة التى غر مما للفرماء لانه ظبر أن ما 


بين و42 معنأ ای مه سم اما اعدو مره لغير حى فلیرم رد ذلاك عه 


وج باب م الولی عبده الأذون فحوز )دم 


( قال رجه الله ) واذا كان الدين على الأذون الى أجل فباعه الولي با كثر من قيمته 
أو باقل فبيمه جائز لانه باع اكه وهر در على تسليمه وتحقيقه أن بسبت ااتأجيل تأخر 
| حق الفرءاء في المطالبة قضاء الدين الى حول الاجل وامتناع نفوذ تصرف الولىىكسبه 
ورقبته لكونه مشسنولاق الغرماء وحتهم فى الال اسستيفاء الدين منه وبسبب اتأجیل 
سقط هذا الق الى حلول الاجل فلا تمدام الانع من فوذ تصرف الولى فيه بنذ بيمه فان 
| قبل حقالفرماء فى البد اادیون کت | اارنمن ف المرهونوذلك عنم ار ات ابيع سواء 
كان الاين حالا او مو خلا كحق اافرماء ی 0 رن ن وذلاك عنع ال رف البطل r‏ 
سواء کان الدين حالا أو موحلا ۳ هو ق النرماء فى مال المريض وذلك عنم الاعصرف 
البال غرم سواء كان الدين حالا أو مؤجلا 00 مثله قانالا كذلك فلام رمن فى اارهون 
|| »لمك اليد وذلاك 3 مع j|‏ :أجیل ف الدن وه لجز الراهن عن الام و امس للغرماء ملك 
اليدى الأذونولا فى کسبه‌واغا ُمحق الطالبة ضاء الدین وذلاك تاحران ما تعد حلول 
الاجل وآه‌رف ااردض ف ماله نافذ مادام حيأ ولعد مونه لات الاجل و مدا لا تصرف 
الوارثفى تركته ويوس تقضاء الاين فى الال فلا لم ببق الاجل بد موه کان البن 
الال والمؤجل فى جع سواء واعالم , بق الا جل | لان ذمته ا ابق محلا صالما ا 


(۱۳۷ 


E E E e IT 


لن .نه َأما ذمة المبد فحل صال أذلك فالدين نابت فذمته والاجل فيه صميح فا سبيل 
لاغرماء على منم ااولی من التصرف أو مطالبته بثی حتی حل دنم فاذا حل ضمنوه تومته 
لا 0 حل حههم وهو المالية ولان اأولى كالمتحمل عن 1 لغرم نهمقدار مالة 
رقبته والدين اذا حل على الاصیل عفی لاجل حل على الكفيل فکان فم آن بضمنوه قیمته 
بسد حل امل ولا سبل لحم على امن أجازوا البيم أو لم مجیزوا لانه 5 جائزا دون 
اجازمم وكن ان لاد ولى سالا کسام املا که فلا تنیر ذلك باجازتهم.ولان ضمان القيمة 
دن هم فى ذه-4 ااولی ويمتبر محل قضاء الدين الي دون فلا سبل اغرماء علي ان کا 
۳ هم على Lk‏ ااولی مخلاف مااذا کان البيع ؛ مد حل الال فأجازوه لان 
وذ الع هناك يكون باجازمم فتحول حمرم عن مألية العبد الى بدله وهبنا نفوذ البيع 
کان بدون اجازمم وکان من سالا لامولی كسائر أملاكه قرل حلول الال فکذلات نمد حل 
وكذلك لو وهبه ارجل وسامه فان وی ماعلی ااولى من القيمة يكن هم علي الد ولا 
على المودوب له سبیل لان اللاك مجدد لاموهوب له فى العيد تجدد سببه ولا حق همق 
هذا اللك ولا سيل ذم الى : تقض سببه لان اأولى حين پاشره لم يكن لم حتی اانع فلا 
شت ۱ م حق الا طال مد ذلك ولکن درم على العيد . اخر الي عتقه 8 مس يض وهب 
عدا ۷ غيره وعليه دين که ثير فاده لأوهوب له أو وف بده ول امهتم مات لواهت 
الاول فلا سجيل افرما* نه على اد دلاعي من فى دده واعاهم القيمة على اللوهوب له الاول 
لاه صار متافا عل حم . تصرفه فان وت تلاك القيمة عليه ۱ 55 نهم اليد ولاعلى من 
هوق بده سبيل ولامولى أن پستخدم العید ااأذون اذا كان دنه الى أجل لانهمالك رقته 

0 وا مه علك علك الرقبة ولا سبل لاغر ماء عليه فى مطالبته بذى* فى الال فيتعذر على الول 
اس:خدامه صراعاة یم ولو کان الدین حالا كان 4 م آن تیوه من ذلك لان لهم حق 
| ااطال 4 خضاء الدين والاستسماء فيه ویاستخدا م اولي ۲ فوت عم ذلك أو کی فه 
مان فكان هم أن نموه من ذلك وكذلك لو أراد أن يسائر بهم يكن هم أن عنموهاذا 
كان الدين مو 8 لانه لا سبیل لهم على اامېد فى مطالبته ی" فكيف شت هم السبيل علي 
امو لی فى منمه من السفر به ولوكان الدبن حالا كان هم أن عنموه من ذلك لاله حول 
امم وبين حق بات هم وهو أأطاابة م الروة 07 من کنه و كدلك لهأن پواحره 


(A) 8‏ 
وريه 5 ص 0 00 ۱ قلا فان حل اين 6 أشضاء مد ایرد 0 هذا عر 


والماجة الى دفم ااضرر( ألا ری ) انبا تقض مال الشرر عو البافر ۳ ذلان ننقض | 
لدفم الضرر عن فير اا باشر أولى ونقض لار د سمت فاد بیع والرد اساب اليب ف 
الم فينقض اتا 386 ق الغرماء ف المطالية ۳ اارق 4 لعد حل الال فاا الردن م فهو لاذم 

من حهه 4 اراهن ولا ات لاخرماء لعد حل الاجل : شض الرهن کا لاشبت ۸ م حق قَض 
یم الذى شد من المولل و لكنرم بضه‌نون ااولی قمته لابه حال هم و 5 الطالة 
بأبفاء الدین من مالية الرقبة وبالبيع فيضمن لهم القيمة کا لو أتلف علیم ذلك بابطال الالية || 
فيه بالاعتاق فاذا أرادوا تضمينه فافتتكه من الرتون ودفعه الیم بری" من الضمان لاف 
الحيلولة قد ارتفعت وان اف که مد ما قضی عليه القاضى دض ان القيءة فالقيمة عليه والعبد له 


| ولا سبیل لاخرماء علي المد لان حموم حول شضاء القاضى الي القيمة والسبب الموجب 


له كان قاعا وقت القضاء فلا يعود <تّهم بعد ذلك پائعدام الميلولة بل کال کالنصوب اذا 


| عاد من اباته إمد مأقغى القاضي على الغاصب شیمته 3 ااولی أن شتكه فقفي الغرماء 


| 


الدين ليديعوه في د ينهم كان لهم ذلك لان نم حق رن وحفه سمط وصول دلهاليه 
واه مصسدون مدا اڪن محل حقهم فلا يكول للمرممن أن بای ذلك عبرم واذا (یکن 

علي المأذون دين رن مولاه أن ۳ عن رجل بالف فقال العبد للمکفول له ان 1۳ 
فلان ملك عليه وهو ألف فهو عل فالضمان جائز لان العبد اما كان محجورا عن الكفالة 
لمق ااولی فاذا ری ااولی بكفالته كان هو والر سواء وكذلك لو قال ان مات فلان ول 


تليق الكفالة بهذه الاسباب فان آخرجه المولى عن ملکه بیع أو هبة ثم مات الکفول 


| عنه قبل أن يعطى الکنول له حته فان المكفول .يضمن الولی الاقل من دنه ومن قيمته 


ولا بطل بيمالمو لىفى العبد ولا هبتهلان هذا فى معني الدين المؤجل على العبد حين صرف 
امول من حيث اه( يكن للدوهوب له سبيل عل مطالته شی" ومذ وهو دوه لان 
اصل الوجوب 7 ۴ ن اتا قبل وجود شر طه وان وجد سبه وهو الكفالة ثم قد : سا ان 


و بطل تصرف أأولى فنا أولي وان ی اتکمرل رن یت 26 


6۵۱۳۹ 


فوت عليه عل حته تصرفه وقدکان سبب وجوب الال منعقدا وان كانت الطالبة به 


متأخرة فيكون ااولی ضامنا له قيمته هو بت المال عليه وکذلات هذا فى ضمانالدرك لوأ 
عبده أن بضمن الدرك فى دار بءبا اأولى ثم ان الولی باعه ثم استحقّت الدار فللمشترى 
أن يضمن الولی الاقل من قیمته ومن ان باعتبار اله فزت عليه محل حنه فان ل رجه 
ااولی من ملكه حتی اق العبد دن حط رقبته 5 استحمّت الدار من بد اأشترى فان 
العبد _لزمه ماضمن مع الدین الذي فى عنقه لان یب وجوب الفمان للدرك كان ها 
لكون المبد فارغا عن حت الغرماء عند ذلك وقد آمذر الوجوب بالاستحقاق فيكون هذا 
دنا لان ماع الب دک از دونه فى جيم ذلك ولو حفر العبد التاجر بثرانی الطريق ٤‏ 
ار ااولی من ملكه نم وقم في البثر دابةنساوى أاف در هم فمطبت فلا سبیل لصاحيها 
على العبد ولا على الذى هو فى بده لانه حين أخرجه الولی من ملكه لم يكن المبد مطالب 
ثثی و 1 و جد من العيد صنع هو جناه‌ی اللات الذى محدد للمشترى فلا سيل له على الشتری 
ولکنه يضمن مولاه الاقل من قیمته ومن قيمة الدابة لان عند وقوع الدابة فى ابر (صیر 
المبدمتلفا له بالحفر السابق وذلاافر جناهمنه فى ملك الم ولى بستحق بهصاحب الدابة مالية 
رقېته لو رجه الوق عن اک فار اه یکونمنو تا عله عل حقهفایذا بضمن لدان 9 
الاقل من قيمته ومن قمة 4 الداءة فان وت القيمةعليه ل بع عبده لشي" حتى امدق فوخد 
قيمة الداءة حیزیذ لان ااد کان واجبا فى ذمته باعتبار جناته وکان لا (طالب به أقمولاه 
الذى حدث له فاذا سقط حقه بالمتق كان مطالبا بقضاء دنه واذا كان على المبد التاجر ددن 
1 لى أجل فباعه مولاه عاشتراه 7 رجع اليه اقالة أو عيب امد الفيض لذ دحم نم حل الدين 
فلا سدیل للغرماء أمافى الشراء فلا اشكال ان امك متحدد له تجدد السب وكذلك فى 
الاقالة والرد بالعيب بعد القبض لغير f>‏ ابه فى معنى بیع متحدد فى حق غ_يره| فکان | 
وجودهذا المود اليه كمدمه وعود هذا امبد اليه کمود عبد آخر فان اختلاف سب الاك 
عنزلة اختلاف المبن فلبذا ضمنوا اولي قيمته ولو رجم العبد اله بمیب بقضاءقاض أو خبار 
روة أو شرظ فى أصل الب يع م حل الدين أخذوا المبد به ولا سيل لم على ااولی لابهعاد 
اه لساب هو فسخ‌من الاصل فاعا مود الى م ملكه الذى كان مشغولا حق غرمائه 
وشمدم ١‏ به السب اموجب للضمان على اأولى وهو فویت عل حقوم وان مات فى ند E‏ 


(۰ع۱) 

د ا جع اليه على هذا الوجه قبل أن عل دينهم م حل الدين فلا ضمان معلل الوی‌لان | 

بیع دين فسخ من الا صل‌صار كان ۱ يكن ولو .ات قبل از, مع يكن هم على اولي 

ضهان ۶ دنهم وكذلك ث اولي لو وهه وس امه 9 دجع فِ امه ل أو الغير < فان 
اأولي اة ۳ لان ارجوع ف اة فسخ من الاصل واعادة الى قدم ملکه سواء 


كان قضاء أو الغير قضاء عندا وود ناه ی اة فاذا عاد عل > صارتالازالة کان 


نكن ولو باعه ات قبل أن قيضه المشترى بری" ااوليمن القيمة لان عجردالب.ع لا تقر 


السبب اللوجب لاضمان علي المولي وانما يكون بالتسايم ولو تمر السبب البيع فبا موت قبل 
سیم فتقض لیم من الاصل ویمود الى ملاك الولی مشنولا محق الذرماءما كان فہو کا 
لو اض ابع برد مخ ر الر ط ‏ 9 مات وازمات مد ما قبضه الشتری‌قیل أن حل الاين 
فد حل عله عونه لان الاجل حق المد وقد استنی عنه عونه ووجوب الدن كان فى 
ذمته وقد خر حت ذمته م ن‌أن نکون علا صالا وجوب‌الدن فيه فبو ومو تالحر سواء 
دعل الول فيمته الى أجل الدبن لان الاجل كان اتا ق حق الموليوم بقع دم لدفيه الاستهناء 
عنه وهو عازلة الكفيل فبا لزمه من القيمة والدين المؤجل اذا <ل على 3 ل عوله سبق 
الاجل فى حق الكفيل وكذلك لو أعتقه الوبيثم مات المبدحلعليه و بوجد المولى القيمة 
| الا الى الاجلفىحق المولى لهاجته الى ذلك وقيام ذمته علا صا غالوجوب ان فيم ولو 
| كان الدين علي العبد ألنى در هم أاف حالة 7 أانالي أجل فباءه'اولي أو وهبه وسامه فلصادب 
الدبن الال آن‌نقطه الاأن تقشىالمولىدينه لان الدين المؤجل فى<ي نض تدرف الولی 
كالمعدوم وقيام صاحب الدین الال كاف فى نض تصرف المو لی فان قضاه جاز ماصنع الول 
من ذلك به لا ه‌وصل اليه جيم حمّه ولا سیل اصاحد‌الدین ااوجل على العيذ ف الال فنفد 
آه برفه فيه فاذا حل الدن‌الا خر لم شارك الاقل ةا أخذ من‌الولی لان أصل الدن لم يكن 
مشت رکا ینیما والقبوض‌ن محل لاشر کذینما فيه وهو ملك ااولې ولكنه يبع اللولى إلافل 
مق ديلة رودن ۳ قیمته لان حق الا < ر سقط وصول دینه اليه وكان ارن متطوعافها 
قضاه کاجني آجر وصار كانم يكن عليه الا الدينالمؤجل فباعه المولى( ألا ترى)أنه لول ممه 
حتى<ل الدين فان العيد كله جاع للغر مالا خر فد .اه الاأن نقد به الولی فکدلك اذا باعه 
كان نی ی آن‌یکو زاین أقل منه ولو لم تمض الو لصاح ب الدن الال حةّه 


۱۱( 


فض اليم وطلب من القاضي بيه فان القاضی بیمه عطالبته ٤‏ يدفماليسه نصف امن لان 
بوم القاضى تحول حق النرماء اليالعبد من ان وأصل الاستحقاق اصاحب الدين المؤجل 
ثابت وان كانت الطالمه ا الى حلول الاجل واستحةاق امن شوت حفه من ادن 
فى ذمتسه ف کال ذلك الما سلامة چیم از ن لصاحب الدين الال فيدفم اليه صف امن 
ویدفم النصف الى ااولی لانه حق صاحب الدین ااژجل‌ولکن مطالبته هت خرالی حلول 
الدبن ( ألا ری ) أن قبل حلول امال لم يكن له سبیل على رقبته وکسبه فكذلك على بدل 
الرةبسة واذا لم يكن له سبيل كان الولی أحق به لانه بدل ماکه وعل قول زفر رجه الله 
لاقم القاضي محل الدين الآ خر على العبد ويكون الّن ینیما نصفین لان الدبن يتحول يع 
القاضى الى ان والمن عين لا قبل الاجل فهو عبزلة موت المر ولكنا تقول الدبن باق 
فى ذمة السد حتی اذا ءق كان لفرم أن (طاله میم ادن ان شاء فيبق الدين بقاء الاجل 
فى ذمته فاذا حل الدين الا خر اعطاه المولي ماق بده وان هلاك ذلاك فى بدالمولى فلاضمان 
عليه لان البدل حكم البدل ولو هلاک المبد فى بد الول م بكن على الولی فيه ضمان 
وبع صاحب الدين الغريم الاول فيأخذ منه لصف ما أخذه لان من الد كان مشترک 
بذیسما فاعا بل 4 الم وض دشر ط سلامة الباق لاغرم الا خر ل له ذلك فلبدا , اغد 
دنه ات ما | خد فان مهلك ذلك واکن هذا الثر ‏ ارام ن دنه أو وه -ه فان الاول 
ا هذه الجسم * به من المولى عام حقه لانه کان مستیحتا ا امتنع سلامة 
التصف له زاجة الا خر وقد مزاحمتده بالابراء ولان نصف دين الاول باق على 
العبد فلا يجوز أن سل لامولی ثی*ءن عن العبد مع قبام الدین عليه ولول ببرثه ولکن 
امول هد غر عاله تلك اما اتی فى .ده فروجائز لاما ملوکة له.وتصرفه فيها قبل حل 
الاجل کتصرفه فى الرقة فلا عتنم فوذه ل ص اح الدين المؤجل واکن اذا حل دنه 
ضدن ااولی له تلات الجسم اة لاه فوت عليه محل حقه تصرفه فان بويت عليه رجم على 
الاول فا فبض فيشاركه ذه ثم رجما 1 الغريم الذى قضاه ااولی باه التى اقتضاهالانه 
حين رجع على الاول , فت بان : دت للاول حدق الرجوع في امن مایق بد امول 
ونقض تصرف الولی فيه م يشارك ۳ يه الفرم الا خر فلا , رال هكذا حتی نی على جیمه 
0 كان لما حق تقض تصرف المولي والرجوع عل EE‏ ۵ الى فبضبامن الولى ۱ 


۱۳۱ ۱ 

ولو لم بسع القاضى ال ہد لاريم ولکن ااولی باعه برضی صاحب الین الال فبیمه جائزلان 
الراضى مسقط حقه فى ابطال البیع ولاحق لصاحب الدين ااؤجل فى ابطالالبيع نم بمعلی 
صف امن صاحب الدين امال ویسل للمولی نف القن فاذا حل الدين الا خر أخذ 
صاحبه من الو لى نصف القيمة ولا سبيل له على امن لان المولى مفوت عله عل حقّه ولوس 
عحول حقه الى ان أذ لبس له و لانة حورل حقه من ل ال عل خلاف الأول فرناك انها 
باعه القاضى وللقاضی ولابة محویل الق من الرقبة الى امن فلبذا كان الولي طامنا نمف 
القيمة للثاتى هبنا وما قبض من نصف المن فمو مال سام 4 فان وی ماعل الولي من صف 
القيمة ۾ برجع علي الذى IEEE‏ ن لذي ء لان اا امن ھہنا ما کان مشترکا ہما 

| ولاشركة 0 فى أصل الدين #فانقيل لاذا لا يأخذ الاول جيع ان من الولی لالم يكن 
لاثاتى شركة من الاول فى الْهن»#قلنا لان المولى ضامن للثاتى نصف القيمة ولا بد من أن 
ما هوءوضمن ذلك الاصف من امن لامولي فلبذا يمطى الاول نصف ری لايضمن 
ای الا نمف القيمة لان الاول استحق عليه نصف دل المالية فنع ذلك مو تحق الثانى 
فى لضم ين الولى جيم القیمه وان كان على الا ذون دون الى اجال +تلفة فياءه الولی قبل 
أن محل : ي ی" منبا محل الدین الاول فان قيمة الءرد , شم علي الدن ما حل منه وما ۱ عل 
فا أضاب الذى حل منبا من القيمة أخذه وكذلك كل من حل دنه منغرماثه لا بنا أن 
الوی ضامن قيمته تفوشه محل حق الذرماء ولکل واح۔د منم حصته من ذلك ولكن 
لابطالبه به الا بعد حل دنه فان كان الدین ثلاثة لاف لكل ألف منبا فطلب صاحها من 
القاضى بيع العبد فابه بیمه ويعطيه ثلث نه ويضع الثلثين الذى هو حق الا خرن فى بد 
| وی حتى محل دينهما فاذا حل دبن آخر أعطى صاحبه حصته من ذلك وذلك ثلث امن فاذا 
حل الثالت أعطاه الثلث الباق فا نوی الثلث لباق بل امول رجع اثالث عل الاولين ذا خذ 
منهما ثلث ماني ادما لان لقن كان مشتر کا بينهم أثلاما حين كان البیم من القاضى وكان 
شرط سلامةالثلثين للاولين أن سل الثلث لاثالث فاذا لم سل کان التاوي من حموقهم والباق 
مقسوم ينهم على قدر حقهم ذ فرجم على الاولين ثلث مافى أيديهما ليسوى ینبم فى عنه فان 
لق أحدهما أخذ منه نصف‌مانی بده لان حقهما فى امن سواء م برجمان جیما على الا خر 
ثلث ماف بده فيقتسماه مدا رماي نلك التثلين ويستووا فى الضرر 


)۱۳( 


الحاصل بالتوی فان اق‌آحدها الحو عن اين منهرلع ما دده لان الباق فى بده 


نمف الثلث ون بدهن لفيه نصف الثاث وف بد من ليه الثأث فيخم ماق بده الى ماق بد 
صاحبه وشتسمان ذلك نصفين اتوي واذا فمل ذلك أخذا منه رلم مافی يده حتى يكون || 
الباق فى بده ثلاثة ارباع الثاث وفی بد هذا الا خر ثلاثة ارباع الثلث أيِضا فان لقيبما بعد 
ذلك الآ خرأخذ منهمانسم ماق أبد.هما لان المساواة ينهم بذلك حمل واذا أردت معرفة 
ذلك جملت القن كله علي اي عشر فسهام الثلثين اة ينهم اثلاثا لكل واحد منهم سهمان 
وثلثا سوم والذي فى د هذا الذی ليما نصف الثات مان وفي بد الا خرستة فاد 


واحد منہما سہمان وثلئا سهم واذا قال للأذون باس مولاه ولاه بن عليه لرجل ان مات 
فلان وم يمطك ألفك التىعليه فأنا ضامن لما حتى أدفمما اليك نم لمق العبد دين ألف درهم 
فباعه القاضی فى د م بالف فانه يدفمها كلها الي الغريملانه لام زاجم لهفی امن فان از اجه 
باعتبار وجوب‌الدین على العيد و ۶ب للمكفول له شی هد وجود سبيه قبل شرطه ونه 
فارق الدين المؤجل وتأثير الاجل فى المنع فى الطالبة لافى نی أصل الوجوب والمتعاق 
بالشرط لا.يكون موجودا قبل الشرط فاذا دفم امن الى الفرع استوثقمنه بکفیل لان 
حق المكفول له بعرض اللزوم فان سببه وهو الكفالة مقرر فلتقرر السبب ب النظر له 
| بالاستيئاق فاذا ارم العبد ضمان ماکفل به أخذ اللكفولمن الغررم نصف المن الذى أخذه | 
الكفالة فى الصحة كان هذا من جلة دون الصحة قدره وهو ان حق المكفول له أخذ | 
5 من ادن المادث لعد الببيع باعتبار ان الوجوب يكون عند وحود الشرط ومن الدين 
ااؤجل باعتبار أن السبب كان متقررا قبل وجود الشرط فيتوفر حظه عليهما فيقول لشبه 
بألدين الخال يدفم اله نكله الى الغريم الاول قبل‌آن مجب دنن الكفالة بالدين ولشببه بالدين 
الأؤجل قلنا اذا نمق زوم دين الكفالة دجم الكفولله على الغريم نصف المن الذى أخذه 
واذا كان علي الأذون دين حال فوهبسه مولاء ارجل وسلمه اليه فالمبة باطلة الا أن يجمزها أ 
الغرماء لانم أحق مالية العبد من الول وف المبة تفوت محل حفی فلا ينفذ الا باجازتهم ۱ 
فان أجازوها بطل دنم لاعلى معنى أنه سسقط عن ذمة المبد ولكن علي ممنى انه لاثى' لم | 


)١55( 


ألا ن فلا كت “حدق ی ملك ادن ولکن ار n>‏ 6 ااطال 4 اي مالعد ۳ ف لانمدا م عل 
الاستفاء فاد عاق ابوه جمیع دنم ولو کان ادن كله الى أجل حازت اة و : 
للغرماءعق أأطالية اذى" ل تاو ل الاجل ونفد عرف امول اعتبار ۹۲ وللغرماء على ۱ 
اولي قيمته اذا حل دنم لاله فوت عابم محل حةهم تصسرفه اذا أخذوا القيمة منسه أو 


قفى ما القانی عايه ثم ر جع فى هبت 4 فلا سبرل لحم لى المبد لان حةىم مول الي القيمة 


قضاء المای وقد كان ااسبت 8 عند التضاءفلا تجو ل الى العید امد ذلك وان عاد اليه 
: دجبا که برجو ع ف الهبة فان أذن له اولي بعد ذلك ف التجارة فلعقه دين بيم فى الدين 
الا خر خاصة لوجود الرضا من ااولی تاق هذا الدين عالية رقبته ولا سيل الاولين على | 
هذا امن لان حم حول الى القيمة دنا فى ذمة اولي فکا لاسبیل للا'خرين على 
القيمة اذا أخذها الاولون فكذلك لاسبیل للاولين علي القن وان مات ااولى قبل أن اع 
ولا مالله غيره بیع فبدى' بدبن الا خر نلان حق الاولين ااضا فى ذمة العبد حتي شوه 
مد المت لانا با ان حه تبم حول الى القيمة فلاسق على العبد فى حال رقه فان لقي من 3 


ثي' بعد فضاء دين الا خرن کان للاو این باعتبار انه لاك الویی ودنه لد موه شفی 
من ملكه فان كان علي الولی دبن سوى ذلك اقتسم هذا الباق الاولون وأحاب دن 
الولی تصرف فيه أصحاب دين |أولى بدبومم الاولون بقيمة المبد لان حقهم فى ذمة الولي 
بقدرقيمة المبدواذا كان على الأذم ن ألفدرهمحالةوأاف درهم الي أجل فوهبه‌مولاه ار جل 
وسلمه فلصاحب الدين الخال أن برد المبة لان توجه الطالبة له علة نامة نم نفوذ تسرف 
الولي فان أجازها جازت لوجود الرضا منه ولا سبيل لصاحب الدين على العبد حتى يحل 
دنه ( ألا تری) انه لو لم يكن سوى دينه على العبد كانت المبة صميحة فاحل دين الا خر 
ضهن ااولی قدر القيمة له حتى يستوف دنه ولا شي منه للغريم الاول لان الاول باجازة 
المبة أنطل حمّه فى حال رق المبد فهو عنزلةمالو أبرأه عندينه وقد فوت المولى على الا خر 

۱ عل وت( جنيع القيمة ولو أن صاحت الدن ا محال ) جز اة و م بقدر على العبد 
فله أن له من ااوی لعف قيمته لان الدبن ااوحل ثابت عليهوان كانت المطالبة يهم ۳ ۳ 
والقّمة عند تسذر الوصول الى العبد كلمن عند یم العاضی اياهوقد بنا هناك أنه لا سل 


۱ (۱6۵) 99 
صاحب‌الدنالال الاحصتهمن امن فره:اأيضا لا بل لص احب الدين الا <صتهمن لقیمة | 
۱ وذلك التصئففان a”‏ نم حهّم العید فاشیه حائرة لان ھ۹ سقط عن العيد وصولحصته 
من الضمان اليه والدين الا خر ءژجل لاعنع الحبة فاذا حل دين الا خ ركان له أن بتبع المولى 


نصف اة لانه فوت عل حقه تصرفه فان شاء شارك الا ول فیا حبذ لان القيمة 


وجبت لما فىذمة الولی مشتركة بسبب واحد واه يدل القبوض للاول شرط أن اس 
النصف الباق للا خر فاذا لم يلم كان له أن يشارك الاول فها أخذ ثم مان الولی نمف 
القيمة لان القبوض لا صار مشتركا بينهما كان-الباق مشتركا أيضا ولولم ل ال نالثاتى حتى 
رجع اولي فى هبته نم حل كان لصاحبه أن يتبع نصف المبد بدبنه حتي براع له لان حول 
حقه الي نصف القيمة لا بم الا بالقيض أو بقضاء القاضی له ما وم بوجد فقد عاد المبد 
بالرجوع الي تدم ملك الولي فکان له أن بطاب سیم حصته منه فى الدبن وذلك نصفه 


وال شاء قارك الاول ۳ أخذ ۱ 50 أن وحجوب القيمة لبما سيب واحد ذهو عنزلة الميد 


اللشترك اذا غصبه فاصب فأبق مان كان أحدهم|خاصم الغاصب وض‌نه صف القیمة م رجم 


العبد كانالاً خر الخوار ان شاء أخذ نصف العبد وان شاء شارك الاول فها أخذ من (صف أ 
القيمة فان شاركه فى ذلاك اع نصف العبد فى دیما لان المكدوضاصار مش_تركا نیما 
كان الباق كذلك فيباع تصفه فى دما لان فى هذا النصف اق باق ف المبد وان كان 
المہد اعورا فى 3 الوهوبله قبل آن دجم فيه الواهب طمن اا ويرم او نصفه 
فى دينه لان المين من الا دی نسفه ولو عاد الكل اليه بالرجوع ف الببة كان باع نصفه 
ف الدبن ولو هلك الكل فى بد الوهوب له كان الولی طامنا لصف قیمته فالجزء يعبر 
بالكل ولفوات النصف ضمن الول رلم قیمته ولعود النصف الى قدم ما۔که بالرجوع باع 
نصفه فى دنه ولو اعورًا بد مارج الىامولى لم يضمن من عوره شي لاه لو هلك المبد 
بعد الرجوع ف الببة لم بضمن شيأ فانه بالرجوع عاد اللي قدم ملكه فسوره فى هذه الالة 
كبلا که قبل الحبة فكذلك اذ اعور قلنا لا يضمن امو شيأ ولكن باع نصفه أعور فى 
دنهواذا كفل الأذون عن رجل بأاف در هم پام‌مولاءولادن عليهم باعه المولى فلامكفول 
له أن بنقض البيع لانه صار أحق عالیشه من الولی ألا رى ) انه بطالبه بَضاء دن 
الكفالة وسباع له فيه كا باع ف سائر دیونه ولو كانت الكفالة نس رجل م يكن 
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للمكفول ل أن بنقض البيع لاله صار أحق عالیتهبپسذه لکنلة (آلانری ۱ انه لايطااب 
سعه فى هذه الكفالة فكانت المالية خالص حق الولی فلبذا نفد بيعه وهذا لان صاحب 
الدين انما ينض بيع أولى ليستسعيه فى دنه ولا حق لصاحب الكفالة بالنفس فیاستسعاه || 
ای ی * واکن 3 العبد بكفالته حث ت کان لاه استحق عليه اأطالبة شام النفس فلا 
| سقط ذلك بط يع الولى ايأه وهذا عيب فيهلامشترى أن بردهيه أن شاء لابه حيس نهو او مص 
| لطاب الكفو u‏ وفيه حيلولة بين ااشتري وببن 2۰صوده من الخدمة فيثيت له 
|| <ق الرد لاجله کا شت له حق رد الار بة لت الشکاح أن شاء فان كانت الكفالة على ۱ 
اله كفيل نس المطلوب ب انم بط المطلوب ماعليه الى كذا و كذالم يكن 0 ی اذير ده || 
إعيب هذه الكفالة قبل وجود الشرط لانه لامطالبة بشي' على العيدنى الال نزام نسم 
النفس منه کال معاما بالشرط وااعلق بالشرط شرط معدوم قبله فاذا وحب ب على المد 2 شرطه 
رده الشترى ان یک ن عم مها حين اشتراه لان أليلولة وفعت بينه وبين االسدمة اساب 
كان سابقا علي یعه فان بوت او وجود الشرط ,کون الا به على السبب وان 
كان ن عم ما حين اشتراه فايسله أن ارده دا المیت ادا لان عکنه مه ن الرد بالعيب 
لدفم ضر برض بالازامه قال والمعفى يع الولی شيا من زى الآذون أو هبته وعلبه 
دن ال ان مؤجل ع_-لي ماوصفنا فى الاذون بنفسه لان مطالبة صاحب الدين بایفاء الدين 
من الكسب والرقبة فكا ان فى الرقبة اذا انمدمت الطالبة للتأجيل فى الدين جمل فى حق 
| تصرف الولی كانه لا دين عليه فكذلك فى تصرفه فى کسبه بیع و المبة فى حك النفوذ أ 
دحع تضمين المولى عند حل الدين وفى الاصل اشارة الى مخالف له فى هذا المواب 
واستشهد عايه دشواهد قال ارا تایا اعتق رقي ق العبد قبل أن حل دين العبد 1 جز عتقه 
فى قول یی حنيفة رحمه الله نی لمن زعم أن البيم لامجو زأن لامجو زعتقه فى الرقیق عنرلة 
مالو كان الدين حالا وكان حيطا برقبتهوما فى بده( أرأبت)او ان المولى لوحجر علیه‌والدین 

عليه مؤجل لم يكن له أن 37 يعالرقيق فاذا) , يكن له أن سعوم فن ذا الذى ينفق عليرمف. بيع الول 
فى هذا كله جائز وهو ۳1 للشمة اذا حل الدبن وقيل المخالف آووسف رجه ألله مد ۱ 
روى عنه ابه لامجو ز + م الولى كسب العبد وان كان الدين موّجلا عليه لان بالا أجل لا 
ندم وجوت + أل ۳ وحاجة اب ونال قفا قضائه وحاجته فى كسبه اسل عار 0 
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فکان اأولى متوعا من ابات بده عايه ولا جوز عه ولا هته فيسه ومجوز العتق‌لان شرر 


| لتق لايستدعي اليد اما اذا كان الدين حالا على العبد فان یکن #يطابكسبهور قبتهلا عنم 
| نفوذ عتق ااولی فى رقبته لان ااولي حاف عبده فى كسبه خلافة الوارث ااورث والدین 
| على ااورث اذا لم يكن حيطا بالتركة لا عنم للك الوارث فى التركة ونفوذ عتقه فى قول‌آی 
حنيفة رحمه الله الاخير وف توله الاول جنم ذلك وقد نا هذا فى أول الزيادات فكذلك 
الدين على المبد فأما اذا كان الدين حيطا بكسبه ورقبته فملى قول أبى حنيفة رحمه الله الولي 
لا »لاک شیامن ا ولو أعتده لا هذ عتقه فى کسبه وعند ألى وسف ومد رحهبما الله 
ااولی ؛لك کسبه حتی فد عتقه فى رقبته کا ملك عتة-ه لان الكسب عنزلة الرقبة من 


بت ان عق الغريم فه مقدم على <ق اأولي واه لا يسم للمولی الا بشرط الفراغ من | 
دن العبد فکا أن قیام الدين عايه لا يناف ملك الولی فى رقبته فكذلك لاناق ملكه فى 


کسبه وهذا لان الكسب »لا ملت الرقبة وله ملك مطاق فى رقبته فيلك كسبه وهذا 
مخلاف اكات ذر قبته »أو كة للمولی من وجه دون وجه لاله بمقّد الكتابة صار عتزلة 
اطریدا وقد ملك بدل الرقبة وهو دين الكتاءة من وجه فكذلك كنع تقاء ملكه فى رقبته 
من هذا الوجه فاپ‌ذا لايكون مالکا كسبه فأما رقبة المبد بعد لوق الدين اباه ملو كة 
لامولي من كل وجه ( ألا تری ) أنه علك استخلاصه لنفسه قضاء الدبن من موضع خر أ 
ولا علك ابطال حق الکات فسخ الکتاه وه_ذا مخلاف الدین فى التركة وذلك لان 
الوارث اا علك الفاضلعن حاجة اميت ( ألاترى) أن الشنول بالجهاز والكفن لایکون 
مملوكا لاوارث ذكذلاك ا)شغول بالدين وهبنا ملاك امولى كسب العبد لا يتعلق شراغه من 
حاجة المبد وان كانت سلامته له تتعلق بذلك ( ألا ترى)أن حاجته الى النفمّة والحسوة لا 
عنم ملك ااوی‌نی كسبه فكذلك حاجته اليالدين ولان الشرع جمل اأيراث امد الددن فال 
قيام الدين کحال حياة الورث ف انه لایکون أو ازالميراث وال لايسبق أو انه فاما 
خلافة الموليعبده فى ملاك الكسب واعتبار الرق بنافى الاهلية للك ااال والکسب موجب 
الك فى المكسوب فاذا ل يكن المكتسب من أهله وتع اللك لمن مخلفه وهذا المنى قم 
حال قيام الدين عليه وأو حنيفة رحمه الله بول ااولی خلف عبده فى ملك الكسب خلاف 
الوارث ااورث على ممنی أنه علكه با كسابه وسلامتهلهمتملقة فراغهعیحاجة العبد فکنا أن 
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لین اعبط بالتركة عنم ملك الوارث فى التركة فکذلات الدين احیط بالكسب والرقبة 
اعنم مللك المولى وهذا لان الملافة فى ا م وضعين جيءاباعتبارا نعدام الاهاية لاملا فى المكتسب 
فالميت ليس بأهل للالكاة كلرقيق لان المااكية عبارة عن القدرة والاستيلاء والوت نانی 
ذلك كلرق بل أظبر فلرق بنافى مالكية ال دون الدكاح واموت ننافییما جيعا م لقيام 
حاجة اميت الى قضاء دونه مجمل كالمألاك حكما <تى لا علاك الوارث کسبه فكذلك العبسد 
لقيام حاجته مجمل کلالك حکا وهذه اجه ليست كالحاجةاليالطعام والكسوةفان الرقيق 
لا محتاج الى ذلك لانه يستوجب النفّة على المولى اذا لم يكن له كسب ولیس الکسب أظير 
الرقبة لان المولليس يخافه فى ملك الرقبة بل كان مالا لارقبة لا بالا كتساب من العبسد 

افق ملكه فى الرفة مد لوق الدن وهو زظر کت فالمولىمالك رقبته حى فد مزه 
اامتق فى رقبتهوتؤدى ه کفارنه وه ین أن ملكه فىالرةبة مطلق ومع ذلك لقبام حاجته 
لا علاك المولي كسبه فكذلك فالمبد اادبون لاعلك كسبه وان كان يملك رقبته ولاعت فها 
لاملك ابن آدم واذا أقر المبد الحجور عليه باستهلاك أاف درهم لرجل لم يؤخ به حتى 
بعتق فاذا عتق أخذ بذلك لانه حجور عن الاقرا راق المولى فباقرارهلايظبر وجو بالدبن 
فى حق المولى ولكن يظبر فى حق العبد لابه مخاطب لا ممة فىاقراره فى حقه فواخد به 
لعد الستق وان ضمن عنه رجل هذا الدن قبل أن لعتق خذ هالكفيل سالا لا نأصل الدبن 
واجب على المد واعا ۳ ت المطالبة فى حنه لا تعدام امحل فاذا ضمنه عنه رجل‌فقدضمن 
دنا واجبا فیواخذ به في الحال عسزلة الدین على مفاس اذا طمنه عنه انسان أخذ نه فى الال 
لهذا المنى فاذا اشتراه صاحب الدین فأعتقه أو أمسكه بطل دينه عن المبد لان المولىلا | 
بستوجب على عبده دنا ولكنه د الكفيل بالاقل من امن وما ضمنه لان الدن لو كان 
معروفا على السد حول بیع الى امن سواء يع من صاحب الد نأو من أجني و هذا الدن 
عازلة العروف فى حق ۳ لا ۳ لانه انما تحول الى امن ةدر مايسع من 
۳ لقضاء الدين منه فبقدر ذلات یکون الكفيل مطالبا وما زاد علي ذلك سقط عن الکفیل 
«سقوطه عن الاصيل من كل وجه ولول يشتره ولکن صاحبه وهبهمنه وسلمه اليه بطل 
دنه عن العبد وعن الكفيل لان الان هما سقط عن الاصيل وااولي لايستوجب علىعبده 
دنا و اف المبدعلا آخر كن نحو بل الدين أأيه وبر أءة الا صیل بای‌سبب کان بو ۷1 براءة 
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الكفيل فان رجع ف ۳ به ۱ زد الدن ادا وهذا اول مد رجه الله وعد أنى وسف 
| رحمه أله ود الدین برجوءه ف المبةوأصل الللاف فى الدين المروف على العبد و بذ کر 
قول ألى وسف هنا اماذ كره فى | أول الزيادات وجه قول مد رجه الله ان الدن بالحبة 
سقط عن العيد لا الى بدل فکان کالسافط عنه بالا راء و لمد الا راء لااتصور عود الدين ۱ 
اذالم السةوط بالتبول وهذا لان الساقط یکون متلاشبا والعود تصور فى الم دون 
التلاثى مخلاف مااذا اشتري بالدین شیا أو صا على عين فبلك قبل القبض لان الدين هناك 
م ةط وانما حولت المطالبة الى المشترى والى ماوقم عليه الصاح و كذلك ال موالة فان الدین 
لابسقط مرا ولكن تحول الى ذمة الحتال عليه م مود بالتوى الى الحيل وأو بوسف ره الله 
تقول بالرجوع فى البة فسخ المد من الاصل وتءود المين الى م ملكه وسئوط الدبن 
كان نم المبة فاذا الفسخ عاد الدين كا اذا سةط الدين بالشراء أو الصاح مخلاف الابراء 
فالسبب هناك غير لا تعد عامه و ۳ عليه آزالدن لو کان اص ي‌فو فوهبه‌صاحی 
الدن منه وقبضه هو او وصيه سقط الدين نم اذا رح م الواهب لو قلنا لا یمود الدین 
كان فيه الماق الضرر پالصبي واسماط دنه عانا وذلاك ۳ ك لاصي فلا بد من القول مود 
الدين لدف الضرر وقد روی ابن سماعة عن مد والحسن عن أبى حنيفة رضی الله عنهم انه 
ليس للواهب أن برجم فى المبة بمد سوط الدین لان ذلك فى ممنى زيادة حادئة فى ملك 
الوهوب له والزيادة التصلة عنم الواهب من الرجوغ ولكن فى ظاهر الروابة هده زيادة 
لاتير صفة المين فشکون که زيادة السعر فلا عنم الواهب من الرجوع ( ألا 8 
الشری اذا أقر على العبد بالدين قبل القبض لم يعصر قابضا وان كان الدين عينا وااشتر 
اتیب يصير قابضا ولکن هذا التمبيب الم یور فى المين لم جمل به قابضا فهذا مثله وقد 
أملينا فى أو ل شرح‌الز بادات هذه الةم ول شر وعبا ولو كان الدنعی العبد لشر يكين ولمضه 
حال ونعضه مؤجل فرهبه اولي لاحدها وسامه اليه فلشریکه أن ینقض المبة لمكان 
حمّه فى المطالبة بالدن المال کا لو وهه اجى اخر فان ضباً ب بم العبد فاستوق 
المبة حه رن امن وما بت فبو لامولي ولا ثى' لادوهوب له ء مل الول ولا م ا 
ولا علي الشر ی لان الوهوب له حين قبض المبد حك المبة فقد ملکه وان كان انمض ۱ 
مستحمًا لق الا خر کالریض اذا وهب عبده و للموهوب له واذا ملکه 


)٩۵۰( 


| سقط دنه ولا یمود سد ذلك اذن ذعلى قول ای پوسف اذا نمض الا خر الهبة عاد الدين 
كله الى العبد ما فى الاول ولو باعه المولى من أحدهيا بالف درهم وقيمته ألا درهم فطل 
5 خر البيع بعد القيض أو قبله بع لماه فاقتسما تمنه وا بطل من دن الشترى لان 
میم حول ته ای المن کا لو باعه من أجني آخر لا سقط به دينه ولکن بتحول الى 
امن مخلاف المبة فلبذا سباع العبد هنا فى دينهما بعد تقض البیم واذا كان علي الأذون دين 


| مؤجل فباعه الویی من صاحب الدين بأقل من قيمته أو باکثر فالمن لامولى وهو أحق 
به حتى نحل الدین فيدفم الثمن الى الفرم وفى قباس قول زفر رجه الله بحل عليه الدن 
بالبيع فیکون امه ن لافرم وقد بنا هذا فى البیع من ا جني آخر اذا كان القاضی هو الذى 
باشره حتی حول به الدین الى المن وكذلاك اذا باعه اللولى من صاحب الدين لانه فى 
ابيع من صاحب الدين لا یکون جانیا فى حته ضامنا له شيأ فان نوي امن فى بد الولی 
م يكن للفرم على ااولی سبیل لاله فى البيم وقبض ان منه يكن جانيا فى حق الفرم 
فبلاك امن فى بده كبلاك البد قبل البيع وان كانعلى المبد دين لا خر مثل دين ااشتری 
غل ضمن نمف القيمة لصاحب الدين الذى لم بش تر العبد لا هی حقه جان تفویت محل 


حقه بالييع فرضمن له نمف القيمة ثم سل له ذلك ولا شا رکه الشتري فيه كان شر کا 
فى الدین الذى على العبد أو | يكن شریکا لان وجوب ضمان القيمة على ااولی باعتبارجناته 
وهو غير جان فى حق الشترى حين ساعده على الشراء منه فلا شت له <ق فى قيمته ولو 
شارك الا خر فما بض من القيمة | 5 له ولكن ,أخذه لول منه نی الشزبك الا خر 
فأخذذلات من الولی فمرفنا انه لا فائمدة فى البات المشاركة له فى الةبوض ولو آم امول 
عبده ال ذوز ن فكفل أرجل بالف درهم عن رجل على أن الثرم ان مات ول يدفم الال الي 
رب الال فالميد ضامن للال فبو جا لان كفالتهباذن المولي اذا لم يكن عليه دين ككفالة 
المر فان باعه الولی من رب امال بالف أو باقل فبیمه جائز وقبض المن فیصنم به مايدا له 
لان وجوب دين الكفالة ملق بالشرط فلا يكون ناتا قله فان مات المكفول غه قبل 
أن يؤدى الال كان للذى اشتری المبد من الولي أن برجم بان على الولى فيأخذه منه 
| قضاء من دنه لان عند وجود الشرط يثبت الال على العبد مضافا الى سببه و «کون‌هذا فى 
ممنى الدين اللؤجل فيتحول الى ان يمه ايه من الطالب وان كان لمن هلك من الولی 
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ل يضمن الولی شيأ لانه غير جان فى حق المكفول له حين اشترى منه العبد فاقدامه على 
الشراء يكون رضا هه لاعالة وان هلات لعضه أذ الباق دنه والحالكصار کان ل يكن 
فان هلك لون من الولی حم وجد المشترىبالعبد عيبا رده ان شاءولم يكن له من الثمن شید 
علىا مولي لان المولى کان عاملا له فى یمه وقرض عنه ( ألا ری ) ان حته حول الى الثمن 


وكان هو احق ه عند وجواب دنه عل العہد وجود شرطه فلو رجع عل الول د 


۳ 
ی بع كحك اض اوهذالایکون مفسدا ولک ن ساع له العيد اار دود 


تی لستوق من عنه الثم ن الذى قد البائع فان فضل شی د هذا الفضل م من دنه الاول 
وان تقس الا - خر عن الثمن کک کن ٠‏ له لك ی من التعصان لا 0 با ا 


تحص نیت سح 


( قال رحمه الله ) توكيل الأ ذون ن بالحصومة له وعنه از ۳11 یه ۳9 

ما لا عد التاحر منه بدا وای الجر فيه بالاذن كانم كاك ایح ر التق فكل 
ِ" منه من هدا اباب تعد العتق ذهو ۳ مد الاذن و کدلاتان کان‌الو کیل مولاه ۳ 
لە ضغر اا انه أو ان الدى مکابه أو عبد مأذون له لانه صاخ يانة عنه نی شجار اه 
واستيفاء حموقه فيصل ال | عنه فى الطالبة حدوقه والخصوءة فما واقرا 0 عله عند 
القاضي جائز وان أنكر »ولاه أو غر ماؤه لان الو کیل نیا هو من جواب الللصم قا مقام 
ارک كاف الى وقد بنا اختلاف العلاء فيه فى كتا أب الوكلة فاقرار وكيل العبد 1 
س الهاي كاقرار ااعبد واقرار ال سد كسم وان كذيه مولاه وغرماؤه فكذلك اقرار 
۳ وان آفر عد غير القام ی فقدمه خصمه الى القَاضى وادعي افراره عند غيره سأله 
عن ذلك فان أقر له بدلك قبل أن دم اليه مه ذلك لان كلامه هذا اقرار مستا نف منه 
فى ماس الماضی مع حکانته ما كان مه سه من الاقرار فى غير حاسه فاقراره ال نف ملزم 
أوكله وما كان منه من المكاءة ساقط الاعتبار وان قال أقر رت به قبل أن توكنى وقال 
0 به ی الركالة أنه القاضی ذلك باعتبار انه او دار منه وسواء کان افراره 
السابق قبل التو كل أو لعده فاعا بلزمه باعتبار اقراره ال تاتف فى مجاسه ثم بدعی هو تارضخا 
سانا فى اقراره حين أسنده الى ما قبل التوکیل وخصمه شکر هذا لتارخ وحقيقة المنى 
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فيه انه نكر صعة التوکیل لاله حين كان مقرا قبل التوكيل لا يصلح نا فى انلصومة فى 
هذه ا 2 وقبوله الوكلة اقرار ٠نه‏ نصحما فاذا ادعی!ءد ذلك امها لم نکن حيحة کان‌مناقضا 
وان صدقه خصمه فى انه أقر قبل الوكالة آخرجه القاضي من الوكالة ول تقض بذك الاقرار 
علي الموكل لان الناقض اذا صدقه خصمه كان قوله مقبولا منه وقد تصادقا علي انه لملصر 
وكيلا وانشاء الاقرار فى عاس العَادْي ‏ رن هو وکیل يكون مازما لامو کل واذا تصادقا 
انه ل پصر وكيلا لاتغى الةاضى على ال وکل باقراره بش وان كان کلامه انشاء الاقرار 
ولو ححد الو کیل الاقرار | استحلف عليه لان اتمم لادی ل44 هذا الاقرار ار شیأعی 
الوکیل اا بزع أنه ليس مخصم له لانه أقر فى غير ماسه ۰ وكيف ستحلفه وهو زع أنه 
لاس بخص له فان أا م الحم البنة على افراره‌قبل الوكلةأو (مد ما رجه القاضى ء عن الو كالة 
جز ¿ اقراره على م و کله لاله شت اقرار من ليس ويل وهو هذه البيئة : بت اه لس 
خم له وان له المطالبة باحضار ال وكيل للخصومةمعه فتقبل منتهءليه فيكون الثابت بالبينة 
كالثابت بالمانةواغا لايستحلف على ذلك لانه لو استحاف كان فى معني النيابةعن او كل 
والنياءة لاتجزى فى الاستحلاف وتجزى فى قبول البينة ولو كان الدعی على العبدو كل مولى 
العبد مخصومته وعلى المبد دين أو لادين عليه كانت وكالته باطلة لامها لو عت فد اقراره 
على »و كله فى ماس الةاضى وفبه براءة امبده وقول امولي فى ذلك غير معبول ا فيه من 
المثفمة أو لان الوكيل بانلصوهة علك القبض فكان هذا عنزلة التوكيل بالّبض وقد يناان 
| الطالب ب ادا کل مولی العبد نم بض دنه من العبد لم جز التوكيل وكذّْلك لو ر وکل به غر ما 
ماه لان النفءة للغريم فيه أظهر ولو كان الوكيل | بن الغريم أو مکاسه أوء. .ده کان 
7 واقراره على موکاه E‏ باليض وهذا لانه لا منفة فى 
هذا الاقرار للوكيل فهو كاجني آخر فى حق الاقراربه مخلاف الولى والفريم بنفسه واذا 
قيض الول ماق بد الأذون ولا دن عليه م ادي رجل فیه دعوی فو کل العبد خصومته | 
وکیلا) جز ذلك لان الأخوذ خرج من أن بكون كسبا له وصار كسائر أملاك 
الولی فلا يكون المد خصما فيه ونو کیله فما ما ليس خەم فيه ۳ وکذاك لو آخذه‌سد 
ماو کل المبد وكيلا بالحصومة قبل أن قراوكيل ما اد المدعي عآقر له فاقرارهباطلان 
العبد خرج من أن يكون خصما فیه قبل اقرار الو کیل وأ كثر مافى الباب أن مجمل اقرار 
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الوكيل کاقرار الو كل واقرار الو كل به بمدماأخذه اولي منه باطل فکذلات اقر رالوكيل 
ولو کان عل المبددين كان تالو كلةحيحة والاقرار جائزا لان أخذ المولكاز ةالصب لكان 
حق‌الفرماء فلا مخرج المأخوذ به من أن يكون كسب المبد وکا جوز اقرارالمبد به فى هذه 
الحالة فكذلكاقرار وكيله واو كان ااولی حجر عليه وقض ما بده م‌ادعی رجل لض ما 
في دده فتو كيل العبد فى ذلك باطل اذا لم يكن عليه دين لانه خر ج‌من ا:صومة فيه عا فعله 
اأول عونو قن الول او فيه یج واقرار وكله جائز لان ااولي هو اندم فى 
ذلك ولو ادعى العبد دنا عل رجل فو كل بالاصومة مد ماححر عله الولی جاز لانه هو 
الا مف اء مجارانه فان أقر الو کل عند القاضى ان المد قد استوق دنه کان اقراره 
به أيضا كاة رار المبد فینفذ في‌حق ااوی‌والغرماء‌وان أقر ابه‌لاحق‌لامید قبلاه م فاقرا ره 
+ أيضا کاقر ار العبد به يوز عند ألى حتيفة رجمه الله فها فى بده منامال دون رة. 0 
لاجوزق * ثو* وقد دم بازهذا الفصل واذا وجب ليا دون واشر كله على رجل أافدرهم 
فحدها فو كل اليد وشر ركه مخصومته موی العبد وعلى المبددن أو لادينعايه فأقر الولى 
عند الماضی باستيةام ما المال جاز اقراره علمهما لانه لامنفءة له فى هذا الاقرار بل فيه ضرر 
فبو كاجني آخر بنذ أقراره عليبما وان جحداه فان ادي الشريك على المد انه قبض 
نصيبه فان كان العبد لادين عايه فان الشر ك دجم فى رقبة العبد نصف حصته فيباع فى 
ذلك لان باقرار ااولي بدت وصول نصيب العبد اليه فکانه بت ذلك باقرار العبسد فكان 
اشريك أن يرجم عليه منصفه ول بشت بافرار الولي نصيب الشريك اليه فى حق المبسد 
لانه کنیا عن الشريك فى الخصومة مع المطلوب لامع المبد وصحة اقرارهياءتبار انهوكيل 
فى اتاصومه ولان في بوت وصول نصيب الشريك اليه متفعةالعبد من حيث اله سل 
المفبوض أو شت لامبد حق الرجوع عليه أن ۾ يکن هو فیض شب واقرار الولی لا لبو ۱ 
ذلك فلبذا كان لاشريك أن برجم فى رقبة البد نصف حصته وان كان على العبد درن فلا 
| سبیل الات وی و دی نصيبه 
اله لایکون معیحا فى حق غرمائه فانه انما نفد اقراره عله بكونه وکیلافی انلصومة 
وهو كان وكلا فى اناصومة مع الطلوب لام الاجني فاقراره على العبد الا ن کافراره 
على الاجنی واذا استوفی العبد دنه وفضل ثي" رجم الا ني حصته‌فی ذلك لان الفاضل 
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خالص ملك ااولیوقد أقر بوصول نصیب البد اليه ولاجني أن برجم فى ذلك بنصفه 
مح افراره کا لو | يكن عليه دين ولو كان الشريك صدق الولى فما آقر به علییما وكذبه 
العمد وعليه دين أو لادن عه ] رحن واجد ماعل صاخ بدي * لان تصدیق الذر مك 
هت وصول نميه اليه وباقرار|أولى علي عبده بدت وصول (صیب العيد ال lla.‏ اذالميكن 


عله دن فنیر مش ككل وكذلك ان كان عليه دن فاه شت وصول تصيه اليه في حق الویی 
ويكون اقرار ا)ولى عليه بذلك کافرا ر العبد ثم باقر ار المد دت وصول نصيبه اليه في حق 
غره اه فکدلات افرار ااولی فلپذا لا برجم واحد منهماء على صاحبه ۵ لذي *ولوکان 0 
هوالذى وكل العد المصومة فى دنه و و کل الول ذلك فأفر المد عد ند القاضي 
لاحق لاشريك قبل الغريم أو آقر انه استوفي من لفرم (صیبه وجحد ذلك ت ری 
لفرم من حصة الذر يك لان اقرار وكيله فى عاس الحم کافراره فها برجم الى براءة 
خصمه ویم الد الترم نصف الدين لاله لم قر فى نصيب نفسه بثى* فاذا آخذه شار که 
الغرمم فيه كان على ال_د دين أو لم يكن لان فى اترار العبد شيئين ابطال حق الشر يك 
على الفرم وسلاءة ما قبضه له وةوله مقبسول فيا برجم الى ابطال حق الششرءك على الفرم 
الا توكله خم ومته فيكون راضيا باتراره بذلك ولکن اقرارهغير هی فى سلامة |أقوض 


له لان ذلك دعوىءنه فکان الة_وض مشترکا ہما لابه جزء من دن کان مشتركا 
هما وهو نظیرالودم فى مال مشترك اذا ادعي انه رد على أحد الشر يكين أصيبه قبل قواه 
فی راه عن الغمان ولا نقبل قوله فی‌سلامة الباق للا خر بل یکون مشتركاي:بءا ولو كان 
للعبسد ولشريكه على رجل أاف درهم هو مقرببافتاب الذريم وادعي المبد ان شريكه قد 
قبض‌حته وأراد أن برجم عليه بنصفه فحد الشرءاث ووكل موی العبد مخصومة المبد فى 
ذلك وعل المبددین و لادن عليه أو وكلالشريك امس غرماء العبدفاقر الوكيلانالشرريك 
| قد استوفى تصیبه من الفرح فاقراره باطل ولا رکون وكيلا فى ذاك لاله جر به الي نفسه 


مالا فايه اذا صح فر افراره على الشر يلك سل للعيد ما قبضه م ن الغريم من لص ره ارك 
ولغرمائه فلبذا لا يكون وكيلا فيه به وقد قدم بان الفرق بين ه ذه المسئلة وبين مسثلة 
الطمن ولو كان ألشرريك ادعى على العبد الاستيفاء فوكل العبد بالاو مة كولاه أو نعض 
2 ماه فأقر الوكيل علي العبد بالاستيفاء جاز اقراره عليه لاله لامتفءة للممّر فى هذا الاقرار 
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بل عليه فيه ضرر وهو كاجني آخر فيه واقرار الوكيل عند القاضى کاقرار ال كل ولو آتر أ 
المبد بذلك رجم عايه الشر بك بنصف ما قبض فبذا كذلك أيضا واذا حضر الثريم وادعی 
أن العبد قد قيض ما قال ادكيل 1 بصدق على ذلك لان العبد اما كان وكيلا بالخصومة مم 
الشريك م الغرماء فافرا رارهفى حق الغريم لاک أفذا علي او كل لان هار ارالوكيل 
اقرف ن جواب اه وذلك فى حق خصمه دون غيره فابذا کان لاد أن برجم 
على الفرع تجميع دنه الا أن يكون المبد لادی ءايه والوکیل هو الولی فبصدق علي عبده 
فى ذلك لان جواز اقراره عليه ال ن ليس باعتبا أنه جواب الحم ولكن باعتبار آه‌ملکه 
وف ذلك ااء رام وانله م سواء ( ألا ری ) أن قبل ال وكل اران به عليه ى هذه الال 
جاز اقراره فأما فى غير هذه الالةفصحةاقراره باعتبار التو كل الاو ينا اله م الخريم قد 


ری من لصف حق الشربك لابه قد قرضه من العيد فلا بکون له أن برجم به علي الغريم 
وذلك خسم اة 4 وبرجم الشريك , اصف حه على الغريم وذلك‌مائتان وخسودفا 90 
منهما من ی" اقتسماه انز قدر حمیم ما على الفر م <تى إستوفا منه سم )اة وخسین 
واذا كان ارحاین على نادو دن اك فادعی العيد عل أحدها أ به قد استوق (صده ود 
الدعی عليه يه فو کل اادعی عليه مولی العبد ذلك فالاو كر وكيل باطل وافرار الوا لى *باطل‌سواء 
کان على المبسد دن آو , يكن لان فى ا۶ رارهمنفعة ااولی وهو راءة ذمة عبسده عن تصيبه 
وسسلامة ماليته للمولى دك القدر واذا حضر الثر عا > رفادعی‌ما أقربه! أولى على شر که 
ناراد آن باخذة بنصفه لم يكن له ذلك لان اقرار الولی به كان باطلا لان الول لمكن و كياد | 
با مصومة فى حق الريك وكذلك لو كان الوكيل غرعا لامبد لان منفعة الولی فى ه-ذا 
الافرار آظیر من منفعة الوللانه ارج به موكله من مزاجته فى مالية الد ولو كان أحد 
الشريكين وكل صاحبه خصومة العبد في ذلك وادعى عند ااعاضی أن صاحيه قد استونیمن 
| العيد حصته جاز ذللك عليه وعلى شريكة وب‌طل من الدبن خسمانه لانه لا متفمة له فى هذا 
الاقرارئم ما أخذ الشربك الوكيل من اسم اة البافية أخذ صاحبه.نه نصفه لان صة اتراره 
ف براءة الغريم لاق سلامة الباق له اذ هو مهم فى ذلك ولو کان الوكيل غرعا لامد لاس 
نه وبين الوكيل شک فى امال الذى على العبد لم مجز افراره فما فيهالمافمةلهو هودفمز و اجه 
الو کل عن نفسه فى مالية اليد واذا وجب ارجلین على عبد آاف در ا آحدها ۱ 


صاحيه أله فص أصيبه من الان فأنكر شر يكه ووكل ذلك مولى العيد أو العيد أو غرعا 
لامبد خصومته فأقر الوكيل عند القاضی أن موكله قد قبض ما ادعاه شریکه لم 4ن وکیل 


ولا اقراره لان العبد ان كان هو الوكيل فهو بهذا الاقرار بری" نفسه والولى ,بری" به 
|| عبده والغريم بزل به مزاحة ال كل ممه فىمالية العبد فلا يجوزاقرارهم ذلك (ألائرى) 
أنه لو جاز اقرار اللولى أو الغريم بذلا کان لامدعى أن ,أذ نمف ما تبض المدعى عليه 
وبری المبد من ذلك ولوكان المدعي هو ال و كل فأقر وكيله أن الدعی عليه لم بأخذ من 
ادن شيا جاز اقرارة على المدعى وكان حقمما على المبد حاله لاله لا منفءة لاوكيل فىهذا | 


الا غرار وهو فيه کاجني آخر والله أل 


...۱ باب ثراء لذ وق ودعة م 


وس سس - gp‏ 


( قال رجه الّه) شراء الأذون وببعه عا تین الئاس فيه جائز حالا كان أو الى أجل | 


سواء كان بيما كن أو ممابضة عرض بمرض أو سلا لانه منك الجر عه فما هو جارة 


وهذه كلبا من عنود التدارات والتاجر تحتاجاليبامنى البيع والشراءبالحالو اج ل والاسلام 
| الى الغير وقبول الل من لیر واللحاباة ما بتغاين اناس فيهمن صفیع التجار عادة و ص هدر 
التاجر على التحرز عنهفى كل تجارة وحتاج اليه لاظهار المساعحة من نفسه ف المعاملة«أمالصر فه 
ما لا تغان الاس فيه خائز فى قول ألى حنيفة رجه الله ہما كان أو شراء سواء كان عليه 
دين أوم يكن ولامجوز فقول أنى بوسف ود رجیما اله وكذلك الملاف ف المكاتب 
والصي والمتوه بأذن له أنوه فى التجارة فيتصرف عا لا بغاينالناس فیه‌وطر تما ان الحاباة 
الفاحشةعتزلة المبة ( آلاتری ) أن من لا بماك المبة كالاب والودى لا لك الت رف باللحاياة 


الفاحشة وانه متى حصل ذلك من ااریض كان معتبرا من ثلثه كالهبة ام هلاه لاعلكون 
المبة فكذلك لا علکون التصرف الحاباة الفاحشة وهذا لانه ضد لا هو المقصود بالتحارة 

| فالقصود بالتجارة الاستر باح دون اتلاف الال وانما لم ينهذ هذا المتّد من الاب والوصی‎ ١ 
لدفم الضرر عن الصيةاذ مما له اما بصح لتوذرالتفءةعليه لاللاضرار به خاله فا باحق الضرر‎ 


به من التصرفات اعد الاذن کا قله وأبو حنيفة رجه الله ول اكاك الحر عنه بالاذل 
فى وجوه التجارات کان كاك جر عنه بالمتق والبلون عن عتل ومد ذلك علك التهرف 


)۱۵۱۷( 


باون الفاحش واايسير فكذلك بعد الاذن وهذا لان التصرف بالمین الفاحش #ارة ان 
التجارة مبادلة مال عال وهذا التصرف فى ج اهل مبادلة »أل عاك ( ألا رى ) أله 5 
الشفعة لاشفيع 6 الكل مخلاف اة فاه ليس تجارة ولا ن الاب والودى لا ه لمشت 
| لها الولابة ف التجارة فى مال الصغير مطلقا بل مقيدا بش رط الاحسن والاصاح ولا مد أن 
والءقد بالغين الفاحش من صلیع التحار لام لا و دول من ذلك , بدا ورءا مصدول ذلك 
لاس :موللاب قلوب ال اهن فبساعون ف له رف لتحصيل متصودهم من ارم ۳ لمر 
ا ۳۹ ذلك 9 و کال 2 ذا والغين اليسير سواء وان كان للثير ف حدق ااردش من‌الثلث 9 
م لعدم الرذى نه من ما وور فذلك لا بدل على أنه > نفك من الأذون کالفین الدسير 
9 أو ج .44 ف تدر فالوك, عل فرق ان ا ف النين الفاحش وق ارف ادت 
سور ی ہما لان J‏ وكيل برج ع عل الا ٠‏ صم عا بأدمه مه ن العبدة وکان او کل بال راء ل 8 
| یاه کان اشتراه لنفسه فلاظیر ۳ اد أن ارمه‌الا : مى وهدا لا وجدنی ر ادون 
لا به متے رف لنفسه لا برجم : ۶ | باحته م ن العودة على ۹ وال لسع والذر اء ف حمدسواء 
وان کانت‌ی بدالأذون جار به فیاعبا من ر جل ا2 م وسل الجارية و عبض الغلام حیی ذه ت 
e‏ أ 2ا ت دها lL‏ فالأذون تم اخذ جاريته با 0 
لفو ۳ القيضالستحق اا 5 حق الرجوع : علكه الا أن الشتر ی ار 1 عن 
ردها کا ۶ قبضبالام | لت ف بده فثت للميد اليا ر فان اختار اا فیس له ء علي المشترى 
قصامها لان الشتری 0 عمد ا لاوجب ضهان الا وصاف والهات‌وصف 
من غير صنمأحد (ألاترى)' اه لو فات وصفم نأوصافها فى بد الب قبل سای شت الخيار 
للمشتری ۳3 اختار الا خد م 1 م البالم د شی من ع النقصان ولا ۱۳ ی" من امن باعتبار 
ذاك النمصانفكذلك اذا حدث 0 عند الشتر ىلا ذضمان ١‏ صل کال دالصحیح: ۳ 
. الموضعين واذا أنى أن بأخذعا ومد و زالشترى عن ردها مع شررالست الوجب ل ردفيرد 
قیمتپا لان امه عقوم مام المين عرد لمدر رد المين واعا لعثير یمتا حين دخلت ف Aw‏ 
وذلك وت القیض‌فیعتبر قيمها عند ذلك 6 فیالتصو نة ولو كان حدث ما ذلك مد موت 


الغلام أخذالأذو ن‌جارته وقمانها لان عوت الغلام قبل السام بطل اليم فقیت الجارية 
مهو کعتدفاسدو الا وصافاضمن فالةيض مج المقد الماد کا لو كان العقد فاسدا 
من الاصل و هذا لان الفاسد ضعبف فى شسهفاعا ثبت الان به باعتبار القّبض والاوصاف 
تفرد بالقبض والتناول فتفرد «ضمان القّبض کا فى الخصوية خلاف الاولفمناك المقدگحیح 
رادم بوض 3 3 له اعا کون 1 المقد دون القبض والاوصاف لا فرد ب المد فلا 
فرد لغمانه فان کان حدث 5 عبان آحدها قبل هلاك انلام و الا خر مدهلا که فازشاء 
اا ن ادها مصان‌عیما الا . خروان شاءأخذقيمةالجارية ةو بومدفمبا هلا يجملىقمان 
كل واحد من امین كانه لاعبب سواه ولو لم حدث ذلك ولکن قطم رجل ٠‏ دها أو فا 
عينها أو وطئبها شهة أو ولات‌ولدا من غير هام مك یز يكن أذونالافیتا 
وم دف ہا لانه حدث فما زيادة منفصلة متولدة م ن عدر أو ارش أو ولد وذلك فى المقد 
الصحیح بعد القبض فنع فسخ العقد فا لمنی الربا حق لاشرع وقد يناه فى الیبوع فلا بتغير 
ذلك برضا الغير ويكون حةه فى قیمما لابه تمذر رد عينها م قاء السبب | اوج ب هفيجب 


قيمتبا بوم دفسا وان کان ذلك 1 فك موت الغلام أخذ الأذون جارته مم هذه الزيادات 


لان “وت الغلا بطل العقد 1 نت کالعبوضه 0 عمد فاسد وهی عزلة النصوبة ی 0 


برد زوا بدها اانفدلة وااتصلة وی آرش العين واليد تخیر العبد ان شاء أخذ به المشتر 
وات ذلك الجزء فى ماه وان شاه ابع به ال جای وقد بنا ی‌الببوع هذا ال ۳۳ 
اذا كان فاسدا من الاصل فهو أيضا فما اذا فسد العقد قبلا اة وان كانتالجارية ولدت 
م هلك الشلام فلي مض له قيمة الجارية حتی هلك الولد فيةول الولد حين هلك من غير 
صنع أحد صار کان لم يكن لو في تقصاذالو لادة فى الاره ب فيجءل كا لو انتقصت عيب حادث 
| فیا من غير صنع أحد قبل 0 الغلام فيتخير الأذون ان شاء أخذ الجارية ولا شی* له 
غيرها وان شاء ضمن المشكرى قیمتہا بومدفعها ولو كان مكان الجارية دابة لم يكن له ي ذلك 
خبار اذا هلكالولد وأخذ الام لان الولادة تمصان فىبى آدم دون الدوابوالواداذا هيك 
صار کان لم يكن وكان انلام أن بأخذ الام فقط لان المشترى قادر على ردها کا قبض فان 
كانت ولدت ولدا فأعتقه الشتر ى نم مات النلام فعلى المشترى قيمة الجارية ولا برد المارية 
لان ملك المشترى قد رر فى الولد ااي ۰ وشدا تاعارد 


)۱۵۹( 


ولاؤهلله ومع سلامة الولد 1 لا ,کون متمکنا من‌رد الجارية وكدلك امات OT‏ 
قبل أن شفی ل الشتری یمه 3 الجارية فأراد الأذون اد جارته ۳ يكن له ذلك ان كان | 
الولد ترك ولدا آخر وولاژه للمشترى لان الولد الثانى ام مقام الاول فان ثاء الاول لعد 
|| الق باعتبار ان ولاءه للمشترى وهذا الممنى موجود عند اء ولد الولد وهذا لان الولاء 
جزء من الملك لاه أثر من! نار الاك وان يكن رك ولدا آخر ولاژه لامشترى فللعيد أن 
أْخذ الجارية ان شاء ولا بأخذ تقصانا لان الولد مات وم ببق له آر فصار كان لم يكن فان 
قبل فان ذهب توا ان التق ھی لالات قلنا النهى یکون متقررا الى ان هی فلا 
يكون قائًا مد الاتباء كمد الاجارة فان نمی عفی‌الدة ولا يكون باقيا بمده والمائم من 
رد الجارية اه شی من الزيادة لامش-تری بعد ردها وذلات بوج_د عند ناء الولاء على الولد 
ولا بوجك لعد موت الولد لا الي خاف وان كان مونه لمد قضاء القاضى بالقيمة على آلشتری 
فلا سبیل لاعبد على الاربة لان حمّه حول الى قیمتبابالضاء ولو كان الشترى حين قبضها || 
تام بدها أو وطتا وهی بكر أوئيب أو ولدت ولدا فا اش ترى نم مات المبد فى بد 
البائم فان شاء الأذون أخذ الجارية ول يضمن الشتری شيأ من ذلك وان شاء أخذ قيمة 
الجارية بوم دفمما اليه لان الشتری لم بلزمه ضمان هذه الافمال فاما حصات فى ملك صمح 
1 كان حدوث هذه الممالى غدل الشتری کدونها با فةسماوية وهناك تخیر الأذونوان 
آراد آخذها 1 بضمن الفترى شا نهذا كذلك وقد بنا ف الببوع ان وطء الثيب عنزلة 
استيفاء جزء من المین فى حي الرد حتى لابردها بالمیب بعسده الا برضا البائم م رکانت ظ 
بكرا فببنا كذلك ولو كانت مهيمة فولدت فقتل الشستری ولدها ول تنقصها الولادة شيا 

فالأذون بامیار ان شاء آخذها و وم برجم على الشتری بشي" من قيمة ولدها وان شاء أخذ 
قیمتها بوم دفعب اليه وكان نی أن لا بثيت له انیا رکا لو هلك الولد من غير صنع أحد ۱ 
| ولكنه قال الشتری استفاد هرنا ملك الولد البراءة عن الضمان فيعتبر ذلك فى ابات انلیار 
| ليأذون مخلاف مالو أعتق الولد فبلك فان هناك علكه ما استفاد البراءة عن‌الضمان لان 
اعتاقه فى غير الملك باطل غير موجب لاضمان عايه وقتله فى غير اا ماك موجب للغمان عليه 
م اراد فى حم جزء من عینبا فاتلاف ولدها کاتلاف جزء منعينها وذلكممتبر فى ابات 
الخبار ليا دود باعتبار انه حاس لذلك المزء حکا بالقتل الا أنه لا عنم الرد اذا رضی الأذون 


ببس سس دس سس مس سس سس 
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4 لان لام 5 الزيادة ف ملكه لمك وا وذلك غير موحود هرا ولو كان هذا كله 


من الشتری بعد ملاك افلام فان لاعبد أن يأخذ الجارية وعّرها وارشها وقيمة ولدها 
اذا قتل الولد لامها بعد هلاك الغلا م کالبو ة حك شراء ؤاسدوفي اجا بالعقر على اشترى 
ار بوطء ااشتراة شراء فاسسدا اختلاف الروايات فى العقر وقد بيناه فى البيوع ولو 
كانت المارية زات فى بدماقبلهلاك النلام أو بمده أخذها الأذون زاتما اما بعد هلاك 
الفلام فنیر مشکل لانها كالمقبو ضة کم ثراء فاسد وأما قبل هلاك الغلام فلانه لا معتبر 
باب ۷ التصلة فى باب البيع فى النع من الرد والفسخ وقد بنا اختلاف الروانة فى ذلك فى 
ا نص على قول ألى <: ثيفة وأنى بوسف رح هما الله فى أن الزيادة التصلة فى النم 
ن الخالف كلزيادة المنفصلة وأصحالر واتین ما ذ كره هنا فلرءادةالتصلة بع من کل وجه 
وحق لذ و3 ف استردادها ءند هلاك الفلام حق قوی ؤثدت ذلك فها هو بع من كل 
وجه و کدلك فى جيم هذه او حوه لول عت اليد ولكن الوق وجد به عيبا قبل الّبض | 
أو لمده فرده کم الما کر أو غير کر أو رده * مخیار رؤةفااردفى هذا والوت قب لالض 
سواء لان العقد تقح فی ۳ بالرد هده الاسباب کا فسخ وه قبل م ولو كان 
الأذون اشترط ابا ۳ فى الغلام الذى اشتراه فه. شوه الجارية فده ع,ماعند 
الشتری من فله أو فمل غيره أو من غير فمل أحد أو وطثبا هو أو غيره أوولدت ولدا نم 
ان الأذوز رد اغلام مخيا باره فأنه باخذ الجارية وولدها وعفرها ونصف تيمبتا ان كانت عا 
ذعبث عندالشتری من فله أو منغير فمل أحد وانذهبت منفمل غير الشترى أخذها 
ونصف قيمتها ان شاء من ال انى وان شاء من المشترى ورجم ؛ به لمث شترى على المانى لان 
اشتراطه انار فا اشستری اشتراط فما باع وخياره فا باع خبار البائع والقبوض يبع فيه 
خبار البا و یکوزهضمو نا بالقيمة عنزلة المغصوب والمشترىشراء فاسدا فلبذا كان الم 
فيهاجهدهالدفة وكدلك ١‏ او قتابا غير ااشتری وقد از دادت قيءتها فى بد ا شترى فللا ذو ۳ ۱ 
يضمن الشتری قیمتبا وم قبضها حالة ان شاء و برجم الشتری علي القاتل قیمتهابوم‌قتلباعلي ۱ 
عاقلته فی ثلاث سنين وان شاء الأذون رجم على 0 ثلاث سنين د ۱ 
عنزلة اافصوبة ههنادون الشتراة شراء فاسدا تلکیاالشتری بالقبض ومع خيار الشرط ۱ 
ابائم لا ملكبا بالقبض بل هی باقية على ملك بامبا مضمونة فى بد البام كالخصوية تمان | 


(۱۹۱ 


اختار الأذون تضمین الشتری علکم | بالغمان 2 3 القاتل حصات على ملكه ذكان 7 أن 
برج ع على عافله هتم فى ثلاث سنين وتصدق بالفضل لان هذا رح حصل م .که فاا | 
ما 5 ملوكة له عنا. القتل وسواء فى جيم ذلك ان كان ما وصفنا فبل أن مختار الأذون 
نض بیع و ليده لامها مضمونة ةه نفسبا 2 لباأعبافى الوجهين جیما ( ألا : رى ) ) أن 
المشترى لو أعتق علوم الذى باع 3 عق الجارية ای اشتری! + ز عته4 مادام خار الأذون 
باقا لان خار الأذون ۳ ما باع خبار الما تن دخولا فىملك اابری‌وخاره فا اغبری 
خيار اشر ی فيكو زخارجا من ملك البا باع ولو واو قبض لكون ابيع مطلقانی‌جاه فلهذا لا فد 
عته فى واحد منبها واذا باع الأذون جارية أرجل بذلا م فقبض الرجل الجارية و ویدف الثلام 
نی هلك فى بده مأعتق ااشتری اطارة فمتقه ار لان ملاك الجارية فسدالمقد فى اطار یه 

ولو كان المقد فاسدا فما فى الا تداء ملكما الشتری بالقبض وينف-ذ عنقه فیپا فكذلك اذا 
فد العقد فبا ملاك الغلام ۳۹ ملك المش_ترى لماء قيضه فينفد عتمه ويضمن قيمتها بوم 
قبضها وكذلك لو قتابا ااشترى أو قتابا أجنبي من المشترى قيمتها بوم قبضها ولا سبيل 
لا ذون على القائل الاجني لان قتله صادف ملك ااشتری لاملت الأذون مخلاف ااشتراة 
شرط انار برجم اراس على عاقلة الش-بری لابه تبل ملکه ولو کان 
ااشتری ‏ بض ال ماربة من الأذون حتی أعتةها فان كان أعنةها قبل »وت الغلام جاز عتقه 
لانها مماوكة له بنفس المد الصحيح وان أعتقبا بعد مونه فعتقبا باطل لفساد المقدفیپاعوت 
الغلام والشیراة شراء فاسدا لا كون ملوكة قبل القبض لامشترى ولو قبض الجارية 
و وم بدفم ادلام حتى حسدث ه عيب فرده الاذون على ااشری لیب ب عم أو لير و 

م أعتق الاش ری الجارية فمتقه باطل وکذلات لو رده مخ ار الرؤية أو رده پالیت لمد 
ابض محم أو رده بالاقالة لان ی ا افسخ فيهما جميعا اما من الااصل 
أو فی ال ارب سواء كان يمي أو بير خكم فمادت هی الى ملك الأذون وان كانت فى بد 
المشترى فلپذا لا فد عتقه فیپا خلاف ما اذا هلك الغلا م لان هناك العةد فيالجار بةقد فسد 
وم نتقض یر قض ( ألا تری ) أن فى الاتداء لو اشتراها ية العبد الحالك كان المتد ل 
فاسدافیا وعاكها الشتری بالقبض حتی نفد عتقهفی ملم تقض البيع پا فكذلك اذا 
مات الميد بد یت هی ماو كةلل.شترىمع فساد لد یا فست باعتاق ااشترى یاوآ 


)۱۹۲( 


- جل باب هبة المأذون كن ما باعه دم 
(قال رجه الله ) واذا باع الأذون جر بة ودفمبا ثم وهب الفن للمشترى أو بمضدقبل | 
| القبض أو مده أو حط عنه فذلك باطل لان الاس_ماط بفسير عوض تبرع كالقليك نير | 


عوض وهو هنفك الحجر في التجارات دون التبرعات فان كان وهب بعض الن أوحطه 
قبل القبض أو بعده دیب طس به اأشترى فهو جاائز لان الحط بسبب العيب من صفيع 
التجار ثم هو ممابلة هذا الاسقاط عوض وهو اسقاط حق المشترى فى الرد وهذا اسقاط 
محصة المزء الفائت من المن وعجزه عن تسام ذلك ابلزه سقط حقه فى عوضه فكان هذا 
]| اسقاطادموض ولو حطوا عنه ج يع امن أو وهبه | جز لانا تن أن جيم امن عل يكن عقا بلة 
الجزء الفائت فکان‌اسقاطا بنیر عوض م حط جيم امن امن لا باتحق اسل المقدولكنه برمبتدا 


وحط ن المن بلتحق المد ونصير كانه عمّد عا اي 5 :صح من م الأذون اذا كانمة.داولو 
اشترى الأذون جارية وقبضبا ˆ م وهب ثم ان للعبد فبوحا “زلانهتبرع على العبد والتبرع 
من أهل التبرع والعبد من أهل التبرع عليه وكذلك لو وهبه لامولى وقبله كان عنزلة هبته 
للعبد كان عنيسه دين أو لم يكن لان الولی مخاف العبد فى كسبه خلافة الوارث الورث 
وهبة صاحب الدين دننه لاوارث بعد موت المورث عنزلة هبته من المورث سواء كان على 
| الورثدن أو ل يكن ذلك المولى هبنا وان لم قبلا وى فى هذا الوجه ول تقبابا لد 
| فى الوجه الاول كانت المبة باطلة والمال على العبد حاله لان رد الحبة امتناع عن القلك لازالة 
الاك الثابت له وهذا الام تناع حح من المولى والعبد جيما مخلاف هبة ثى* من أ كساءه 
اتداء فان وهب البائم المن لاد أو لمولاه قبل أن تقبضه ثم وجد العبد بالجارية عيبا یکن 
له أن بردها لابه لو ردها ردها غير ثي“ والقصود بالرد سلامه امن له وقد سل له ذلك 
بطريق المبة فلا يستوجب عند الرد شيا آخر وهذا استحسان وف القياس وهو قول زفر 
رجه الله برده > مل ذلك القن وقد بنا نظير هذا فى کتاب الرهن واذا نبت أنه بردهابنير 


شی“ تمذر الرد لان اخراج العين عن ملکه لا إصخ من المبد شیر عوض وكذلاف ع مذانی 
| كل تمن كان بغير عينه وان كان المن عرضا بعينه فوهب الأذون البرض للمشترى قبل أن 
ته فقبضه المشترى فالحبة جائئرة لان هبة اللءةود عليه قبل المبغن ¿ فسخ للمقد لما فيه من 
| غیت القبض الستحق امد تد والأذون. عاك الاقلة اذا ساعده صاعبه علي لاف يع ابيع 


SNe 
قبل الةبض لان لبیم اسم خاص لبادلة مال عال‌و الفسخ ليس نايك ولفظ المبة فيه و سم‎ 
قد کون يمنى القايك وقد يكون عنی‌الاسفاط فيمكن أن حمل ازا عن الفسخ اذا تمذر‎ | 
تصحيحه بطريق المليك فان ل قبل الشتری المبة فالمبة باطلة لان أحد المتعاقدين لافرد‎ 
بالفسخ بعد ازوم الد وان كان المث_ترى وهب الجارية قبل أن قرط با المبد فتبلها المبد‎ 
|| جاز سوا ہکان على المبد دين أولم يكن وكان ذلك فسخا للد وان وها للم لى فان لیکن‎ 
العبد دين فبذا نقض صرح أيضا لان كسس العبد خااص ملك الولی وهو تكن من‎ ۳ 
التصرف فيه لطريق القض كا تمكن من ااتصرف فيه طریق الامجاب وان كان علىالعبد‎ 
دين فمبلبا اولي وقبضبا فهذا لبس سض ابيع لان ااولی لاءلك انشاء التصرف ف‎ 
كسب عبده المدون فلا لك تقض بيه ایضا ولكن هذه هبة صحيحة من الولی وهو بناء‎ 


على أص_ل مد ر مه الله فاما عند آی وسف ره الله فلا يصح وقد ا السئلة ف ابيوع أن ا 
التصرفات التى لام الا بالةبض عند أبي وسف لاتصح ف البیع قبل القبض وعند مد 


نصح باعتبار انهتسايط على القبض والقايض نالب عن المشترى وهواعا بنفذ تصرفه لءدقبضه 
ولو تقايضا ثم وهب العبد العرض من المشترى ذتبله فالمبة باطلة لان هبة المقود عليه بمد | 
القّبضلانکون فسخافان كونه فسخا باعتبار مافيه من نفويت القّبضااستحق بالعقد وذلك 
لاوجد بمد القبض فکان هذا ابراء مبتدأ فلا يصح من الأذون ولو وهب المشتري الجارية 
للأذون أو ولاه جازت المبة عى سبي ل البر المبتدأ فان وجد الأذون بالعرض عيبا ولا دين أ 
|| عليه فليس له أن برده بالعيب لانه لو رده بالعيب رده سير ثی" فالجارية التي هی عوض 
المر ض‌قد عادت بعينهاالىما كانت سواء كانتالهبة من‌العبد أو من‌الولي لان كس العبد 
خالص حق ااولی في هذه الالقوان كان عليه د.ن وقد وهب المشترى الجاريةلامبدفكدلك 
لان الجارية عادت کا كانت قبل المد فلو رد المررض رده بغير ثى' وان كان قد وهبها 
ولاه فله أن برد المرض بالميب ويضمنه قيمة الجارية بوم قبضها لان الولی من كسب عبده 
الدو ن کال جني ولو وهببا الشتری لاجن كان لامبد أن برد المرض بالميب وعند الرد || 
يج بعلي بأنع المرض رد الجارية وقد نمذر ردها عليه فيغرم قيمتها بوم قبضباولو باع الأذون 
جارية بعرض بمينه وتقابضا غدث ف الجارية عيب عند المشترى من غير فمل أحد أو من 
زمل الشستری أو من فمل أجنبي أو ولدت ولدا أو وطئت وهی بكرا ویب ثم وهیبا | 


)۱۳۹( 


ااشتری للعبد أو مولاه وعايه دبن أو لادین عليه ثم وجد الأذون بالعرض عيبا رده وضمنه 
قيمتها فى چم ذلك لان ماهو موجب الرد لم | يل هب قبل الرد ( ألا تری ) انه لولم 
مهب ال ماربة حتی رد العرض عليه بالعيب كان له أن برجم قيمة الإاربة ولا يسترد المارية 
اما | زيادة النفصلة فى بد مشرما أو وت العيب فيها فاذا كان حقه هینا فی اسنزداد 
قيمة الجارءة لا بطل إمود المارية بالمبة ولا تعذر عليهرد العرض لعب ولواشتری الأذون 
جارية من رجل بغلام قيمته ألف درم ويالف درهم وقاضا موهب البائع الالف والغلام 

الغلا م ايأذون وسلمها الله © يه كم وجد الأذون بالجارية عيبا لاس له أن بردها لان نصقرا عقابلة | 
ان عاد اليه الفلام لعيئه بالحمة فلو رد ذلك النصف رده لغير ني * فاذا آمدر الرد فى 
| النصف الاول تمذر فى النصف الثانى لا فيهمن الهم رعلي البائم شعیضش الماك عليه والشبری 
لاعلك ذلك بالرد بالعيب وكذلك لو كانت المبة لامولى ولا دين علي العبد وان كان عليه دبن 
واله.ةلا.ولي كان له أن برد الجارية پالعیت و, الحلا ن البائعأفدر م وقمة الثلا ملان المبة 

من‌ااولی‌فی‌هدهاط هک من اج جني ۳-1 فان له مرف العید كان لغرمانه دون د ان 
أخذ ذلك رام الغرماء من ن الدين أو وه بوهله أو للمول او ورال من ن الغريم لم برد 
علي البائمشياً ما أخذ هنه لان عا اعترض من السب لا ۳۹ أن الاخذلم يكن حق وان 
قيمةالغلام مع الااف م نکن و اا بومئذ والعارض من السبب لایژیر فما انتهى حکنه 
الااستیفاء والله وا نال امم بالصواب 


(قال ریا لله) الأذونى ا TE‏ لاه فسخ أو بع مبتداً فى حق غيرها 
والأذون بلك كل واحد منیما فان اشتری الأذون جارية فزادت فى بده حتى صار القن 
|| أقل من قيمتها ما لانتغان الناس فى فى مله ثم أقله البيبع فيبانهو عار اقول أن بت 
رجه الله ولا جرزی قول آی وسف ومد رجبما الله وهو ناء عل ما نقد دم أن الأذون 
اذا باع شيأ من كسبه أو اشتری شيا ما لاتذاین الناس فى مثله فمل قول ۷۳ لا كان 
علك اتداء اتصرف ببذه الصفة فكذلك الاقالة وعندها لاءاك اتداء التصرف هذه 
الصفة نة ملق الأول أو 0 فكذلك لاعلك الاقالة لان الاقالة فى حق 4 عتزلة 


الييع اعدا والاقالة من الأذون بعد الحجر الولیعابه باطلة لابه لاعلاك احداء لیب و اء 
مدا لجر واذا باع الأذون شا أو اشترى ثم ان اأولى أقال ل البيع فيه فا كان الأذوز ن لادن 
عليه وء .عد فا صنع الولي من ذلك علي عبده فهو از لان الک خااص حه والأذون 
في حم المد كان مته رفا له ذ: تصح الاقالة منه وان كان عايه دين ومد د فهو باطل لان 
الولي فى كسبه کاجني آخر واعا بتبر قيام لین عليه عند الاقالة لاعند ات-داء التصرف 
لان الاقلة عترلة انم الجديد فاذا كان الدين عايه قاعا عند الاقالة ا من الولی هذا 
التصر ف کا لا رصح ادا ءال بیع وأذالم يكن الدن ۳ بومثد صح ماه اصادفته عله فان 
کان عليه دن عند الاقالة ففی الول الدن أو ۳ الغر ماء العید من دم قبل أن فسخ 
القاضى الاقالة صعت الاقالة عنزلة ما لو باع ۳ من کسبه > 9 سقط دنه بهدا الطریق وان 


فسخ التاضى الاقالة مم أبرأء الذرماء من الدین فالفسخ ماض لان السبب الوجب لفسسخ 


الاقلة وهو حق الفرماء كان قاءا حين فضى القاضی به فلا بطل ذلك الفسخ بسقوطالدبن 
بعد هک اذا زال اليب بمد ماقفی القای بالفخ واذا باع عرضا عن وتقابضائم قایلا 
والعرض باق وان هالا قبل الاقالة أو دها فالاقالة ماضية وان كان المن افيا والمرض 
هالكا فل الاقالة أو بمدها فالاقلة باطلة وهذه فصول قد يناها فى البیوع فى بيع اامرض 
من وفى بیع العرض بالعرض وفی السلم وی بع الةو د بعضما جعض ومافيم| من الفروق 
وقد استه‌صینا في اما فى الببوع فاذا 4 الأذون جارية بالف و تةانضا " 3 قط م المشترى , بدها: 
أو وطیپا أو ذهبت عينما من غير فمل أحد ثم الا ال بیع ولا لعل المبد شا ار 
ان شاء أخذها وان شاء ردها لاله انما رضى بالاقالة على أن آمود الیه کا خرجت من بده 
وقد خرجت من دده غير معيبة والان مود اليه معيبة فلا يم رضاه ما فلبذا كان له انار 
وحال البائع عندالاقالة كال الشتریعندالمند ولو <دث المبيع عيب بمد المقدوقبل ایض 
تخیر المشترى فبذا مثله وانما الاشکال اذا وطنها وهی ثيب فان مناشسترى جارية سا م علم 
ان ابائم كان و طتا قبل العقد لم يكن له أن بردها ذلك وهنا قال لاعبد أن بردها اذا عل 
أن المشترى كان وطنبا قبل الاقالة وهذا لان الوطء فى المشتراة عنزلة تسیب والستونفی 
بالوطء فى حکم جزء من العين ولهذا لو وجد الشتری بها عيبا بمدالوطء لم يكن له أن 
بردها الا عا نت وظء الشتری و ا عنزلة التعييب فلبدذا ميد | 


جببت سس سس سس سس a timar‏ ا 2 ا 
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دید وهذا لاه لابرذى بأن بآها ااشترى زمانا ثم : قبل المقد يها مج لقن ن خلاف البيع 


اہ تدا فالمشترى هناك برغب فيها اوه ن اا ہی فى المد ان كان لم أن البائم وطبا قبل 
المقد ولو كان الواطی" أو القاطم أجنبيا فوجب عليه العقر أو الارش م تايلا ابيع والعبد أ 
يمل بذلك ی باطلة فى قول أبى حنيفة رجه الله حيحة فى قول أبى وسف 0 
ومد رما الله وهو ناء علي مابينا فى ؟ تاب الصلح ان الاقالة عد ألى حنيفة فسخ فى 
حق ااتعاقدين فاذا کن تصحرحه فسخا كان باطلا وفى رواية اخسن عن أبى حنيفة قبل 
القرض كذاك وعد القبض عنزلة البيع وفى تول ی و سف الاقالة گنز ل لبیع فی‌ااستقبل 
الا اذا مذر جمابا يما ليلذ جل فخا وذلك فى المنتول قبل القبض وعند تمد الاقالة 
بان الاول أو أقل منه :کون فسخافأما بأ كثر من ان الاول أو جنس آخر غير امن 
الاولتكون يما «ستقبلا والآن الاول الما يكون فسخا اذا كان امل قابلا لافسخ فأما اذا 
لم يكن قابلا لذلك كان بيعامبتداً ووجوه هذهالاقاويل یناهانی كتاب السلح والا قول 
المقر والارش زيادة منفصلة وهی تنم الفسخ حمًا لاشرع فلا تصح الاقالة بعد ها عند أبى 
حدمة رحمه ألله وعند أن وسف الاقالة عرلة الييم الستقبلٍ وعند مد كذلك عند تمذر 
الفسخ جوز الاقالة هپنا ‏ بطریق اع الیتفیل ولو اء؛ شترى الأذونجارية در وقيضها 
ول يدفم المنحتى وهب البائ المن للمبد ثم تايلا فالاقالة باطلة فى قول أَبى حنيفة ومد 
ریما الله لان عند آی حنيفة الاقالةفسخ ولا عکن تصحيحبا هبنا فسخافانه بالفسخ بردها 
| بير شىء وعند مد كذلك لان المحل قابل للفسخ ( ألا تری ) انه لو لم هب امن من هکان 
الفسخ میا وان كان الشتری حرا كان الفسخ يجا فعرفنا ان الل قابل للفسخ والاقالة 
امن الاول فلو صحت كان فسخابغير ثيء والمبد ليس من أهل رد الجارية لغير شىء وعند 
ای بوسف الاقالة مئزلة لیم الستقبل فكانه باعها ابتداء من البائع بالف وذلك صمي رخذ 
لد الالف من البائم ويدفم اليه الجارية ولو أقاله الع عائة دينار آوجارية أخرى أو بالفى 
درهم كانت الاقالة باطلة فىقياس قول أب حنيفة ومد لامها فسخ عنده وما سمى فیپا من 
| امن باطل فلو ردها ردها بنير شىء وعند أبى بوسف ومد هذا جائز أما عند أبى وسف 
|| فهذا غير مشكل وعند د الاقالة بأ كثر ء ن الّن الاول أو جنس غير جنس امن الاول 
۱ کون یادف مادم ماسمی EA‏ ولو كان الأذون لم بقبض | 


۷ ان 
الجارية حتى وهب البائم نبا نم تالا فالاقالة باطلة عندهم جيما لان قبل القبض لاعکن 
تصحیحپا یما فيكون فسخا فلو حناها (.کان عخرجا اباها من ملکه یر عوض و کذلات 
و أفاله من آخر فىهذه المالة فان بيع ابيع قبل القبض لامجوز مخلاف جنس ان الاول 
ولا ا كثر من امن الاول فکان ۳ 35 فى الفصول سواء ولول تقابلا اليي و لكنه رأى 
بالحارية عيبا با قبل أن يقبضبافم برض ما أو | يكن راها فلا راهارضش ما فقض البيم وقد 
1 ن فقبضه بطل لان الرد با الرؤية فسخ من كل وجه وكذلك الرد 

الميب قبل المَض فیکون فى الرد اخر اجها من ملكه نير عوض والمأذون لا علك ذلك 
و ولو كانحين اشتر اهااشترط فما انمیار ان یام م وهسله البائم امن م ردهأ الميارفر ده 
جائز فى قول أنى حنيفة وفىقولما لٍسلهآن‌ردها ناء علىما ينا فى الببوع ان خيار الشتری 
عنده عنم دخول البیع فى ملكه فهو پذا الرد لاخرج الین عن ملکه بغير عوض ولكنه 

تنم من ن كاكه وهو صصح من العبد كالامتناع من قبول الهبة وعندها السلمة دخات فى 
ملك الشتری فپدا الرد اخراج ما من ماكه شير ءوض واللكاب فى جيم ماوصفنا 
دوق لاه لبس من أهل ال "برع بکسیه لازن إل أولي فان المكاب ب لات-برع اذل 
امول ومن الأذون لصح ذلك ان ۸ يكن عليه دن ولو باع الأذون جارية من رحل ات 
درهم وقابضام الا فلم قبض العبسد الجارية حتی قطع رجل دما أو وطثبافنةصباالو طء 
كان العبد بالميار لتبیر الحاصل فيبا بعد الاقالة قبل الرد ولو اختار أخذها انب الواطی" أو 
الجإنى بالمر أو الارش لانها عادت الي ملكه ففمل الواطی* أو الجانى حص_ل فى ملكه 
فیکون الءمّر والارش له أوان نض الاقالة فالمةر والارش للمشترى لانما نعود الى ملك 
المشترى على ماكانت قبل الاقالة وصار الحال بعد الاقالة قبل الرد هبنا كالجانى مد الشراء 
قبل القبض والمبيمة اذاوطلت بالشببة وتقصبا الوطء أو جنى عليباقبل القبض خير المشترى 
ان ثاء أخذها ونیم الجانی ولو اطى' بالمتر والارش وان شاء نض البيمواامقر والارش 
للبائم فكذلك بعد الاقالة ولو كان مكان الالف عرضا بعيده كان العبد بالحيار ان شاء أذ 


الجارية من الشتری و البع الجانى أوالواطء بالارش والمقر وان شاء اخذ قيمة الجارية من 
الشتری بوم تفبضها وس له الجارية وأرشها وعمّرها للمشترى لان الاقالةهر:ا لانبطل وان 
ألى أن بأخذ الجارية نزلة مالو هلکت فان فى aS‏ ادلی > رخ 


۱ ۱ CWA) 
أقاء الاعالة لانم اتداء الا قالة مخلاف اتداء البيسمو اذا »بت الاقالة وقدلمذر على المشترى‎ 
رد عين الجارية لاتغبير الماصل فيها فى ضمانه فليسه قيمتها موم قبضها وكذلك لو كان قبلبا‎ 
نی كان العبد بالحيار ان شاء انبم عاقلة الجانى بقيمتها لان جنیته حصات على ملكه وان‎ 
شاء ابع ااشتری یمتا حالة لان الاقالة لم بطل وقد تمذر على ااشتری ردها فيلزمه رد‎ 
قيمتها وهده الق ة مان الءقدفتکون حالة فى ماله م برجم ااشتریتلي عاقلة الحالى هیمتبا‎ 
فى ثلاث سنين لانها عادت الي أصل ما.که و کذلك لو مانت الجارية بعد الاقالة كان للعبد‎ 
أن بأخذ من ااشتری قيءتّها لمأ نا أن هلاك ااحار هلاعنم اء الاقالة کا لاعنم اتداء الاقالة‎ 


ضمنه قيمتها بوم قبضبا منه لاله تمذر عليه رد عینبا کا تنبا وان شاء أخذ ااجارة ورجم 
علي ااشتری نقصان العيب لان ااجارية بمد الاقلة ضمونة تفسیا حتى لو هلكت يجب 
دهان قیمتبا فتكون کلنصو4 فيض من أأشترى ن#صان العيب خلاف المبيعة قبل القّیض 
فالها مضدونة بان فلا يكون لأءثدترى أن نیم البائع سقصان العيب من القيمة اذا أراد 
أخذهاولكن يسةط حصة ذلك من امن لان التعييب حصل تول البائم والاوصافبالتناول 
آمیر متصودة ولو كان السیب آحدئه یا الشتری قبل الاقلة ثم فابلا م عل امد بالعييب 

خير لکان ااتذییر فان شاء ضعن اشر ی قيمتها وم قبضبا لانه لہ ذر عليه ردها کا قبضبا 
وانشاء آخذها»ميبة ولا ثى' له غير ذلك لان فعل!اشتری حصل ىء لك بح له وذلك 
فير موجب للفمال عليه فهو وما لو مسبت بخير فعله سواء لاف الاول ففمل الشری| 
هناك لاف ملك غيره لامها بالاقالة عادت الى العبد وهی مضمونة فى بد ااش-بری بنفسها 
على مافررنا ولو كان العيب أحدثنه فيها رجل أجني قبل الافالة ثم تايلا فالاقالة جائزة ولا 
سبیل لامد على الجارية ولكنه بأخذ من ااشتری قرمتبابوم تیا لاله بح دوث الزيادة 
ااتفصلة فيها تمذر الفسخ فكاما مانت ومو مما قبل الافلة لا عنم عة الاعالة ويكون حق 
امبد فى قيمتها بوم فبضها لتعذر رد المين فى قيام السبب الوجب. للرد ولو باع المبد ابریق 
فضة فيه مالة درهم بعشرة دانير وتقابضا ثم مابلا وافترقا قبل القبض‌فالاقالة منتضة لان 
المبد فى ح؟ الاقالة کار وقد بينا فى الصرف ان الاقالة عنزلة امد الجديد فى - 
۱ استحةاق القبضف الجاس لان ذلك من حدوق الشرع والرد بعد القبض بذیر قضاء عنزلة 


۱ رفذدا) 0000 
الاقالة فى ذلك لاف الرد پالسیت فان فسخ من الاصل فلا بطل ترك التقااض فى 


ماس الرد واو باع اأذون جارية من رجل مجارية قيمة كل واحدة منرما ألف وتقابضا | 
قلایلا ول قابطا حتی ولات كل واحدة من ہما ولدا قیمته مثل Ee‏ فلمما أن تعانضا 
ااجار يتين وولدم‌ما لان کل واحدة منبما عادت بالاقالة الى ملك من خرجت من ملکه 
قد ثم ولات على ماه فيكون له أن أخذها مع ولدها كالبيعة اذا ولدتقبل القیض فان 
لم تقابضا <تى مانت الامباتوأرادا أخذ الولدين فان كان واحد منبما بأخذ الولدالذىق 
بد صاحبه مع اصف قیمة مه لان كل واحدة منهما حين ولات فالاخرى نسم على قيمتها 
وقیمة ولدها وقمتېما سواء فاشسمت نصفين وقد هلکت الامتان فكان لكل واحد منبما 
أن باخذ من صاحبه الولد الى فى بده مع نصف قيدة أمه اعتبارا للبض الكل دان 
كانت قيمة كل واحد من ااولدين ماه واأسئلة حالما كان كل واحد منهما أن يأخذ 
الولد الذى ف بد صاحبه ويرجع على صاحبه ثاث قيمة الام اتی هلكت فى بده لان 
اتقسام كل واحد منهما على الام وعلى الولد باعتبار القيمة فيكون أثلانا فبمد هلاك الامتين 
انما تى الاقالة فما هوحصة الولدءن كل واحدة منبءا وحصةولد هذه من‌الاخری الثاث 
فر ةنا أن قاء الافالة فى ثلث الاخرى فيرجع يثلث قيمتها فأما فى لثيها ققد بطات الاقالة 
ملاك ااموطین چیما لاف الاول فالانقسام هناك نصفان لاستواء القيمتين فتی كل 
واحد من الولدین ببقاءالاقالة فى صف الام الاخریحصة هذا ااولدفيهافظبذا كاذالرجوع 
نصف القيمة ولو هلك الولد وتيت الامتان أخذ كل واحسد منبما ااجارية التى فى بد 
صاحبه ول نیمه شی» من قيمة الولد لان الولد حدث من غير صنع أحد ومات کذلات 
فصار کان لم يكن واو هکت الامتان وأخذا الولدین فان الذى فى بده الولد الى دفعه 
اللي صاحيه فأخذ منه لث قيمة الام اتی هلت فىبد الا خر لان بماء الاقالة باءتمارالولد 
المى واعاسق فها خصه من الجاربة الاخری وحصة ثاث ااجارية الاخری‌فل‌ذا رجم ثاث 
قیمتبا وفها سوى ذلك بطلت الاقالة كابا ملاك الموضين قبل الرد والله أ 


جا باب تأخير المبد الأذون الدن دم 


( قال رجه اله ( واذا وجب للعید الأذون على رجل الف در هم من كن مبيع أو غصب 


أو غير ذلك 4e E E‏ سل 1 ا ٠ن‏ صنيع التجار وهو ه نفك 
المجر عنه فوا هو من صنیم التجار وهذا لان التأجيل لا يسةط الدن وانا يؤخر الطالبة 
ولو ترك المطالبةزمانا من غير تأجيللم يكن به متبرعا عليه بشيء من الدين فكذلك اذا أجله 
سنة واو صالمهعل أن أخر تمن يمضه وحط عنه بعضه کانااط باطلا والتأخير جامزااعتبارا 
للبعضى بالكل واو كان الدين الواجب له قرضا اقترضه فتأجيله سیر لازم کا فى اطر وقد 
یناه فى کتاباصرف ولو وجب للأذون ولرجل على رجل ألف درهم وها فيه شریکان 


فأخر السد تصده منه فالتأخیر باطل فى قول آی حنیفة رجه الله وهو حائز فى قول آی 
وسف ود رحههما الله وقد بينا لأسئلة فى الربن فى کتاب ب الصلح فكذاك فى الہ بد مع | 
ار وين | نعلي توا الذى | ل يخر الدن اعد حم ته فکون له خاصة فاذا حل الاجل | 
کان السد باغبار ازشاء آخذه و و کا ا لان ا(#بوض کان دسا مشب کا بها 
وباتأجیل لم تبعال الشركة فانقسمة الدين قبل القبض لاوز الا أن الاجل كان ماما من 


مشاركة القابض‌فاذا ارنفم هذا الا م کان لدأن بشاركه ف المقبوض ثم تبمانالغرم بالباق وان 
شاء سل له وض واختار تم الغر € تصییسه فى الدین ولو اقتةى الہ ہد شیا قبل حل 
الاجل کان تشر بکه أن بأخذ منه اصهه لان الاجل سقط فا اقتضاه الده فكانهل : كن 
ولان اابوض من ددن فر ولامانع لاشر بك من مشارکاته ف الم وض لان نصيبه من 
الدينحال وكذلك ت أن کان الان کله مؤ جلا فقبض أحدهها شيا منه قبل حل کان للا خر أن 
دشار که فيه لا نالاجل<ق ااطاوب فهو فى مقدار ما وی قبل حله اا حقه من الاحل 
فسعط ذلك فى حق اا شريكين جیما والحكم فی هذا اطر عتزلة ما لو كان الدين كله حالا 
فللدی لم شبغن أن شارك القالض فى اامبوض وا وکان الدبن حالا فاحل المید سئة 0 
قض اشريك حصته ثم لم أبطل الغرجم الاجل الذى أجله العبد برضی منهةبلمضيه فقد بطل 
الاجل لاه حق الفرم وقد أسقطه ولکن لا سدیل لاعبد عل ما قيض ثر یکه فى قول ای 
حنیفه ود حي نحل الاجل لانه : ات بالتأجيل حكان أحدهما سقو ط حمّه عن شار 
القادمض فى القبوض قل حل الاجل والا " خر سقوط حقه عن مطالبة الدون قبل حل 
الاجل فاستاط الفرء م‌الاجل عامل فى حته وليس لعاملقى حق القايض اذ لا ولا له عليه از 
فیحمل الاجل ق سا وهو نظير ادن ااوجل اذا كان ه كفل فأسةط الا يل 


هه که کح یی 


(۷1) 
االاجل بق الاجل فى حق‌الکفیل فاذا حل الاجل شارکه فى القبوض ان شاء وان ۾ 
نةص الاجل ولكن الذر مات غل عليه شارك العبد شر ركه فماقبض لان :قاض الا جل 
اموت نابت حکا فيظور فى حق مطالبة الغربم وحق »شاركة القابض فى اأقبوض مخلاف 
الاول فاه كان عن قصد من الثرع وهذا خلاف مسئلة الکفیل فان الاصیل اذا مات بق 
الاجل فى <ق الکفیل لان هناك الاجل فى حق کل واحد »نیما نابت مقصود واافرم 
عن الاجل والکه بل حتاج اليه فق الاحعل فی حقه فاما هبنا فالاجل 


بالوت قد استتی عن 
فی حق الفرم خاصة فأما مشار که القانض ذ EE‏ فلا أجل فيهمةصودا لازذلك عين 
والعين لاقیل الاجل واءا كان ذلك بناء على قیام الا نم ون ار له ۳ سق الا لم 
لعد موت الغررم حقيفة وحکا ناما امد استاط الاحل» من‌الثر قصدا فالانع کال 3 فىحق 
الشريك حكها اهن هذا الوجه بقع الفرق ولول يمت ولکنیما تاقضا الاجل ثم قبض 
اشريك حقه كان لاعبد أن پشارکه لانهما حين ثناقضا لم يكن فى هذا الاجل حق سوى 
الغرح فصحتءناقضته مطفا فصار الدين حالا فاذا قبغن الا خر نصيبه بعدذلك كان له أن 
«شارکه مخلاف الاول فبناك حين تناقضا كان حق الشريك اتا فى ذلك الاجل من حيث 
تأخر رجوع الشريك عليه فى القبوض فلا يعمل الَمَضْاضْه فىحقه»بوطحه أن هناك حين 
قبض مع قيام الاجل لم شت لاشم یات حق المشاركة فى وض الا بعد حل الاجل فلو 
نبت بعد ذلك انا شت تصرف الثر 3 واصرفه فى حق ااغير لاايكون كيدا وهبنا حين 
قبض مدهناقضه الاجل <ق الشر يلك ثارت فى ااشاركة ومناقضة الاجل ل كن تصرفا منه 
|| فى حق‌الیرفکان كبحاو 1 کان المال حالا فقبض اشر يك حقه ثم ان العف اشن الغرمحقه 
0 أولا يل قا تأخيره جائز عندهما ولا سبل له على ما قبض شریکه حتی نحل 
الاجل‌لان کون نصيبه مؤجلا مالم له من الرجوع على 2 شر بکه‌یاامبوض قبل حل الاجل 
ولوكان هذا الماذع قاعا عند القبض يكن له أن يشاركه فكذلك اذا بت هذا لانم باتأجیل 
امد فبضه ولان تصیه‌یی حصة تقو علي اله( الا ری) ) أنه او سلقا لض ماة.ض واختار 
اا الغريم كان له ذلك فاذا صح ال فى نصيبه لم .يكن : له أن يشارك صاحبه فی‌القبوض 
حتى بحل الاجل فاذا اش منه لصف ماقیض ازشاء» فازقيل !ادا جەل تەر فهق تصهبه 


من حبث التأجيل مسةطا حقه فى مشاركة القانض هقانا لانه لامنافاة بين تأجي له فى نصیبه 


وس بوت حده ۳ ار 5 ش ۳۱ .وص ١‏ لعك حل الاجل وهدا لان حن 1 هار باع 1 


الشركة ی أصل الان وتا حل لا شمدم ذلك ولو كان ماما الى سنه فقبض الشر ؛ بلك عاحلا 
م ان العبد أخر حقه لفرم‌سنة أخري وهو یم تقبطه أو لا يه فتأخبره غار عنسدها 
ولاسدل له ء على ما يقن شر که < تی يمطى السذتان جيما لان الزيادة فى الاجل اعد قبن 
الشرريك عمزلة أصل التأجيل وقد ونا أن ذلك عنمه من الشار كةفبل حل الا جل فلا سقط 
حقه فى اأشاركة بمد حل الاجسل فكذلك الزيادة فى الاجل ولو كان امال حالا فأخذ 
اشر ك حةه فسامه له العبد كان تسایمه جائزا ء: زا عندهم لانه سقط حقه فى الشاركة لمو ض 

وهو ما إستوفى من الفرم من نصيبه من الدبن وذلك من صنیع التجار فيكون محیحا من 
المید ولا برجم اله بدعل القايض شی" حتی وی ما على الفرم فاذا وی ما عليه رجم علي 
شر بکه فش ریز ابو ضلا هسل له ال وض شر طأن سل له مافى ذمة الغر 5 فاذا ل اسل 
عاد حته کا كان كلمتال عليه اذا مات مفلسا ولو كان الال‌الي سنة فاشتری العبد من الفریم 
جار حصنه لاش يآ ,أخذ لد نصف حقه.ن الدراهم لابه صار مستوفیا(صیبه بطريق 
القاصة ما هو الاصل فى الشراء بالدين فکانه استوفاه حقيقة وأحد الشریکین اذا استوفی 
أصيبه قبل حل الاجل کانلا خر أن بشارکه فيه فان أخذ منه نصف تصیبه من الدراهم نم 
وجد العبد بالجارة عيبا فردها على البائع ضاء قاض عاد امالالى أجله لان الرد قضاءااقافى 
فسخ من‌الاصل وسقوط الاجل كان من ح؟ الببع ووقوع الفاصة ان وقد بل ذلك 
بأنفساخ العقد من الاصل فمادا مال الى أجله واسترد العبد من شر یکه ما أخذه له أخذه 
اعتبار أنه استوف نصيبه بالمقاصة وقد بطل ذلك من الاصل بانفساخ البيع فتبين أنه استوق 
منه فير حق فبازمه رده ولو کان ردها بذير قضاء أو بیجع على اش بك شی» ما أعطاه 
لان هذا السبب عزلةالمدالبتدا فى حت الشريلك فلا تبون به «طلان المقاصةو<ي الاستیفاء ‏ 
من الم لنصيبه فىحقالشر يك فلبذا لا برجم‌علیه بشیءویکون للمبد واشریکه على الفرم 
البق الى أجلباولامبد على الفرع خسماة حالة فکاننبنی أن یکون هذا مؤجلا عليه 
| لان الاقالة والرد بغير قضاء القاضى فسخ فى حقهما والاجل فى هذا امال من حةبماولكن 
| هذاناءعلى الاصل الذى ينا فا أمليناه من شرح الزيادات ان الاقالة وارد بنیر فضاءالقاضی 
۱ 9 حتاف هو ع ذلك المقد خاصة ذأما فما ليس من ای 


)۱۷۳( 


ععزلةاليسم المبتد! وعود الاجل ليس من حكم ذلك المقد فيجمل فى حقه کلیح المبتد إفكانه 
اشتراها مخ‌سماة مطلَة فت.کون حالة ۳2 كان المد المشترى اطار بة من الغرم مجميع 
الالف الا أنلشريك أن ,أخذه نمف الالف و لانهصار مستوفیا جيم ادینبطریق | 
اللقاصة واحدالشر کین ان استونی الد بن كان للا ان بدجع عليه ص فد لاف الدنسواء ۱ 
كان الدين سالا أو وجلا فان کانحین لالم او رده یر قضاء شرط عليه البائع ان 
القن الىأجله كان الي أجله لان هذا عئزلة البيع المبتدأ لكن خر ن مؤجل شرطا وهو نظير 
|| المشترىبالسبة اذا ولاه غيره مطلقا_بکون ان فى حت البائم الا الا أن يكون اشترط فى 
التوايةأن يكون امال الى أجله غینذ بکونمو جلا ما شرط 


Bo‏ باب وكالة العرد الأذون ابيع دم 


( قال ر حه الله ) ولل ذونله أن تو رهبا بالشراء بالنقد استعسالو في القياس لامجوز 
ذلك لانه لازم فن ذمته عابلة ملك حصل لفيره فيكون فى ممنى الكفالة با مال عن الغير 
وان لاس من ها لا آن کون باذن الولى اذام کن ع عليه دين ولا ه ازم العبدة 
من غير منفعة له فى ذلك فيكون تبرعأ منه ولهذا لا تو کل بالشراه لغيره بالنسيئة» وجه 
الاستحسا نأن القن بالشراء کا جب على الأذون جب له على الو كل وتکون المین حبوسة 
فى دده الى أن يصل اهن اليه فلا يلحقه ضرر فى ذلك بل هو عنزلة مالو اشتراه لنفسه نم 
باعه من غيره عثل ذلك ال حلاف الكفالة فانه يلتزم امال فى ذمته بالكفالة من غير أن 
تكون عقابلته فى ده عبن محبوسة ولاف الشراء بالنسيئة فانه لا يستوجب حيس العين 
ام ن هبنا کا ا نالبائم لا يتوج اليس عليه فیکون ذللك فی‌منی الكفالة م‌هذا التوكيل | 
| منفعة ة ليأذون لا به 0 فى مض التصرفات الى الاستعانة نغیره ومن لا یمین غيره لا مان 
عند حاجته وأذا و کل بالشراء نسيئةصار مشتریا لنفسهلانه لا تمذر تنفيذ د شرا له على ا مو كل 
وهو علك الشراء لنفسه هه الصفة نفذ المقّد عليه كار اذا اشترى لذيره شبر مه وان 
توكل ووم بالنقد والنسيئة لاه فى الموضعين جما اا بلتزم نسليم المین ولا لازم 
فى ذمته شيأ من البسدل وهو لا بستنی ء عن ذلك فى التصرفات ولان التوكيل عن الغير 
۱ بالشراء أ بیع من نوع التبارة نان أعظ ناسر وهم الباعة توكلون !ليع وشراء ۱ 


CIV 


لاناس ولا آذونآن و کل بیع والشراء غيره 6 شعله الرلان التو که ل تحارولا به 
لابستننی عن ذلك فى نحارته فان التجارةنوعانحاضرةوغائبةواذا اشتفل ادها نفسه تاج 
الي آن: استعين فى الا خر اغيرهلكن ن لافوه مصود اانوعین واذا با ون‌جارة رجل 
هم قتابا الا سے قبل السام بطل الب يعلان الييم من ناگه کییعه‌من نفسهو بیع مون | 
على المو كل بالمن لو هلك فلا ا مضمونا عليه بالقيمة لا ينهم من المنافاةفاذا لجيجب القيمة 
حفوق فوات الب ض الستحق بالعقّد حين تلف اامتود عليه ولم تخاف بدلا بطل البیع فان 
قتلبا الأذون قبل لو لاه ادفمهبالجنابة أو افده کا لو فلا قبل البيم وهذا لان بو 6ة لا ثبت 
للأذون فما ملك ولاحق ملك فتتله اياها جنانة على ملك الغيروجناية المملوك هذه الصفة 
وجب علي الولى الدفماً أو الفداء فأمهما فمل كان المشترى بالا رلتغير العمود عليه قبل التسليم 

ان حر لالب يعالى البدل فان شاء ض ال بيع وانشاءاً أخذ ما قام مقام الجارية ب وأدى الم 3 
ل وكانالقاتلع, بدأ |. اخرسوي الو کیل ول وکا انم ولىالمبدهو الذى قتاباوعلي المبددين أولادبن 
عليه فعلى عاقلته قیمتبا الى ثلاث‌سنین لاه ليس أو لى العيد فیا ملك ولا حق ملك © م تخیر 
الشستری فان شاء تقض الييم والقيمة لامو كل وان شاء أدي المن فاستوفى قيمتها من عاقلة 
القائل فى ثلاث سنين ولو كان الأذون باع جارية ما فى بده من‌رجل مجارية ثم ترا العبد 
قبل أن راما دطل العقد لان المد فى التصرف فى کسبه كار فى التصرف فى ملكه 
فالییم و ف بده مضمون عا شا بله وستوى ان کانعل المي د دن اول يكن فیطل الب بيع لفوات 
| القبض ااستحق بالسقد و کذلات ان قتلبا الولی ولا دين على العبد لا كسب العبد خالص 
ملك او والعبد بائع لو من وجه ( ألاترى ) اها لو ها.کت بطل ملك ال مولي عما تابا | 
فكذلك اذا تلا المولى وان كان علي ابد دين فا مول ضامن لقيمتها لان كسبه فى هذه 
الحالة لغرمامهولو قتابا المولىقبل الب م کان طامنا لقيمتها اغر ماه فيعدالبم بغ أولىوهذه القيمة 


عليه ف ماله‌لان لح ق اللات ف 1 بسله اذا فرع من دبله 0 و( لاتحمل ع 
له فشکون القيمة فى ماله سواء قتلباحمدا أوخطأ والمشترى بالخميار لتغيير الممقود عليه قبل 
النسليم فان شاء تقض البيع وكانت القيمة لثرماء ابد وان شاء أخذ القيمة وأدى المن 
| واصدق e‏ ف القيمة سر امن ندل لان ذلك رح حصل لاء 1 طهانه ولوكان 


)۱۱۷۵( 


ااولی دفم الى عبده جاربة له ليست من مجارة العبد وأصره سم فباعها وم قبضما الشتری 
حت قتلما مولى العيد فالبيع منتقض لان ااعید فى ه-ذا التصیرف کان ناا عن ااولی كار 


وهی ٠.ضمونة‏ على الولی بالثمن فینتقض ابيع لفو بت القبض الستحق بالعقّد فیها وان كان 
المبد هو الذی تناما فان اختارااولی دف المبد بالجناية فالمشترى بانیار لان الجارية صارت 
ملوكة لامشتری بالءقّد والعبد انما جني على »لاك الشتری‌وذلاك وجب انلیار لامولي بین‌الدفع 
والفداء فان اختار الدفم فبناك لا يجب فى ذمته شی من قيمتها ولکن بلزمهتسلم العبد واذا 


اختار الدفم 0 5 ام العيد مما م المارية ویر ااشری للتغبير واذا اختار الفداء اتقض البيع لا به 


| حيناختار النداء فتدصار الشماندنا فذءتهواذا صار الضمازعليه بطل الشراء لانة مضمون 
عاه بالثمن قبل التسلیم فلا کون مضمونا باه کا لو كان هو الذى قتاما لاف مااذا اختار | 
الشرى امضاء المقد ووجوب أسامالعيد عليه وجرت تسلم المارية عليه قل الفتل واذا 


کان بين الأذون وبين حر جارية فأمه ار بديعها فاعم العبسد بألف درهم ثم أقر المبدان 


شر که قد قيض + هیم لثمن او لضفه مه ن الشرى وصدقه ااشترى و كذيه الشرء بك فافرار 


الع بد حيح في براءة الشری‌من ع اصف الثمن لا ه آقر فى ال نصف قبض مبری وهو ادن 
ال کل فيكون منزلة مالو آقربنه هو الذى قرضه وهذا لان الاقرار بالقبض علكه الأذون 
کازشاء لقبض فان ذلك ن صذيع التحار ثم حاف المد بدعوی‌اشر نك لا به يزعمانهاً تاف 
حقهفی الْهن باقراره بالقبض كاذبا ولو آقر العبد ازمه فاذا أنكره حاف لرجاء نکوله فان 
حاف أخذ من ااشتری صف الفن فیکون بنما نصفين لان عينه حجة له فى براءنه عن 
ضمان ذلك اانصف الذى زع أن اللو کل قبضه ولیست محجة فى وصولذلك الىالش ريك حقيقة 


ولا 6 سلامه ما لق له خالصا دا الذى قيضة حزء من دن مشترك دتم فکون شیم 
صان والنصف الا خر صار کالتاوی وان ذكل عن المينغرمنصف المن لك رىك لاقراره 
أنه تلف ذلك عليه وبأخذ من الشتری لصف ان فيسل له لاله وصل الى الشريك جيم 


حدقةه ولا كين على المشترى ۳ شی من ذلك لابه لادءوی لا<د عليه فاأث_ترى | ماله 
اش والعيد بالتكول صار مقرأ بأنه شا ولا لمم مئه دعو یال ض لتذلفه ولوكان 
الشريك هو الذی أقر أن العبد قبض جيم امن وصدقه المشتري وكذيه العبد برىالمشتري 
من نصف ان آبضا لان امو كل فى نصيبه من الم نك) علك قبضا وجب براءة الشكرى 


۳7 شرض‌مبری (٠‏ ألا تري)أنه لو آتر أنه تیه دفسه‌کان أقراره »بر 'اللمشئرى 
فکذلات اذا آفر أن البائع قرطه ولا »ین على ااشمري فى ذلك لابه لادعوی لامد عليه فى 
ذلاك النصف بعد اقرار ااو کل عايه #رض:-بري' کا لادءوى فى ذلك لاوکیل بعد ابراء 
لاو كل اياه ويحاف الأ مر العبد لانه بدعی عليه أنه بض الّن وانه عتنم من دفع آصییه 
اليه ولو أقر به ازهه فاذا أنكر بستحا ف لرجاء نکوله فان کل آرمه ذم ف المن‌للا مس وان 
<لف‌بری" من نصيب الا مس وأخذ العبد من الثبری نصف الفن‌لابشار که فيهالا مرلان 
الا اس صار متافا نصیبه نافرار فان المید قضه فرو علزلة مالو ار ا ااشبری عن نصيبه من | 
لمن فلا یکون له مشاركة المبد فما قبض من نصيبه ولو أقر الا ص أن البد قبض لصف 
| ان بری" ااشتری‌من ريع امن لانه نمف ماآتر مضه نصيب الا مس وهو فى نصیبه علاک | 
۱ الاقرار قیض‌مبری فاذا رك" *ن دبع لثمن بتي علي اأشترى سبما'نة وخسون درها فا 
2 یف دنم مافالا مه ولاه بهللا علي قدر مأ إقى * من حقبما فی ذهة ااشبری فاه اقحق 

| الد ق خما عةوقالا ٠‏ مرف ماين و سین ولو أقر الا انالا ۳ المشعرىمن جيم 
الأن أو أنه وهبه له فقراره باطل والّن كله على ااشتریلاذالثابتفراره كالثابت بالمانة 
ولو عابنا هبة اامبد لن منااشتری كان باطلا فى الكل لانه تبرع واامبد لبس من آهلهفیا 
باع انفسه أو اذيره وكذلك لو أقر ااعبد بذاك على الا ص وأذكرهالآس لان‌اقرارالمپدانا 
| يصح عا :لاك انشاءه وهو لا علاك انشاء المبة والابراء فكذ اك لاعلك الافرارهعلی نفسه 
| أو على غيره مخلاف الاقراريالةبغى فانه علاك انشاء القرض فيلك الاقرار به أيضا ولوکان 
شر يك العبد هو الذى ولى بیع بأصالمبد ثم أقر ع‌امبسد قبض امن أو قبض حعته 
| كان ذلاك »مرلة آقرار العبد عليه لو كان المد هو الذى و لي ابرم لان ا اذو زو الجر فالانرار 
بالقبغى إستويان کا فى انشاء القبغی ولو أكر البائع على اد بالابراء وابة كان باطلا کا 
لوعا] الابراء والمبة من ابد وكذلك لو أقر اامبد دل البائع باندوه اشن أو را الشثرى 
منه لان البد لاءلاک الاقرار اب والابراء على ةسه فلاعلكهعلى غيره بغيردءوى ااشكرى 
على ابا الابراء عن ان فرحاف البائع لى ذلك فان حاف أخذ جيم الشن من الشستری 
وان نكل بری" ااشتری من جيم اكان ولاسد أن يضمن البائم نصف الثهنفى قول أبى 
حنفة ومد رجمما الله وى قول ی دورف رجه الله یری" هن حصة ة لاثم م من الثءن 


(1۷¥) 


س 


۱ خاصة وهو ا :لى أن الو کل البيم اذا أرأ اأشترى عن | شمن واذا كانت الجارية ین رجاین ۱ 


حر ن 9 3 آحدهر| اش صاحيه 3 میب از ااف در ۵ آقر ال ان ابام ار 


| لاشترى هن ن أووه. .4 له وادعاهاله.د وححده البائم فقد ری" من لاا : صرمن لمن 


فى قول ۳ حنیفة ود رهمأ الله لانه أثر فيه بابراء صمي فابراء الو كيل عندهما يصح فى 
راءة ااشتری ولا عين على ا أشترى فى شی“ من ذلاك لان العبد لادعوي له فى ذلك لمعد 
۳ ار الا مس ما بری ااشتر یو أخذ الباثم . من الث رى نمف الثمن فيسل له بمد مالف | 
۳ ما آدعء الا لاله مس بدعی عل أله ضامن له نصیبه بابرا والبة وهو منگر 


آذ لاک سر تحاف واذا حاف صا ار الا هس هو التلف لد من .ال دن ۳ ره وا تمف الا خر 


بل ابالم وعند ی بوسف رج4 الله اقرار الا م بأطل وجيع الثمر: ن عل اشرق انيمأ 
(صمال لان فی هب البائم لا قول هوف نصيده أ, راء البائع :ده اطل ولو کان البائم أفر 


ل 


۶ 


5 شر که ۳ العيد >ن < 4٩:‏ او 5 فص حه وححده الا لت ت وادعاه الميد فان 


العيد بریء من نصف الثمن لان البائم أقر عا بوجب براءة الشتری من مف الثمن وهو 
اقب أو الابراء من الا سے ولا بین عليه لانه لا دعوى لاحد عليه بمد ذلك لکن يرجع 
الا ص على البائع عص ته من امن وهو تصفه فيضمما اباه لان البائم صار متلا نصييه من 
من باقر اره ۳ لبائ عل ااشتری نصف امن فى قول أهى حنيفة وحمد فأما عند أبى 
وسف فاة أقراره على الا مس بالابراء 6نزلة ابرائه اياه عن هيه وذلاك باطل ء: ده ولا کین 
على ابام فى ذلات ولكن العید تجا الا مس علي » ما بدعى عليه «ن ع الا مر اء وامبه‌فان نکل 
ازمه ماقل البائم وان حاف ١‏ قي ان كله علي اش ترى واذا دفع الأذون الى رجسل جارية 
يما فباعپا من رجل له ع الأذون دين ودفع الجارية اليه فقد صار ام قصاصا بدي نالعبد 
لان امن از" یم وجب ۸ ذون حتی اذا قرضه الوک ل يوس بالق ای الرهولل.شترى على الأذوث 
مثل ذلك دنا فيصير قصاصا لانه لافائدة فى القبض وان كان الدين للمشترى 1 الأموة 


دون الأذون فكذلك المواب فى قول أبى <نفة ومد رحمهما الله وفى قول أبى وسف 
رجه الله لایکون قصاصا بدين الوكيل وهی فرع »سثلة الوكيل اذا أبزأ الشتری عن ان 
وقد مناها فى البیوع ولو كان لامشترى على المبد أاف وعلى الوكيل ألف كان ااث.ن قضاصا 
ررد ناهد آیپرست ۶« افو SA‏ 


ا ESS (YA)‏ 
بدن الو کل ۱ يجب ضما به على ا ولو حعل قصاصا طبن او کیل کان الو كيل صامنا مثله 
لامو كل ف كانت الاتقاصة بدين الو كل آقرب الى انقطاع اانازعة والى اظبار فائمدة المقاصة م | 
ترجعم جات الو کل فيصير فصاصا دده 

Fe‏ باب ليم الفاسد م ن الأذون ا 


(قال رجه الله)واذا باع الأذون جارية ببعا فاسدأ 5 "7۳ اله جاز للمشترى 


فما من المتنی وغير ذلا ما جوز له فى شرانه من‌اطر لان بیع الاد من وع التحارة 
والأذون فيه كالمر والشتری بالقبض صار مالک البيم فى الوجهین فيتفذ آصرفه لصاداته 
ملکه وکذلات الأذون لوكان هو الذى اشتراه شراءفاسدا وقبضه‌فانه تفذ فيه من تصرفاته 
ما تقد فى الشراء الصحیح فکون طامنا قمته لابام لنعذر رد ااعينلان التز ام ضهان القيمة 
من العبد إسبيب یح کار ام مان الثمن فاذا غات فى بد الشتری غلة 9 باعبا الاذونمن 
رجل فالاله تسم له سواء كان عليه دين أو لم يكن لان النلة حصات علي »که وقد رر 
ملكه حين باعبا من غيره وان لم ما ولكن ردها على البائم فالغلة مدودة على الب لان 
الرد شاد امد فسخ ع م‌الاصل والشتراشر اء فاسدا كا صو به فى أ ما ردزوا دھا 
| لتفصلة والتصلة فترد ااخلة أيضا” نم على البائم أن تصدق ما لان الغلة حصات لاعل‌ملکه 
ولا على ضمانه ولو كان العبد هو الذى باع الجارية أو الام بيما فاسدائم أغل فلةعند ااشتری 
لم باعها أشترى فالغلة له لتق ربرملكه فى الاصل وعليه أن تصدق بها لا نالنلةحين حصات 
کان لکه فيبابسبب فاسد والبيع كنمو ب فىبدهتستردبزوائئدها الننفصلة والمتصلة فیس 
بالتصدق بالغلة ولو ردهها مع الغلة علي الملأذون نم تصدق المأذون شی* من الفلة وكذلك 

فى المسألة الاولى اذا كان ا هو امشترى فلاءتصدق بالئلة لان كسبه لا محتمل الصدقة 
والغلة صارت من | كسسابه فلا يستحق عليه التصدق ما شرعا لکن‌ان‌کان على العبد دن 
أخذ الثرماء الثلة قضاء من دم ولم تصدتوا بشی" منها لانهم أخذوها بدلا عن دتم 
فان | يكن عليه دين فینینی لادولى أن تصدق مما لان كسب المد خالص حق الول فى || 
هدها لالة واعا ؛ ماك مل سيل الحلافة عن الأذون ولو كان الأذون من من 0-7 


)۱۱۷۹( 


*یهاتصدق مذهالئلة فكذلك من‌علنه وهو الولی‌منأهل التصدق فیستعبلهآنتصدق 
بها واذا باع الأذون جارءة من رجل بيما فاسدا وسلمپا فاعهاالشتری من الأذون أو من 
وکیل مولاه ببعا ححا وسامها اليه فان لم يكن على الأذون دين فهو تقض لبیم الفاسد 
لان بيع الأذون کسبه اذا لم يكن عليه دين إصادف ملك امول فهو فى حك النائب عنهمن 
وجه غاز له الوكيل فالرد لا جل الفساد مستحق فى هده العين على الأو لک هو مستحق علي 
المبد ولو اعه من المبد كان ذلك نضا لابيع الفاسد سواء كان على العبد دين أو لم يكن فاذا 
باعه من ا أولى ولا دين عليه يكون مضا ایم الفاسد أيضا ویعه من وکیل اأولى كبيعه 


من ا لولى وان کان على الأذون دين فهو بیع جائز لانالوليمن كسبه هذه ا اله الاجني 
فیکون‌هذا منزلة بع الشترى اياها من أجنبي آخرفيازمهالقيمة اد الأذون ویکونل القن 
على من‌باعها منه وان باعها من عبد آخر للمولى بجر وسلمبا اليه فان لم يكن على واحد منهما 
دن فهو قض بیع الفاسد لان تصرف العيد الا خر للمولىمن وجه لان كسيه ملوك 
للمولى فهو نظیر یبا من وکیل الولي ولا برأ من ماما الا بردها على الأذون أو على 
»ولاه لامها صارت مضمونة عليه بالقبض فقي الفمان بمد انتقاض المد لبقاء القبض وان 
كان على آحدهیا دبن فهو بم جائز أمااذا كان الدينعلى البائع فقد ینا انهلو باعبانفىهذه الا 
من | أولى کان با جائزا فكذلك من عبده وان كان الاين على الشترى فهو فىهدا الشراء 
غيرمتصرف ولاه بل لغرمائه فبيعها من هكبيءبامن أجني آخر فيتقر رضمانالقيمةعليه الأ ذونوله 
من على الشتری‌منه واداباعبا من مضاربالأذو ن البائع فرو جائز لان للمضارب فمایشتری | 
حما فى الرمموهو هنزلة الشتری‌انفسه من وجه ( ألا تری ) أن رب الال لاعلك یه عن 
بعه وان رب الال لو باع شيأ من ماله من المضارب جاز فكذلك هذا الشتری شراء فاسدا 
اذا باعبا من مضارب البسائع جاز عنزلة یبا من أجنى آخر وكذلك ان باعبا من مضارب 
ا أولي وعلى المبد دين أو لادین عليه ولو باعبا من ابن الولی أو أبيه أو مكانبه أو باعبا من 
المولى لان صخير له فى عياله فبو كله سواء لا زالهسرف الحاصل مؤلاء فىحق البائع دون 
تصرف مضارب البائع واذا ثبت صة الشراء الثانى هناك فنا أولى وكذلك لو أن اجنیا 
وكل اولي شراماله فاشتری لهأو وکل الأذون شرام با له فاشتراها له كانت ال اربة لا مص 
وكان ان على العبد لاشترى ويرجم به العبد على الا مس وللعبد على الا مس قيمة الجارية 


(1۸۰ 


| فشكونالقيمة قصاصا بان ويرجع المبد على الا مس عا أدى عنه من القن وال اصلأ » متی 
كان الءقد الثاتى موجبا حكما في الاك والغمان غير المع الذى كان قبل البيع الفاسد فا | 


من ااشتری له ففءل وقبط | ابو قض یم الفاسد فكانه اشتراعا تسه لان هذا الشراء 
فى حک اللاب والضمان لاوجب الا ما کان قبل العقد الفاسد فان راء الو كيل تم اللا 


| لامو کل وقبض اوكيل بدخل فى ضمان اللو كل وان کان الوليهو الذى امن جلا بشرائها 
| 
|| 


له فبذا وثراء اأولي فيه سواء ف الفرق هتما اذا کان على العيد دن أو لادن عليه واذا 


قتلباللأذو ذف بد الشتری فهو نمض لابيع لاه‌الاتلاف صارم‌ستردا ما وزيادة ( آلا تری ) 
۱ ان ااشتری بالاتلاف سیر قابضا للمبيم وكذاك لو كان حفر ,ثرا فى الطريق قبل البیع 
أو لعده فوقءت الجارءة فما و حدث مما عيب من ذلك ول عنما الشتری نه <تى مانت 
۱ من حفره فهو فسخ لاببسعلان العبد باطفر صار جانيا على الواقم فى بره عند الوفوع حكرا 
| فكانه حفر بيده والبائم اذا ناف الممقود عليه أو عيبه فى البييع الفاسد صار مستردا له بمنزلة 
آلشتری فى ابيع الصحیح لان الاسترداد هبنا مستحق کایض هناك الا أن الشتری لو 

منعبامئه لعد التعييب بطل حب أستر داده ىحي 'لغمان عنم ااشترى کا بطل حم قبض الشبری 
۱ عنم البائم بعد ماعیها ااشتری وان کان ا مولى هو الذي فمل ذلك ولا دين على امد فبو 
۱ كذلك لان الولی متمکنمن استردادها لفساد البيع فى هذهالالة کااسد وکا لو کان هو 
لاثم بنفس »فان کان عليه دين فالولي غير متمکن من‌اسسنردادها فىهذهالمالة فيكون هو 

كاجني آخر فا فعله فعلى عاقلته قیم ما فى ثلاث سنین لان جناته حصات علي مك المشترى 
فیجب ضمان القيمة على عاقلته‌اذا حدث الوت من ف.لهوان كان حدث اليب من فملهوااوت | 


| من غبره‌ضمن الشتری‌قیمتها بسبب القبض وتم ذ ر الرد عليه ویرجع علي المولى تقصان الب 
فى ماله حالا لان النقصان حصل ب نابة ااولی فى ملك ااشتری وال منابة على الماليك فما دون 
انفس که حک الاموال أنه يكونفىمالالجانىحالا وان و#متفی بر حفر ها الأذون فی 


دار من جارته فات أو فى بر حفرها الولي فى ملکه لا يكون ذااك مضاللیع لاناطافرنی 


)۸1( 
كان متعديأ فى التسبب فاذا م لە ر مضافا اله لانمداملتمدی كان هداوموتهاق ل الشتری 
سواء إغطن ااشتری ضبان قيمتها ولا شی* له على صاحب البثر من ذلك الله أعم بالمواب 


EEE ۳‏ سس موس سي سح 


.يلا باب قبض الأذون فالببوع > 


( قال رجه الله ) وحكم الأذون فى قبض مااشتراه اليد أو بالمناية عليه > كم الر 
لان القیض (صير مستحمًا له بااشراء م لاحر و کدلات‌ان كانت جارية فوطئها ذنةصما الوطء 
أو م صما م مانت فى بد ااشتری من غير الوطء قبل أن عنعها الشستری من العبد فلي | 
العبد جيم المن لان لاستوف بالوطء فى حكم جزء من المين كال ستوني بالجنابة ثم الوطء 
من اطر جسل قبضا فكذلك من المد لان المد لا غارق ال محر فى ذلك الافى حکم 
الل والقبض ليس باعتبار صفة المل بلاعتبار تمكنه من قبضبا والتخل بها حالة الوطء أو 
اعتبار انه استيفاء جزء منها حا وفى هذا ار والمبدسواء و کذلات ان أقر بالوط: وكذءه 
لمولى لان الوطء منه ۱۸ كان قبضا فاقراره بالوطء كاقراره بالهَض واقرار الأذون قبض 
مااشتراه مبح صدقه الولی فى ذلك أوكذهه واذا اشترى الأذون من رج-ل کر حنطة 
ساوى ماه ع عانين درهما فصب العبد فيه ماءقبل أن قبضهنافس_ده فسار يساوى 
مالین در هرا 7 ان الاثم بعد ذلك صب ف و د فصار «ساوی ستين درها فالأذون ۱ 
باليار لاتغيير ا فيه شعل البا! م فاه ۳ 0 صار مستردا دنا لأعيب فيه و 2 ود 
ن الد الرضا ذلك ذكان له 0 فان اختار أخذ الكر أخيذة بارامة وستین درها 
البائع سار متلفا مس البیم لبيم فسقطت حصته من امن وذلك اس وخس مالين ستة 
عشر فاذا سط من المشترى سته‌عشر درها لقي عليه أراءة وس تون فان قيل 1 ا دم 
الباق لان ان حین أذ ده البا' م کان نما نينوة قد تراجع الى سين قلنا اعا يمتبرماأً تلف البائع 
من البيم والیم قيمته مائة والجزء الذى أتلفه المشترى تهر رالبيم فيه و تقض فلهذا 
سقط شعل البائم خس امن فان تركهااث_تري فلا طمان عليه لا أفسد لان الکر لعینه قد 
رجم الي الباثم فاعا بق الفالت غعل الشتریمرد الجودة ولا قیمة للجودةفى الاموالالروءة 
منفردة عن الاصل وقدصار البائم راضيا بدلاك حين استردهبالا فساد امد ذءل الشتری ولو 


صن ا ته 0 زيادة اف وذلاك لار ری 0 ان الغاصمب 


۳۳۰۱ 


لو أفسدالكر بصب اماءفيه ثماخنار المنصوبمنه أخذه لم يكن ل أن یم من اغاصب الةم ان 

دید م4 مذلا ف مااذا اخدار الاخد فاا لو ار ما 3 ن‌ااش-تری حص4 مااتفه الا 3 من م ان : 
یدیل بل انکر لا شتری بارمة وستندرموفات بح كالوأبرأء ابا عن خس 
القن ولو كان ال بالع هو الذى صب فيه اااء ولا 9 ااأشترى صب فيه الماء فان ااشستری 
تجبرعلی قبضه لاه صار راطيا بالتعييب الماصل فعل البائع حين قبضهبالتعييب بعده ويؤدى 
آرهة وس:ین درها لاقانا وكذلك ه_ذا الحم ف کل مکیل أو موزون ولو کان بیع 
عرضا أفسده الدثري أولا 5 أ البائم فان شاء ااشتری أخذه وسةط عنه من ان 


حاب ما شصه ال بائع وان شاء لاص المبيع وأدی من الثم ن حساب ما نقصه الشتری 


لانف بیع لیس عال ارب فيكون لاوصف منه قيمة هنفردا لان الا وصاف بالتتاول آمیر 
متمودة وشا ابا حصة من ان ستواء اوا البائم أو الشثر ی وقد ينا هذا ف البيوع وان 
کان ااغبر ی‌آفسده لعد البائم لزمه ذللك وسعط عنه من القن ساب مان صه البائع لوحود 


الم بض والرضا صا من اأشرى لەد التم بيب الذى کان م ن البائ واذااشترى الأذون کر عر 


جيد لعينه بكر كر ردی" لعينه فصب العبد فى الكر الذي ااا اند صب الب 
ر E‏ 


فيه ماء ا فهو بابار لان البائ عبیه فصار میتی دا له ام لہ عاب الشر ی و 0 و جدمن 


ااشبری الرضا ذلك یر مدا ان شاء آخذه ودقم الكروان ۰۵ نض بیع ولا برجم 


واحد منیما على صاحبه تقصان الکر فى الوجهین ججيماأما اذا رده فظاهس وان اختار أخذه 
فلانه لو اعتبر جنابة البائم هبناسقط عن ااشتری حصنه‌من ال.وض فيصير بل من کر وهو 
ربا بینهمخلاف ماتقدم ولو كان ااشتری‌صب فيهاماء بعدالبائم آزمه الكر مجمیم امن الذی 
۱ اشكراه به لاه صار راضیا ه حين عيبه امد البائم ولا لسقط تعيب البائم شی“ من العوض 
لاجل الر با وله أت رده نميب ان وجده‌قیل الب ضآو مده بالتعيب ا لاصل من الشتری 
ما صب فيه من الماء وادا اشترى الأذون من رجل عشرة أرطال زيت بدرهم وأمءاأن 
يكيله فى قارورة جاء مها فكال البائم الزبت فالقارورةفلا كال فما رطلين اکسرت و البائم 
وااشر یلا بیان فكلا بعد ذلك چیم ما باعهمن الزبت فيهافسال ذلك ۸ يلزمالعبدمن امن 
. الا عن الرطل الاول لان الةارورة بالانکسار خرجت من أن تکون وعاء فنبین هذا أنه 
حين أصره بالصب كانت القارورة صميحة وعاءصا ا لا بت فيقيد آصره محال 1 وعاء لا 


۱۸۳ 


عرف من مقصود اأشرى اذ معصوده کال هو الاحراز دون الاتلاف وقد صب الرطل 


الاولف القارورة وهى سم بحة فصارالمشترى قالضًا لذلك ار طل علكه - 9 انكسرت القارورة 
فسال ذلك الرطل ١‏ مد ما صار ااشمری قادضاف لزمه كه 5 بالانكسار خرجت العّارورهء.ن 

أن تکون وعاء فطل حم اھ ااشری‌فصار البائم بصب مابتق فيها متلفا المبيع لغير أ 
ااشتری فسةط عن المشترى تمن ماب لانفساخ البيع فيه بائلاف البائ وان كانالرطل الاول 
۱ سل كاله حين صب البائع الرطل الثانى فيه فالبائم ضامن ذا بتى من الرطل الاول فالقارورة 
لان البیم لا انفسخفها بق من الوجه الذی قررنا نبين أن البائم خاط ءابق منالرطل الاول 
فى القارورة عال نفسه ومن خلط زیت غيره بزيت نفسه يكون ضامنا لصاحبه فلبذا ضمن 
ما بق سواء كان نصف الرطل أو "لثه أو رنمه ولو كانت القارورة مكسورة حين دفمه اله 
فأمه آن یکیل فيباولا يمان بذلك ف كال البائم فیا عشرة أرطال فسال ت كلما فلن كله 
لازم على العبد لاله دين آصره ‏ نکن الةارورة وعاء صا ا لاحراز الدهن فيا ذ كان ذلك 
عازلةأمسهاياهبالاتلاف ومن اشترى شيا مينه ثم أمس البائم أن ناف فل تفر على المشترى 
جيع امن فكذلك هذا وال مر والمبد فىهذا سواء لان اثلا ف البائم باس الشتری كاتلاف 
لاشتر ى ننفسه وقد بنا أن فى حك الفبضو الا ءلاف الجر والعيدسواء ولا معتير لعل اشترى 
وجهله بذلك لاا لو اعتبرنا جهله ذلك ث أدفم الضرر ع:ه كان فيه اضرار را بالبائم وکاب 

دفم ضرر ااش_ترى يب دفع ضرر البائم ولانه يع بلاس بالصب فيسه ومع التصربح 
افر له ال قال لرجل انلق هنذا الال ور م سین انه كان للا . مس ول يكن عالطا 
بهم ا ا وهذا لاف الاول فهناك انما صرح بالاعس بالاحراز لكون 
القارورة صحيحة عند الام بالصب فا فلا يكون هذا الام بالاتلاف صر عا فابذاقيا.ناه 
حال قاء انقارور ة صحيدة واذا اشتری الأذون جارية فقبضما بغير اذن البائم قبل تمد امن 
قات 0 قتلبا مولاها ولا دن على المند ۳1 أعتقبا لم يكن لابائم أن لضمن العبد ولا 
الولی قیمتبا لامها صارت مضمونة عليه بان ذا ابش 0 القيمة مع ضهان امن 

لا جت.مان ولكنه يطالب العبد بالمن فيباع له فيه فان قص عنه عن حقه كان علي الولی نام 
ار الجارية التى استبلكها لان الجارية صارت كسبا للعبد وقد أتنفها المولي 0 ۱ 
أو 3 فلا یسم له ذلك الا شرط افرع من دين العبد فاذالم 3 و 


MAD 
كان امو لى ضامنا الفضل من قيءة الجارية لا ينا ولو كان العبد و کل رحلاقیضها فمیضها‎ 
فانت فى دده ضهن الو کیل قي تپا لابائع لاه حان ق <ق لالم حين ضا غير أعسه قبل‎ 
نقد الثمن فیضمن لهقيمتبا کلراهن اذا و کل وكيلا باسترداد اارهون‌فاسترده‌شیر رضااارمن‎ 
م هذه القيمة تکون فى بد البائع فان أو فى ااعبد ااثمن رجمت القبة الي الوكيل وان‎ 
هات القيمة من الو كيل سةط الء.ن عن المد لان‌استر داد القيمة کاسترداد عينها ثم برجم‎ 
الو کیل مها على المد لانه غرم نه فى تمل باشره له بأمه یرجم به عايه سواء كان الثمن‎ 
أ كثر من ذلك أو أقل وكذاك لو كان الشستری حرا فو کل رجلا بضها أو آصره شتا‎ 
ذفتلبا وهذا فصل قد بيناه فى آخر البيوع وبينا الفرق نه وبينما اذا أمس غيره بان يمتها‎ 
فأعتةبا على قول أنى بو ف الآ خر وهو قول أبى حنيفة ومد ريمال فالتسوية بينبما على‎ 

وله الاول وذلككله فى الببوع واه أعلم 


Fo‏ باب الرد بالعيب ب على الأذون م 


( قال رمه ۹ واذاباع الأذون 18 وسلمما الي المشترى م م ردها عليه ااشستری 
یب حدث 2۰ له أو لامحدث .له بير قضاء قاض وقبلها العبد ذبو جائز عنزلة ار فى 
ذلك لان الرد بغ يرقضاء قاض اقالة وااأذون علات الاقالة فخا كان أو يما مبتدأ وكذلك 
لو ردها عليه ضاء قاض بينة قامت أو باباء كين 5 پافر ار منه بالعيب فیذا كله فسخ : که 
دول فان ردها وا خن الثمن * ثم وجد ما عيبا قد كان حدث عند المشترى ول ۲ بل به فبو 
بالمياران زا ردها ل الش‌تری وأخذ منه الثمن وان شاء انفكا لان حال الاثم لد 
الخ کال المشترى عند الممّد وااشترى اذا وجد بها عيبا كان عند الثم ثبت له انیار 
فكذلك البائ اذا وجد مها عيبا کان حدث عند ااثتری وهسذا لابه اما رضى بالفسخ علي 
أن مود اليه کا خرجت من بده وكذلك القاضی انما قذي باه خ لدفم الضررعن ااشتری 


نقذ قضاؤه يدفم الضرر على وجه لا يلدق الضرر بالبائع فاذا ظبر أنه کان‌حدث ما عيب 


عاد ااشمر ى تضرر البائم مدا فلبذا ثبت له الليار فان ردها على ااش مر ی اغسخ ذلك 
| الفسخ وصار كان ل ؛ بکن‌فتی حقاأشتر ى في الطالة بالمزء الفائت وقد تعذر ردها فيرجع 


ام یب ٠‏ من ا لثمن وانلم, 0 العيد حی حدت ث باب عدده: ۱ كن له أن بردهالا به 
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عکنه من ردها لدفم اللشرر عن نفسه فلا يكون له أن باحق الضرر بالمشترى وف الرد عليه 
(مد ماحدث بها عيب عنده اضرار بالمثبرى ولكنه برجم شقصان العيب الذى حدث عند 
المشترى من الامن کا کان .له الشترى قبل الفسخ اذا وجدما عا وقد میت عننده | 
فان شاء المشترى أن ,أخذها بميها الذى حدشعند الميد فله ذلك لان تعسذر الرد اراعاة 
حق الشترى ورعا يكون تہو لا مع الميب أنفع له من الرجوع صة اليب من امن ! 
فان أخذها ودفم الثمن الى العبد رجع الشتری على العبد بتقصان العيب الاول منالثمن 
لان ذلك الفسخ قد الفسخ ردها على الشترى فيكون حقه فى الرجوع : انب الاول 
من ان کا کان قبل الفسخ ولم يكن لهأن برجع سصان العيالآ خر لانه قدرضى به حين 
قبلما م عامه بذلك العيب وعكنه مر نأن لا لبا وكذلك ان کان الہ ا خر جناة من | 
العبد أو وطثها لان جناته على کسبه لا تاز و واستوفی بالوطه فى <ک جزء من المین 
كالستوفى بالناية وان كانت جنابة من أجنبي أو وطنرا فوج ب امد رأو الارش رج العبد 
عل‌ااشتری ةصان الیبا لادتء:د الشتری من ان ول يكن لامشترى أن ,أخذ المارية 
لدوث الزيادة المنفصلة التولدة فى بد البائم لعسد الفسخ وکا أن حدوث هذه الزيادة ءند 
الشتری عنم فسخ المقد دما شرع فكذلك حدوما عندال باْع! (مد الفسخ واذا لءذر ردها 
مین حق ام فى الرجوع ؛ حم ة العيب ولو كان الشتری رد ا لاه على الم رد آولا بالعيب 
فه,ص با العبد م وجد اأشرى قد طم يدها أو وطنبا فل ردها عايه بذلك <تى حدث با 
عیب عند العبدفا اشتری بایار لان الشتری ‏ لزمه ارش ولا عدر عا فعله فى ملك صحبح 
له ووک ث العيب عنده با قة سماوية وقد حدث ماعيب عند العيد فخیر الشتری ان 
شاء أخذها وأعطى العبد ججيع ان برجم المشترى علي العبدبنقصان الیب‌الاول من الأن 
وان شاء دفع الى العبد تقصان ااعيب الذى حدث عنددمن امن يني فى النابة فى اوطء 
اذا كانت بکرا حتى صا الوطء ی مالیتہا فان كان ااشتری وطثه! وهی سب فل بنقصها 
الوطء شيأ لم برجم العبد على الشتری‌بشی" من لون ولرد المبدالجارية لان المستوفي بالوطء 
وان كان فى حكم جزء فبو عنزلة جزء هو كرة( ألا تری ) ان‌استیفاءه لم وجب صانا فى 
| مالية امین وان اما ابل |مالية فا لايكون مالا لاعابله ثى* من ان فلا تمكن العبدمن 
ارجوع صان العيب عند تمذر ردها عايههفان قي ل لیس نه لعل بوطء الشتری اياها قبل, 
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اأرد کون له أن قبا ومجعل ذلك کاخار فكذلك اذا E‏ الردو قدتمدر ردهابالیب 
الحادث عند دچ امتناع الرد سب الوطء لدساعين الوطء بل لدقم الذرر عن اابائم ولان 
الرد بالميب ضاء القاضى فخ العقد من الاصل فتبين ان الوطء كان فى غير ااك حت 
لو ردي 4 البأثم بالاسبرداد ردها لا ب4 حيائد لا کون فسخا من الاصل وهدا المنی‌لا و جد 
ف رجوع ابا على اأشترى سفصان العیب عند تعذر ردها عليه وکف برجم شصان اليب 
من المن و لا كن عمابلة الستونی بالوطء لان ذلك ليس عال ولهذا لو عم اس ىانالبائم کان 
وطئبا امد ماباعرامنه‌وهی بيب 0 يكن لەخبار ف ذلك عد ی حنيفة رهه لله ولا برجم علیه 
شی“ من الأنوانكانأجني قطم بدها عند ااشترى أو وطتبا فوجب امقر م ردها القاضى 
عل العبدبالمیت الذی‌کان عنده ول يدل صنعالاجد يم ثم حدث بالمارية عيب عندالمید ٣‏ ثم اطلع 
کی ما کان عند الشترى فان ن الخارية , رد ۳ لابه ر مين دطلان قضاء الافی بالفسخ 


لاز بادة أأنفهلةءن العينعند المشرى ورد عله مء ,| نهان الهم ب الذى حدث عند المید من 


| .+ ا لا به ظبرأن الم لو ضما ۶ فسخ فاسد واا “وض یه فأسد كال »وض ! لعقد فأسك 


فيكو ل مضمو ابالقيمةجميع أو صافه تاف سه اوا تلفه ال بام شم أخذ العبدالثمن من الشرى 
ان کان‌قد رده اله يه وبرجع اأشرى علي العبد , تون الاوللعذر ردها بالعيب سب 
الزيادة المنفصلة وان كان العيب الذی حدث مها عند العيد من قمعل الاجني فالمشترى بانؤيار 
ان شاء أخذ ذلك النقصان وت به العبد على الاجني وان 1 أجذه من الاجني 
اعتبارا لامقبوض فسخ فاسد بالتبوض يعد فاسد اذا جنى عليه أجني في بدى الشتری 
فما ترد على الثم وبتخير البائع فى تضمين النقصان ال انى بالمناية أو ااشتری بالقبض ثم 
برجم الشتري به على الاجنبي فان کان العبد البائ تلا أو تلا أ جني فى بدااعبد فمو سواء 


وا املشبرى من العيد قيمتها ولا سل له على الاجنيلان ابانم کہا باافیض بفسخ 
فاد وجناية الاجنی انما صادفت ما که لاملات آاشتری‌ولا سبیل لامشتری على الاجنى 
يأخذقيمتها من البائم لتعذر رد عينها نم برجع العبد بالقيمةعلى الاجني لانه أتاف ملکه وهذا 
لاف النابة ها دون النفس لان هناك استرداد الاصل م تعدر وقد با هذا الفرق ی 
الوض کّ شراء فاسد فكذلك المبوض عم فسخ فاد وان کان‌المید باعپا امد ماقيضبا 
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ااشتری جاز یمه لاه ملكما بالقیض و ان کانالفسخ فاسدا فینمد بيمهوعليه فیمتپا وم قیضا ۱ 


من‌ااشبری وق 3 کاب برداد ره دراو ,افيكو ذل برجم على العبد سصان‌الاولمن امن وكذلك 
لو كان ااشبری ردها مهدااله ب على الب" متیر قضاء قاض أو كان ذلاك دطر ری الاقالة رو 
فسخ‌نی فول ی حنيفة ة رحدالل زل ارد بالعيب وهدا اد کدلات فى البيع والشراء اذا 
کاناحر ا أل 


جه باب انار فى بيم الأذون ج 


( قال رحه الله ) والأذون مثل ار فى حكم الميار ااشروط ف البیم لان اشستراط 
لیر فى بیع لدفم افین وحاجة العبد اليه كحاجة المر واذا باع ا)أذون تاعا أو اشتراء | 
واشترط اطبار انفسه الاه أباء , وعلى العيد دن أولادين عليه ذنقض اأولى ابيع فى اللا 
ن الا خر لم جر ةه لاله حجر خاص فى اذن عا م فان هذا التصرف من العيد 
ناوله الاذن ذالمولي شخ هذا التعسر ف عليه جر عليه من أمضائه بالاجازة والحر 
الخلص مع تيام الاذن العام باطل ك أن استثناء تصرف من الاذن فى التجارة عند ابتداء 
الاذن باطل وان أجازه جاز ان لم يكن على العبد دين لان الاجازة امام تصرف العبد فاذا 
م يكن على العبد دين ذرو فى <کم السقد متصرف لامولى لان کسبه خالس ملك الولی 
فیسمل اجازة ااولی کا يعمل اجازة الو كل لتفرق الوكيل مع خيار الشرط فان كان عليهدين 
۱ 0" اجازة | أولى لاه هن كسيه جني آخر وهدا التصرف من العيد لنفسه فان المقصود 
تصرفه تصرفه لثرمائه وااولی فى هذه الالة منه كالاجني فلهذا لانسعل اجازنه فان کان 
الميار لاءمشرى مع العبد أو لابا 3 مع امد فعض صاحب ایار أا دیع تب الول وعلي 
العيد دنأ و لادن عايه فتقضه باطل فىقولأنى حنيفة ومد رحمهماالله أما اذا كان على العبد 
دين فلا اشکال فيه وان ۱ يكن عليه دبن لان النقض آصرف فى أصل العقد بالفسخ لا ی 
حكم العقد وا أولى فى أصل السبب كاجنبي آخر وعند ألى حنيفة وعمد فسخ من له الخيار 
بر حضر من عاقده لابن وان كان عحضر من الاجني مخلاف الاجازة فالاجازة تصرف 
فى اک بالامبات أوالتقربروااولي ۳ اک ليس 0 ي اذالم يكن على المبد دين بل 
العيد ةلال عنه وارباعالأذون‌جار ةلاه بالخبار ثثلانة أيام فأخذ المولى لار ية فباعبا 
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أو وطذپا أو قبلباشبوة أو فا ینبا شیر محضی من الش.تری وذلات بهد ما آخذها فن كن 
الأذون لادبنعا+فذائتمض لبم وال مارية لامولی وقد خرجت من مارة المبد لاما بالببع 
إشرط الميار خر ج من أننكون كسب العبد وا مولى مالك لكسبه اذالم يكن عليه دن 
فبتمکن من آخذها مه واحداث هذه الله رقات منه وجب قر ر ملکه ومن ضر وره 
فسخ ذلك البيع ولهذالو كان البائع حر | مالكا فتصرف فيه هذه التصرفات بغير عضر من 
ااشترى انفسيخ المقد به حکیا فكذلك الول اذا فله انفسخ المقّد حکیا ولا يكون هذا من 
المولى حجرا خاصا فى اذل عام وكدلك لو قبضیا امول نم قال قد شضت لبم عحفر من 
المشترىفالبيم منتقض لاله بالقبضأخر جهامن أنتكون كسا لامبدقتقضهالبيم فيبالايكون 
حجرا خاصا فى اذن عام لان الاذن العام له فى التصرف فی کسبه وقد أخرجه من أن 
يكون كبا له ولو قیضبا ولم ينض البیم‌حتي مضت الايام الثلائة جاز البييع رن للعبد على 
الشتری لان عجرد أخ_ذها لا یکون فسخا للبیع فالاخسذ قد رکون للحفظ والنظر فيها 
هلصاح له أءلا واذا لم بفسخالبيع بالاخذ م بیع يمفى الايام وعلکرا الشری من وقت 
العقّد فيكون امن لامبد على الشتری وان كان على المبد دين فى جيم ماوصفنا فتقض المولى 
اليم وأخذه اطار .2 باطل والبييع وانیار یبا على حاله لان امول ممنو ع من أخذها | کان 
الدين على العبد فلا خر ج بأخذه اباهامن أن نکو نکسا لامد فیکون‌قطه "بیع فيها حجرا | 
خاصا فى اذن عام ولو اشرق الماذون جارية واش برط الخبار لولاه لاله ة یام فان ض 
البييع الولی‌أو العبد فهو ةض لان اشتراط الخیار اولاه اشمراط منه انهه فاه جمل المولى 
نائباعنه فى التصرف محم الميار وقد يناه ف الببوع فما اذا اشترط انیار لاجني فكذلك 
او لاه وكذلك ان أجاز العقد أح_دها فهو جائز فان تقض المولى الببع بمحضر من البائع 
| وأجازه العبد فالسابق منهما أولي قضا كان أو اجازة لان باجازة أحدهما أو لا ينم البيع فلا 
يتفردالا جر فسخه بعد ذلك وسقض آحدها أو لا بتفسخ البیع واللفسوخ لا تلحقه 
الاجازة وان كان ذلك منهما مما فالتقض أولى من الاجازة لان النقض برد علي الاجازة 
فالبيع اد تام > عکن ضه والاجازة لانرد علي انض فال ع المنقوض لاعکن اجازته وعند 
]| العارضة الوارد ترج ح علي للورود عليه قال ( ألا ترى ) أن رجلا لو اشترى جارية العيسد 


على أنه امار ثلانة یام فى المارنة وقابضًا 9 أعتق ااشتری الجارية عتمت وجاز البيع لان 
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خياره فیا خيار الث_ترى وذلك لا كنعه من التصرف فما لابه لما كان علاك تنفید العتق ف 
کل واحصد مس عل الاشر اد فد ale‏ فا وان 1 لعتهمأ ولکنه اق الم سد عق وهو | 
شخ مه ۱۱ م لان خباره في 4 خار ابام وذلك من ا تصرف فیا باع ومن ضزورة 
| 


باع وعاء سه قيدة الجارية لابه له در ردها لا فد عتنه ف اوقد انض البيع فاه رد تیا 


شود ذ لصرفه اشساخ الي بيع ولو آعتقبا حاز عتهه فا أضا و لد تعض الا كوم 


ومقصوده من هذا الاستش,اد بیان أن التقض أولي من الاجازة وقد و سكلة | 
٠ن‏ الاختلاف فالببوع وكذلاك لو اع الأذون جار به واشترط انار اولاه ایام مضه 
البد وأجازه ااولی معا فالنقض آولي لا ینا ولو اشترى المأدون جارية وقد راهامولاه وم 
برها العبد وعلیه دين أو لا دين عايه فلاميد ايار اذا راها لاله هو ااشتری‌وااث ع انا 
ات خیار الرؤية لامشترى والبد فى أصل التسبب مباشر لنفسه کار وخبار الرؤه نى 
على الد بب ثم رؤية ااوی لا کون دلیل الرضا منه مها لانه ما كان بل أن عبده شترا 
وان کان المد راها قبل الشراء ول رها الأول , > ن لامولى آن بردها كان علي العبد 
دن أو م: کن لان العبد فى الشراء متصرف لنفسه ورو ته فل المقد دلیل الرضا منه مها 
وافسخ من ااول کون << جرا خاصا فى اذزعام ولو لم برها واحد منهما قبل الشراء م 
رأياما فلار للبد لان خبار الرؤيه شت باعتبار اسب والعبد فى أصل الست مته ف 
لنفسه فان رضیبا ااولی جازت على السبد ان لم يكن عا -ه دن لان الرضا ریز حي السیت 
والمبد فیا رجع الى اک باب عن ااولی اذا ل یک ن له دن ران دكي ۾ دن فرضا 
اا ولى باطل لاف الج أجنى مابق »ن الدین‌شی على المبد وان تقض اأولى الببع عحضر 
من ابال‌فتقطه باطل كان على العبد دن أو | يكن لان التقضن منه حجر خاص فى اذن 
عام ولو رپا الولي وردها المبد مما كان رد العبد أولى لما ينا أن انقض برد على الاجازة 
والاجازة لاترد على النقض و كدلك لو وجد مما عيبا قبل أن نقيضها فالعید بالخيار أن شاء 
آخذها وان شاء ركا لان خيار العيب قبل التبض عنزلة خيار الرؤءة ( ألاترى ) آنالراد 
تفرد به من غير قضاء ولا رضا وانه لا علك رد احد البدین به دون‌الاً خر فان رضیبا 
أ أولى وعلى اامبد دن فرضاه باطل وان لم يكن عليه دين سوی نبا جاز رضا الولی عله 
کا فى خبار الرؤبة وان شض امولى البيم فقضه باطل كات عليه دن أو لم يكن لابه 


۳۹ ل م SE TT‏ ی شم 
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خاص قال ( ألائرى ) أن رجلا لو اشتری لرجل جارية بصره فل بقبضہا الو کیل حتى وجد 

مها مہا فر ضما الآ مس جاز وان شض الا ص البيعم جز قضه وهذا اشارقای ارف الذى 
5 آن الرضا تصرف فى المج وحم (هسرف الو کل لامو كل والنقض تصرف فى السبب 
والوكيل أصل ف السبب عازلة الماقد لتفسه فل * يز تقض أأو کل فيه فكذلك في الأذوز ذمع 
مولاهو لو اشترىالأذو ن‌جارتین اه و عمف قیضیما حتى قتات احداهاصاحیا فالعيد 
بالميار ان شاء أخذالباقية ة مجمیع الن وانشاءةغن ال 8 ولومانت احداها مولا أخذ الباقية 
محصتها من الْهّن مخلاف الداتين فبناك سواء قات أخمما صاحبتما أو مانت أخذ الباقية 
تخصتها هنن وقد بنا هذا الفرق فى كتاب الرهن أن فمل البية هدر شرعافلی‌هلکت 
فاننت ول ملف بدلا فسةطتحصتها من الُن وفملالا دمى.متبر شرع فاذا اختار الشعرى 


أخذ الباقرة انفسخالبييع فى التى هلكت ونين أن »که جنى على ملك البائع فو جب اعتباره 
ودفم القائل با تول بين اه فات راخف بدلا فقي الہ د اء البدل فلیذا اخذ الياقة 


اميم لان ودوت ابا ر له هرق الصفهة قل المام ولو م الأذون جارية واشبرط 
| الليارفى الثمن ذلك اشتراط منه لاخبار فى اباریةسواء كان الثمنعينا أو دنا دفمالشن أو 
دف لان ابار اعا «شترط سیخ اعد أو لا تنمدم صفةالازوم به وهدا لا مختص بأحد ١‏ 


البوضين فاشتراط انلیار في أحد الوضين يكو ناشتراطا فى ال خر ضرورة وتقربر كلامه 


كانه قال ان رضبت اسل لك الثمن فما نى وبين ثلا* ة یام سامت وان شئت أخذت 
ا نوما اساءه لاك ولو مرح مهدأ كان ذلك منه شر طالاخبار 5 ولو اشترى و بين 
كل ل وب إعششرةعلى أن يأخذامهما شاء و رد 5 خر فرلات أحد ھا عند لبائم فااشتری 
خباره فى الءاق لان ا يار کان انتا لاءشتري فیهما والذى هلاك عند فسخ البيع 


لفوات ال ضااستدق بالءعد فيتي هو على خياره فى الباق ولو هلات آحدها عند ۳۳ 
لزمة ال م فيدلانه اشر فعلى الا ند يزعن رده حکا كاقرضه فتمين الب ع فيه 6 بلك 
على ما ۱ تعين الرد فى الآ خر لخدت ادا مه الذى 
حدث الیب لاه مجز عن رده م قبطه لاف ما اذا حدث بآحدها عيب عند البائم أو 
| مهما فاشتریعی‌خباره ما بينا ولو باع الأذون من‌رجل نوين علي أذابام یار بزمه یا 
شاء لعشرة وبر د الا خر فبذاو خبار ااشبریسواءو القياسفيها أذ آنال. بعباطل و تا 


6) 


اق فما هلك والبائم بالميار ان شاء لزمه الباق بشرة لانه تبض آحدها على جهة لب 
والا خر لاعلی جهة الببع فكان أمب: افیا تبضه باذن امالك لاعلى جمة البيع والبيع هبنا فى 
الاك ل مین بل 3 فى الباق ضرورة ( ألاثرى )أن البائع ليس له أن نز مها مالك لان 
لین ذه كانشاء اليم وأنشاء لبیع فى المالك لاتحقق 9 تعين بیع ؤ.-ه واذا 
ات أن بیع متعین ف الباق لاثم فيه با ۳ ست دمین‌الامانة فى امالكك و اين اوا 
منیما ولکن حدث بأ<_دهها عيب عند الشتری كان الباثم على خياره لاب لائر لیب 
الحادث عند اأشئري ی حا ارام لبرت عل المد كالتسام ' غلا المالك 
ذلبذا كان الا ائم على خیاره ,از ه لزمه ا شاء فان تقض 1 فا آخذها وأصف ةمه العيب 

فى القاس 9 اليب کان متردد الال بين أن کون »ضموا باعتبار لعين العقد وبين أن 
كرو اماه باعتبار امن بیع فالا خر و حدوث العيبفات جزء منه فیتاصف ذمان ذلاك 
ار ء اعتبار التردد فيه ( ألا تری ) أن انم لو أل م الشتری الصفقة فيه كان فوات ذلك 
ا إزء علي المشرى فلو ازمه فى الا خر 9 ذلك ار اام فاذا عض اليه و 
كان على الشري نصف قیمه المعيب ولکن فى الاستحسان لا اشد من قيمة المعيب ۳ 
لان فوات از معتبر وات الكل ولو هلك أحدھ) ٤‏ بد الشری ۱ لضمن من قيمنه 
شا للبائ وان في البائم السقد فى الآ خرفكذلك اذا نميف بده ولو هلك أحد الأو بين 
عند البائ کان له أن بوجب البيع فى الباق وان شاء ثقضه لان المالك خرج من المد فيبتق 
كاز البائع فى الباق کا كان ولو لم ملا وحدث باحدها عيب عند البائع فرو على خباره فان 
اختار الرام الشتري الثوب المیب كان الشتری بالميارلان البائع لما عين العقد فيه التحتق عا 
لو كان البيع متعينا فيه فى الابتداء وقد تعيب عند البائ فيتخير الشمرى كان اخله اورک 
واذا رده فل س للبائم أن يازمه الا خرلان :جد ايان اح | وجب اتفاء الستد عن 
الا خر روز فكت ادى الا و مااي المقد عنه وا لله أعلم 


7 ثم الجزء الخامس والشُرون و له الجر ء السادس والشرون 
أوله باب البيع على اله ان لم ينقد امن الم م 


۱۹۲ 


ت تج 
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۱ فة 
| کتاب الأذون الکییر 

۰ بابالاذن لامي الر والمتوه 

۱ باب المجر عل‌الصي والمبد المتوه 

۷۱ اب العيد ب اون هآ حد هما 

مغ باب الدن باحق المبدالأذون 

3 باب العید بين رحلن باحمه دن 

۸ باب المبد الأذون يدقم اليه »ولاه مالا يعمل به 
۷۰ باب اقرار امد الأذون پلدین دم باب اقرار احجور عليه 
.۹ باب خصومة ال دالمحرر عليه فما «بع ويشترى 

وه باب أقرار اأولى على عبده الأذون 

۳ باب اقرار العيد ولاه 

۰ باب وكلة الاجني المبد قضاء الدين 

۹ باب بيع القاضى والمولى المبد اون 

۳ باب یم الولی عبده الأذون ال 
| ۱۰۱ باب نوكيل المبد الأذون فى الخصومة وغيرها 


٠۰٩ |‏ باب شراء الأذون ویمه ١١+‏ باب هبة |لأذون تمن ماباعه 


٠٠٤ |‏ باب الاقالة ۵ باب ا العيد الأذون ادن 
۱ ۷۳ باب وكلة امد الأذون بالييم ۱۷۸ باب الببع الفاسد من الأذون 
۱ باب قبض |لأذون فى البيوع 
| ۱۸۶ باب الرد بالعيب على الاذون 


n و‎ 


